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  بسم االله الرحمن الرحيم
  
  
  

وأشهد أن لا إلَه ، ﴾  نزلَ الفُرقانَ على عبدِهِ لِيكُونَ للعالَمين نذيراًالَّذي  ﴿الحَمد اللهِ 
 لَه ريكلا ش هدحكَفى بِهِ إلاَّ االله وصيراً ﴿ونهادِياً و ﴾بداً عحمأنَّ م دهوأش ، ولُهسرو هد
 ةً للعالَمينمحوثُ رعالمب﴿ ذيراًشنراً وشبمنيراً. اهِداً وسِراجاً مداعِياً إلى االله بإذْنِهِ وو ﴾ ،

  .وسلَّم تسليماً كَثيراًرِسالَتِهِ ومبلِّغي  شريعتِهِصلَّى االله عليهِ وعلى أتباعِهِ حملَةِ 
دعا بأم..  

شأنِ الدنيا بالهُدى ودينِ الحَق لصلاحِ   محمداً االله تبارك وتعالى بعثَ نبِيه إنَّف
: ويعم الخَير أرجاءَ المعمورةِ، فَقالَ سبحانهيقوم أمر الناسِ في الحَياةِ بالقِسطِ، لوالآخِرةِ، و

﴿ محإلاَّ ر لْناكسما أرةً للعالَوبِياء [﴾ مينالظُّلُماتِ إلى ]. 107: الأن مِن اسالن رِجخلي ثَهبع
.  الحَق، ومن ظُلْمِ العِبادِ إلى سعةِ رحمةِ االله عز وجلَّنورِالنورِ، ومِن عبوديةِ الخَلْقِ إلى 

 ووعده بأنْ يظْهِر دينه على كُلِّ دينٍ، .فَفَتح بهِ أعيناً عمياً، وآذاناً صما، وقُلوباً غُلْفاً
عينماسِ أجالن قفَو هباعلَ أتعجوي.  

قامت برِسالَتِهِ الدولَةُ، وبنت أمته للناسِ أعظْم حضارةٍ، وضربت لبني البشرِ الأمثالَ 
  .نسانِفي عدلِ السلْطانِ، وأمنِ الأوطانِ، وصلاحِ الإ

 تبكَتِهم، وأذْهومِن ش ترلْطانِهِم، وكَسم من سهتلَب؛ لِما سليسإب دنها جلَيمالأَ عت
 هِيةَ، وداووالع بزوها الحَرتِهِم، فباربيمِن هدادزةًتةً وعِزةً، وغَلَبموخاً ورِفْعأنُ  ششو ،

و زها كَما قالَ االله عودلَّعبِ أطْفَأها االله ﴿: جروا ناراً للْحقَدة [﴾ كُلَّما أو64: المائد.[  
 طَويلَةً، كُلَّما هدأت نفَخ في نارِها الشيطانُ، وإن وبقِيتِ الحَرب سِجالاً قُروناً

ثائِر تسكَنقِيفَب ،مانَ لَهن لا أيةِ الكُفْرِ مأئم مِن هقَضدٍ نهها بعةِ؛ تالفَريقانِ على الخُصوم 
 ،الإيمانَ والكُفْروالباطِلَ، و كانَ الحَق عارفلأنَّ الش ا العالَمإسلامٍ وإيمانٍ(إم (أو ) داردار 

  ).حربٍ وكُفْرانٍ
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 ،كائن وبِما ه رى القَدرفج ،لٍ كِتابولكُلِّ أج﴿ الن نيداوِلُها بن امالأي تِلْكاسِو ﴾ 
: البقَرة [﴾ ولَولا دفْع االلهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الأرض ﴿، ]140: آل عِمران[

 بعد تواردِ صار الناس، فيتغير حالُ العالَمِ كُلِّهِ، ولِكُلٍّ نصيب مِما عمِلُوا، حتى ]251
ونِ القُر نيب مهةِووحالص ومالي فرعةِ، إلى ما يوالكَبالحَديثِالعالَم (  ب و( وديثٌ، وهح 

،  والمظاهِرمِن صنعِ الإنسانِ، تصرفُه المادةُعالَم بِناءِ الحَضارةِ الإنسانيةِ، بكُلِّ الاعتِباراتِ في 
 ركْبريعاً يفي بناسءِ صاظِرالن رغةٍ تمخوحِ ضةِ، ، رسانيلاقاتِ الإنماطُ العفيهِ أن لَفتتاخ

خصوم الحَق، إلى روابِطَ جديدةٍ تقوم على كانَ يصنعها  مِن تِلْك العداوةِ الَّتي هاخرج بِ
  .اعتِبارِ المصالِحِ المشتركَةِ

 هِ العالَمنالحَديثُلم يالحُر  ،وبعاتهِ المنازتنولم ت كوينه صاغَ تلكن ،والخُصومات 
أحدثَ ما نعيشه اليوم مِن أسقَطَتِ التركيبةَ الَّتي كانَ علَيها، مِما جديدةٍ مورةِ بصِياغَةٍ عالم

  .وهذا لَه جوانِب متعاكِسةٌ إيجاباً وسلْباً. الشعوبِ والأممِبين  التداخلِ
 ينى الدذا ألْغهةِ، وياسِيمِن قَواميسِهِ السى قَدالظَّاهِرِ ـ ألْغ بسـ ح  نيةَ بالخُصوم
، لكن مِن سلْبِهِ أنه أشعر بأنَّ الدين كانَ سبب دينِ، والَّتي كانت سائِدةًالدولِ بسببِ ال

وبِالحُر . وههِ وإلَي جِعرقِلاما يالان ببةِ في سلى الكَنيسأوروبابِ ع.  
فالإسلام كانَ على ما تقَدم سبباً لكن نظْرتنا الإسلاميةَ بخصوصِ ذلك مختلِفَةٌ، 

ةِ لكُلِّ النعادذهِ الس ًشيرالِهِ، وكانَ بةِ أهعادلساسالن حارِبكُن يينِ، اسِ، ولم يلِ الدلأج 
  .ع الباطِلَ ويصد المعتدينإنما كانَ يدفَ

في هذا الكِتابِ، مناقَشةٌ لقضِيةٍ هِي في غايةٍ مِن الأهمِّيةِ لتشخيصِ الواقِعِ المعاصِرِ، بِناءً 
  . الإسلامي في جانِبِهِ الفِقْهيعلى فَهمِ خلْفياتِ التاريخِ
ةِ الإسلامِيةِ، مِن خِلالِ نصوصِها المعصومةِ، ثُم في  في الشريعقَضِيةُ النظْرةِ للعالَمِ

. تاريخِها التشريعي على مدى القُرونِ، حيثُ كانتِ العلاقات العالَميةُ تقوم على الخُصومة
نظَر في تفسير ما جاءَ في ذلك، وتوضيح وجوهِهِ في استِعمالاتِ علَماءِ الإسلامِ، ومِن ثَم ال

أثَرِهِ في الواقِعِ، وكَيف يمكِن التعاملُ معه بعد تغيرِ طَبيعةِ تقسيمِ المعمورةِ، والحَيثياتِ الَّتي 
  .روعِيت في هذا التقسيمِ

 مِندافِالأوةِهنِلِ  الأساسِيينِ كَبيرؤالَيس نع ثِ الجَوابحذا البه:  



 5

لالأو : قْسيملْ الته ياسيعلى الواقِعِ الس هما أثَرلْ قائماً؟ وزةِ لم يورمعللم اريخيالت
  المعاصِرِ؟

  يمِ على الأحكامِ الشرعيةِ؟ما مدى تأثيرِ هذا التقْس: والثَّاني
 لمقاصِدِ شريعةِ الإسلامِ، بٍني البحثُ عن جوابٍ مناسِوقَد بقيت سِنين طَويلَةً يؤرقُ

يزيح اللَّبس عما يكْتنِف هذهِ القضِيةَ مِن الإشكالِ والغموضِ، معِ شِدةِ ارتِباطِها 
ولِ، وما ينِ الكَبالأصع عفَرلاقاتِ بالإيمانِ والكُفْرِتالع لامِ فيها مِن . ضعرحثَّني تتى استح

  .؛ لأعزِم على إعدادِ هذا البحثِأوروبالأوربي للإفتاءِ والبحوثِ للفِقْهِ السياسي في اْلِسِ ا
 هو دافِع إعدادِهِ أصالَةً، لكن لمَّا كانتِ أوروباومراعاةُ ما لِهذا الموضوعِ مِن الأثَرِ في 

الَةِ العالَميةِ في الواقِعِ المعاصِرِ، بخصوصِ ما يتصِلُ ا إنما تعبر عن جزءٍ مِن الحبوالحالَةُ في أور
نه الحالَةُ الأوربيةُ أو م العام الَّذي تندرِج ضِيلِالتأص البحثُ على جاءَ هذاذا الموضوعِ، 

  .الغربِيةُ
ضكُونَ في مألُ أن يعالى أسجيباًفااللهَ تتائجِهِ، ممونِهِ، وننرِهما  عنِ، وغَيؤالَيالس نِكذَي 

، مبصراً بما ينبغي بخصوصِ ذلك،  مِن الجانِبِ الفِقْهي الإسلاميمِما يتصِلُ بِهذهِ القَضِيةِ
  .مصوباُ للفَهمِ فيهِ، دافِعاً ما يرِد مِن الإشكالِ

 اغْفِر ماللَّهلَّتِي، ولي فيهِ زان تِي، فَعبهِ أم تدبهِإن أر ،تطَعتما اس لاحإلاَّ الإص ما و
أنيب كوإلَي كَّلْتوت كلَيع ،دكحو وفيقي إلاَّ بِكت.  

  وكتب
  االله بن يوسف الجديع عبد

  ه 1427 من ذي القعدة 9يوم الخميس 
  م2006 تشرين الثاني 30الموافق 

   المملكة المتحدةـمدينة ليدز 
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   الأولالفصل
  المعمورةأصل تقسيم 

  
  تمهيد

)المعةمور (ضالأر هِي.  
لعالَم ينقَسِم إلى دارينِ، وبِهِ ما عرِف في التاريخِ الإسلامي أنَّ ا: يمِهاوالمقْصود بتقْسِ

لى ملاحظَةِ هذا سيجرِي عفإنَّ البحثَ لِذا . شاع الاستِعمالُ في عرفِ علَماءِ الإسلامِ
  .اللَّفْظِ

  :)الدار(مصطلح تفسير 
  ).دِيار(و) دور(تجمع على . المنزِلُ المسكونُ، والمحلُّ: )الدارِ(الأصلُ في 
 ﴾   جاثِمينفأصبحوا في دارِهِم ﴿: لمنازِلِ القَومِ، ومنه قَولُه تعالى) دار: (وعليهِ يقالُ

  .مالُ في القرآنِ كَثيراً، وتكرر الاستِع]67: هود [﴾ في دِيارِهم ﴿ و]37: العنكَبوت[
همِنقَ ووبيلُ الن " : ِصارورِ الأند ريدِخبو عنب ارِ، ثُمجو الننو  بنب لِ، ثُمهالأش

و سنب جِ، ثُمرورِ الأالحارِثِ بنِ الخَزفِي كُلِّ دةَ، واعِدريصارِ خ1("ن(.  
  . وهنا شرفَتِ الدور بشرفِ ساكنِيها.ممحالُّهم حيثُ مساكِنه: ودورهم

  .للبلَدِ؛ لأنَّ فيها منازِلَ أهلِها) دار: (ويقالُ
  .  االله، وهِي مدينةُ رسولِ]9: الحَشر [﴾ والَّذين تبوؤوا الدار ﴿: ومِنه قَولُه تعالى

أنها بلاد العصاةِ ] 145: الأعراف [﴾ أُرِيكُم دار الفاسِقينس ﴿: وقَولٌ في قَولِهِ تعالى
  .)2(والمتجبرين مِمن حق علَيهِم وعد االلهِ مِن الأممِ السالِفَةِ في أرضِ الشامِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)1 (فقتهِ ملَيع :هجأخر خاريالب) 5706 ،3596 ،3579 ،3578: رقم (لِمسمو) 2511: رقم (ديثِ مِندٍ أبي حيأُس 
اعِديالس.  

  ).3/260 (الجَوزي لابنِ المسِير، زاد: انظُر) 2(
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؛ لأنها منزِلُ الناسِ ومستقرهم بعد ]83: صصالقَ [﴾  الدار الآخِرةُ ﴿ومِن هذا المعنى 
: الكَهف [﴾ كانت لَهم جنات الفِردوسِ نزلاً ﴿: البعثِ، وقالَ تعالى في أصحابِ الجنةِ

  ].30: النحل [﴾ ولَنِعم دار المتقين ﴿:  كَما قالَ،]107
قِيلَو همن:  

ءِ برللم ها لا داركُنستِ يالمو دنيها    عبلَ الموتِ يإلاَّ الَّتي كانَ قَب  
  :وهو كالمعنى في قَولِ الآخرِ

  منازِلُك الأولى وفيها المخيم    فَحي على جناتِ عدنٍ فإنها 
  :فَحاصِلُ هذا

يكونُ للنازِلِ الواحِدِ، .  وفِنائِهِهِي المنزِلُ وما يحوطُ بهِ ويتبعه من ساحتِهِ) الدار(أنَّ 
 الكَثير ها الخَلْقكُنسالَّتي ي لَدى البسمى تدِ الكَثيرِ، حتددِ القَليلِ، أو العدداراً(أو للع.(  

 حيثُ )بلَد الإسلامِ: (فَالمراد بِها) الإسلامِ(معرفَةً بالإضافَةِ إلى ) دار(فإذا نظَرنا إلى 
نازِلُوهو لُهذا اللَّفْظِأهتِعمالِ هلِ اسأص نخارجٍ ع رهذا غَيأنُ في . ، وقَى الشبلكن ي

توصيفِ هذهِ البلَدِ في عرفِ علَماءِ الإسلامِ، وما وقَع بخصوصِها مِن الأحكامِ، كَذلك ما 
  . لأهلِهاقابلَها مِن الدورِ بحسبِ ما توصف بهِ تبعاً

  

  المبحث الأول
  المعمورةنصوص الكتاب والسنة وقسمة 

التقسيم الجُغرافيُّ للعالَمِ يوم نزولِ القرآنِ كانَ قائماً على حالَةِ مِن الانفِصالِ والتميزِ 
داتٍ معاهمخولِ في أحلافٍ ولِ، باستِثناءِ الدوْموعاتِ، كالقَبائلِ أو الدا ةٍبينوددح .

وما سِوى ذلك فالأصلُ فيهِ القِيام على فِكْرةِ العداءِ للآخرِ، إما في حالَةِ حربٍ فعليةٍ، أو 
  .في حالَةِ ترقُّبٍ لَها، من أجلِ المصالِحِ الخاصةِ بكُلِّ إقليمٍ أو بلَدٍ أو مجموعةٍ

كَذا . متحارِبةٌ القَوي فيها يأكُلُ الضعيففَواقِع العربِ حين جاءَ الإسلام قَبائلُ 
  .الفُرسِ والرومِ: العداءُ والحَرب بين أكْبرِ دولَتينِ يومئذٍ

أت بِلاد ش، وإنما ن)دار الإسلامِ(وقَبلَ الهِجرةِ النبويةِ لم تكُن هناك بلَد تسمى 
رجِ ِةالإسلامِ في المدينبيةِ الن هاإلَي .  
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  : تعريف تِلْك الدارِ كَما هو ظاهِر مِن السيرِ

بيكَّةَ والنأنَّ م لا خِلاف  كُن دارها، لم تمن رى هاجثِهِ حتعبمِ موفيها من ي قيمم 
  .إسلامٍ

   يمكِن أن توصف يومئذٍ؟كَيفلكن 
بكَو فوصكُن تبٍ(نِها لم ترح بِ أنَّ، )بِلادببِ بسالحَر فصنِي وعيلاحالس  

ةَوهةَالمواجكريسالع كُنالَّذي لم ي رالأم ،بيعليهِ حالُ الن    وكَما ه ،هعم نآم نحالُ مو 
لَةِ كانَ إلى المواجحالقرآنيُّ في هذهِ المر وجيهبهِ، بل الت قْطوعةِ، والجِهادِ مة بالعِلْمِ والحُجه
نِ المخالِفينرِ على الأذَى، والإعراضِ عبالص يانِ واللِّسانِ، معبالب.  

أُذِنَ للَّذين يقاتلُونَ بأنهم  ﴿:  إلى المدينةِ، وأنزِلَ عليهِ مقْدمه هاجر النبيمِن بعد و
صوا، وإنَّ االلهَ على نظُلِملَقَدير نا . رِهِمبقُولُوا رإلاَّ أن ي قرِ حيبِغ دِيارِهِم وا مِنرِجأخ الَّذين

فكانت إعلاماً غَير صريحٍ بشرعيةِ المواجهةِ العسكريةِ ]. 40-39: الحَج[ الآياتِ ﴾ االله
  .لاستِردادِ الحَق المسلوبِ، وإقامةِ العدلِ الغائبِ

، واجتمعوا عليهِ، وقاموا  لمَّا استقَروا بالمدينةِ، ووافاهم رسولُ االله: " ابن كَثيرٍقالَ
 تداءِ، فَكانالأع االلهُ جِهاد عرئونَ إليهِ، شلْجعقِلاً يلامٍ ومإس م دارلَه ترِهِ، وصارصبن

لَ في ذلكزلَ ما نةُ أو3("هذهِ الآي(.  
إنا ! أخرجوا نبِيهم:  مِن مكَّةَ، قالَ أبو بكْرٍ لَما أُخرِج النبِي:  عباسٍ، قالَعنِ ابنِ

لِكُنهونَ، لَيا إليهِ راجِعإناللهِ و .لَتزلى  ﴿: فَنإنَّ االله عوا، وظُلِم مهلُونَ بِأنقاتي أُذِنَ لِلَّذِين
لَقَدِير رِهِمصكونُ قِتالٌ﴾ نيس هأن فْتراسٍ. ، فَعبع في : قالَ ابن لَتزةٍ نلُ آيأو فَهِي

  .)4(القِتالِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).4/649 (كَثيرٍ لابنِ العظيم، القرآن تفسير) 3(
) 3171: رقم (والترمِذي) 1865: رقم 359-3/358 (وأحمد) 2/39" (تفسيرِهِ "في الرزاق عبد أخرجه. صحيح حديثٌ) 4(

سائينِ) 3085: رقم (والناسٍ، ابنِ عبقالَ. بهِ ع رمِذيديثٌ: "التح نسقالَ". حو ديثٌ: "الحاكِمح حيحطِ على صرش 
  ".الشيخينِ
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وكانَ يوم بدرٍ أولَ يومِ مواجهةٍ عسكريةٍ بين المسلمين وأعدائِهم، ويومها كانَ 
:  ربه تبارك وتعالى قائلاً في دعائِهِ لنبيمؤمِناً، وكافِراً محارِباً، استغاثَ ا: الجَمعانِ

اللَّهم إنْ تهلِك هذِهِ العِصابةُ مِن أهلِ . اللَّهم آتِ ما وعدتنِي. اللَّهم أنجِز لي ما وعدتنِي"
  .)5("الإسلامِ لا تعبد في الأرضِ

و ةِ مِنفائِدهواجأجيلِ الإذْنِ بمت كَريسفاعِ العةًأنَّ فيهِ ةِ الدنِهِ لا إبانكَو ندأُ  عبإلاَّ ي
وفيهِ . ، وقِيادةٍ تتمثَّلُ بحاكِمٍ وحكومةٍ)الدولَة(من قاعِدةٍ منيعةٍ ينطَلِق مِنها، تتمثَّلُ بالدارِ 

لسنةِ من خصائصِ الدولِ والحُكوماتِ، إشعار بأنَّ القِتالَ المأمور بهِ في نصوصِ الكِتابِ وا
هذا جلي من تسلْسلِ التتريلِ وتدرجِ التشريعِ، و. وليس من التكاليفِ الاجتِهاديةِ للأفْرادِ

  .والمنهجيةِ النبويةِ في التطبيقِ
لَةِ الإسوتانِ للدمِيسبهِ ت عِرشي ا قَدهذا مِمةٌ، والأولى قرآني ،ثْرِبضِ يةِ في أرلامي

والَّذين  ﴿: كَما قالَ تعالى عنِ الأنصارِ أهلِ يثْرِب) الدار: (والأخرى نبويةٌ، فالقرآنيةُ
لِهِمقَب مانَ مِنوالإي ارأوا الدبور [﴾ ت9: الحَش [لِ المهاجِرينمِن قَب ةُ. أيبوية(: والنالمدين (

  .وهِي تسمِيةٌ تنبئُ بأرقى معنى للحضارةِ والنظامِ والدستوريةِ
  ومن آمن معه بوجودِ النبي) دار إسلامٍ( قَبلَ الهِجرةِ لم تكُن كَّةَموحاصِلُ هذا أنَّ 

  . وغَلَبةِ أهلِهِ لظُهورِ الكُفْرِ فيها)دار كُفْرٍ(، بل وهم في غَيرِ أمنةٍ ولا استِقْرارٍ
  . والتمكينِ لأهلِهِالدينِ الظَّاهرِ: والعِبرةُ في هذا التوصيفِ ترجِع إلى

صثانِ، وتادِ الأوبلع الأمورِ بأيديهِمفحيثُ كانَ الظُّهور ونَ ريفد ملَه كينمالتو ،
مسِواهةُ الظاهِروالعِباد ،أن ت صِحرِ االله، لم ييةُ لغةُ الغالِبهورإلاَّةُ المش البِلاد فبِما وص 
  ).بلاد كُفْر: (يناسِبها

 طَلَحصإسلامٍ(فم ةٍ(أو ) داررهِج دار ( قابِلُهاي)ٍكُفْر ةٌ مِن )دارظاهِر طَلَحاتصم ،
  .خِلالِ الواقِعِ في عهدِ التشريعِ

رلِذا وةُوالِيالت صوصالن هفيدئذٍ، كَما تموي لِمينفِ المسروكيدِهِ في عما يأتي على ت د:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1763: رقم 3/1384" (صحيحِهِ "في سلِمم أخرجه بدرٍ، يومِ في الخطَّابِ بنِ عمر حديثِ من جزءٌ) 5(
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 دارِ الإسلامِعقْر" :  قالَ رسولُ االله :عن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ الحضرمي، قالَ ـ 1
  .)6("بالشامِ

موضِعه، كأنه أشار بهِ إلى وقْتِ الفِتنِ، أي أصلُه و: "قالَ ابن الأثيرِ في معنى الحَديثِ
  .)7("يكونُ الشام يومئِذٍ آمِناً مِنها، وأهلُ الإسلامِ بهِ أسلَم: أي

في كَلامِ ) دارِ الإسلامِ(هذا مِن أجودِ ما جاءَت بهِ الروايةُ في إثْباتِ مسمى : وأقولُ
بيالن )8(.  

 إذا أمر أميراً على جيشٍ أو سرِيةٍ  كانَ رسولُ االله :يدةَ الأسلَمي، قالبر وعن ـ 2
: وفيهِ) فَذَكَر الحديثَ(أوصاه في خاصتِهِ بتقْوى االله، ومن معه مِن المسلِمين خيراً، ثُم قالَ 

"م، ثُمهنع كُفم، وهلْ مِنفاقب وكإلى فَإنْ أجاب دارِهِم لِ مِنحوإلى الت مهعدارِ  اد
ةِ: وفي لَفْظٍ (المهاجِرِينر9()"دارِ الهِج(.  

يا أمِير المؤمِنين، إنَّ  :قالَ لعمر بنِ الخَطَّابِأنه الرحمنِ بنِ عوفٍ،  عن عبدِ وـ 3
و ،مغاءَهغَواسِ والن اععر عمجي سِمها الموةَ، فَإنالمدِين مقْدى تتهِلَ حمى أنْ تي أرإن دار

  .)10( والسنةِ والسلامةِ، وتخلُص لأهلِ الفِقْهِ وأشرافِ الناسِ وذَوِي رأيِهِمالهِجرةِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

) 2/298" (والتاريخِ المعرِفَةِ "في سفْيانَ بن ويعقوب) 428-7/427" (الطَّبقات "في سعدٍ ابن أخرجه. صحيح حديثٌ) 6(
2625: رقم" (والمثاني الآحادِ "في عاصمٍ أبي وابن (ُّرانيالكَبيرِ "في والطَّب) "6359: رقم 7/53 (د"وسنين ماميالش) "رقم :

 الرحمنِ عبدِ بن الوليد أنَّ الأنصاري، مهاجرٍ بن محمد حدثني: قالَ مسلِمٍ، بنِ الوليدِ طَريقِ مِن وغَيرهم،) 1419
شِيالجر ،ثَهدح نرِ عيبرٍ، بنِ جفَين نةَ علَملٍ بنِ سفَين رالحض،هم بهِ، مِيضوبع هذْكُري نلٍ سِياقِ ضِمطَوم.  
هوإسناد حيحص .ولَه قها طُرتحرالحديثِ عِلل "في ش ."  

  ).3/270 (الأثير ابنِ الدينِ ْدِ الحديث، غَريب في النهاية) 7(
 أنْ نهى  االله رسولَ أنَّ عباسٍ، ابنِ عنِ حديثٌ - صح لَو – الصحابي تصرف فيهِ جائز لكن فيهِ، يروى ومِما) 8(

سلْبي لاحلامِ دارِ في السنِ في الإسيكونَ أن إلاَّ العِيدةَ يرضح ودالع.  
هجأخر ابن دي1/510" (الكامِل "في ع (ماعيلَ طَريقِ مِنكونيِّ، زيادٍ أبي بنِ إسنِ السجٍ، ابنِ عيرج نطاءٍ، عنِ عابنِ ع 
  .بثِقَةٍ لَيس الحديثِ منكَر الموصِلِ، قاضي كونيُّالس هو إسماعيلُ واهٍ، وإسناده. به عباسٍ،

: رقم (والترمذي) 2613 ،2612: رقم (داود وأبو) 1731: رقم" (صحيحِه "في مسلِم أخرجه. صحيح حديثٌ) 9(
1408، 1617 (سائيالنى "في ورالكُب) "8782 ،8765 ،8680 ،8586: رقم (ة وابنماج) م،) 2858: رقمهرقٍ من وغَيطُر 
نةَ علْقَمثَدٍ، بنِ عرن ممانَ علَيةَ، بنِ سديرب نقالَ. بهِ أبيهِ، عو رمذيديثٌ: "التح نسح حيحص."  

)10 (هجرأخ خاريالب) 6892 ،6442 ،3713: رقم.(  
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صحابةِ جاءَت غَني عنِ الاستِدلالِ، ووقوعه في كَلامِ ال) دارِ الهِجرةِ(وتواتر مسمى 
بارفيهِ أخ.  

 قُلْت فِي  لَما قَدِمت علَى النبِي : وعن أَبِي هريرةَ، رضِي االله عنه، قَالَـ 4
  :الطَّرِيقِ

  )11( نجتِدارةِ الْكُفْرِعلَى أَنها مِن    يا لَيلَةً مِن طُولِها وعنائِها 
  :ضِي االله عنها وعن عائِشةَ، رـ 5

:  لحي مِن العربِ، فَأعتقُوها، فَكانت معهم، قالَتـ كانت سوداءَ ـأنَّ وليدةً 
 ها وِشاحلَيةٌ لهم عبِيص تجرفخورٍ، قالَتأحيمِن س ربهِ : م ترها، فممِن قَعأو و هتعضفَو

: فالْتمسوه فَلم يجدوه، قالَت: قالَت. بته لَحماً فخطَفَته وهو ملقًى، فحسِ)12(حدياةٌ
واالله إني لَقائِمةٌ معهم إذ : قالَت. فَطَفِقُوا يفَتشونَ، حتى فَتشوا قُبلَها: فاتهموني بهِ، قالَت

قالت ،هاةُ فَألقَتيتِ الحُدرم :م، قالَتهنيب قَعفو :م، : فقلتتمعموني بهِ، زتمهذا الَّذي اته
وذا ه وهريئَةٌ، وب أنا منهولِ االله: قالَت. وسإلى ر فَجاءَت تلَمفَأس .  

فَكانت تأتِيني فتحدثُ : قالَت. )13(فَكانَ لَها خِباءٌ في المسجِدِ أو حِفْش: قالَت عائِشةُ
  :عِندي مجلساً إلاَّ قالَتفلا تجلِس : عِندي، قالَت

   أنجانيبلْدةِ الكُفْرِإلاَّ أنه مِن     ويوم الوِشاحِ مِن أَعاجِيبِ ربنا 
فحدثَتني ذا : ما شأنكِ، لا تقْعدين معي مقْعداً إلاَّ قُلْتِ هذا؟ قالَت: فَقُلْت لَها

  .)14(الحديثِ
 على أصلِ استِعمالِ تسمِيةِ الدورِ، وقِسمةِ البِلادِ في عهدِ فهذهِ النصوص تدلُّ: أقولُ
  ).دارِ الكُفْرِ(و) الهِجرةِ(و) دارِ الإسلامِ(التنزيلِ إلى 

  ).دارِ الحَربِ(، بمعنى )أرض الشرك(، و)أرض العدو(كَذلك في النصوصِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)11 (هجرأخ خاريالب) 4132 ،2395 ،2394 ،2393: رقم.(  
  ).46: ص. حدأ: مادة المحيط، القاموس: وانظُر. (معروف طائر وهو ،)الحِدأَة (تصغير: الحُدياة) 12(
 الصغير البيت: والحِفْش). 1650: ص. خبا: مادة المحيط، سالقامو. (شعر أو صوفٍ أو وبرٍ من يكونُ بِناءٌ،: الخِباء) 13(

  ).762: ص. حفش: مادة المحيط، القاموس. (جِدا
)14 (هجرأخ خاريالب) 3623 ،428: رقم.(  
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أرضِ  نهى أن يسافَر بالقرآنِ إلى  أنَّ رسولَ االله: االله بنِ عمر كَما في حديثِ عبدِ
ودالع.  

لا تسافِروا بالقُرآنِ؛ فَإني لا آمن" :  قالَ رسولُ االله: ونقَلَه باللَّفْظِ القَوليِّ، فَقالَ
ودالع نالَه15("أنْ ي(.  

أرضِ إذا أبق العبد إلى : "  رسولُ االلهقالَ: االله البجلي، قالَ وحديثِ جريرِ بنِ عبد
ودةُالعالذِّم همِن رِئَتب فَقَد ،."  

  .)16(" فَقَد حلَّ دمهأرضِ الشركِإلى : "وفي لَفْظٍ
  .هذِهِ النصوص في السنةِ تبين أصلَ قِسمةِ البِلادِ إلى دارينِ وأرضينِفَ

جودا ووأممِم ةِ فَأكْثَرحابفي كَلامِ الص كَذا فِي ذلكفوعِ، وهفي المر وم؛ ا ههدعن بم
 لأنَّ استِقْرار القِسمةِ كانَ ثابِتاً بالحِس والمشاهدةِ، فَمسلِمونَ في دارِهم وبِلادِهِم وأرضِهم

دارِ (هم في في دارِهِم وبِلادِهِم وأرضِهم ، يقابِلُهم غَير مسلِمين )دارِ الإسلامِ (هم في
  ). الحَربِأرض(و) أرض العدو(، فإن كانوا معها في حربٍ، فَهِي )أرضِ الشركِ(و) الكُفْر

  :ومِما ينبغي التنبيه علَيهِ في هذا حديثانِ
منعت دار الإِسلامِ :  أنه قالَ لِ االلهروِي عن رسو: " الماوردي، قالَذَكَره: الأول

  .)17("ما فِيها وأَباحت دار الشركِ ما فِيها
، وهو حديثٌ غَريب جدا، وقَد بحثْت عنه كَثيراً في موارِدِ السننِ، فلم أوردههكَذا 

مغمورِها، لا بإسنادٍ ولا بِغيرِ إسنادٍ، أجِد لَه أثَراً في شيءٍ منها، لا في مشهورِها ولا في 
 كاهن حم دعِن لَهابِ، كأنَّ أصعاصِري الكُترِي أو متأخضِ معلب هذِكْر تدجما ووإن

واالله أعلَم ،ديرإلى كِتابِ الماو جِعري.  
  .با في أرضِ الحَربِحديثُ مكْحولٍ الشامي، الَّذي يذْكَر في الر: والثَّاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)15 (فقتهِ ملَيع :هجرأخ خاريالب) 2828: رقم (لِمسوم) القَوليُّ واللَّفْظُ ،)1869: رقم لِمٍلمس هدحو.  
: رقم (داود وأبو) 806: رقم (والحُميدي) 19240 ،19239: رقم 563 ،31/562 (أحمد أخرجه. صحيح حديثٌ) 16(

4360 (سائيالنو) 4052: رقم (ُّالطَّبرانيالكَبير "في و) "م،) 2349: رقمهفصيلٍ في وغيروفيهِ. ت فْعاً اختِلافقْفاً، روو 
  .بمعناه) 69: رقم" (صحيحِه "في مسلمٍ عِند وأصلُه أصح، لمرفوعوا
  ).60: ص (للماوردي السلْطانية، الأحكام) 17(
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القاضِي فوسولِ االلهفإنَّ أبا يسر نكْحولٍ عم نع هذَكَر  َقال هأن  :" نيا بلا رِب
  .)18("أهلِ الحَربِ

  .)19("لا رِبا بين المسلِمِ والحَربي في دارِ الحَربِ: "ظِفْوذَكَره الكَمالُ ابن الهُمامِ بلَ
  .)20("لا رِبا بين المسلِمين وبين أهلِ دارِ الحَربِ في دارِ الحَربِ: "روه بِلَفْظِكَما ذَكَ

 لأنه منقولٌ بتصرفٍ، ولكونِهِ لم يثْبت ؛فَهذا الحَديثُ لَيس محلَّ اعتِمادٍ في لَفْظِهِ
طاعِ، ومعلولٌ فَوق مكْحولٍ حولٍ بالانقِنقْلُه، بلْ هو مِن أوهى المراسِيلِ، معلولٌ دونَ مكْ

  .)21(بإرسالٍ يشبِه الإعضالَ
وفي الجُملَةِ، فَقَد روِيت أخبار أخرى في تثبيتِ أصلِ قِسمةِ البلادِ، لكن لم أجِدها في 

رت كِفايةٌ؛ إذْ فيهِ تحقيق محلِّ ما يستدلُّ بهِ؛ لعدمِ ثُبوتِها مِن جِهةِ النقْلِ، وفيما ذَكَ
  .  هذهِ المصطَلَحاتِ في عرفِ المسلِمين في زمنِ النبيالمقْصودِ، وإثْبات أصلِ وجودِ

وهكَذا يفيد إطْلاق الوصفِ على الأممِ والأقْوامِ مِن جِهةِ علاقاتِها بالمسلِمين ما 
  .عةِ الَّتي ينتمونَ إليهايصِح أن يكونَ وصفاً للبقْ

  :كَما في قَولِ ابنِ عباسٍ
 أهلِ حربٍكانوا مشرِكي :  والمؤمِنين مِن النبِيكانَ المشرِكُونَ على منزِلَتينِ 

  .)22( لا يقاتِلُهم ولا يقاتِلُونهأهلِ عهدٍيقاتِلُهم ويقاتِلُونه، ومشرِكِي 
. حارِبين، ومعاهدِينم: هذا يبين أنَّ المشرِكين كانوا مع المسلِمين على صِفَتينِفَ

دار صِفَتونِوالفَريقَي الحالَةَ كُلٍّ مِن تِلْك ناسِببِما ي  : المحاربين بٍ(داررح دار( دارو ،
 دِيندٍ(المعاههع دار.(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)18 (درِ على الرسِي ،زاعيلأبي الأو فالقاضِي يوس) 97: ص(، ،الأم افعيللش) ط،: وانظُر ،)15/317لابنِ الأوس 
  ).7/39 (الهُمامِ لابنِ القَدير، فَتح شرح ،)11/236 (المنذِر

  ).7/38 (الهُمامِ لابنِ القَدير، فَتح شرح) 19(
  ).7/38 (الهُمامِ لابنِ القَدير، فَتح شرح ،)14/69 (للسرخسي المبسوطُ،) 20(
  .للباحِثِ ،"الإسلامِ بلادِ غَير في الفاسِدةُ ودوالعق الربا "رِسالةِ في ودِرايةً رِوايةً الحديثِ على الكَلامِ تفْصِيلُ) 21(
)22 (هجأخر خاريالب) 4982: رقم (والبيهقي) 7/187( .لَهها عِلَّةٌ وتنيدِ إسلام "كتابِ في بنِ أحيجوى الزدمتأثيرِهِ و 

  .للاستِشهادِ صالِح لكنه). 107: ص" (النكاحِ عقْدِ على
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  :فَحاصِلُ هذا المبحثِ
أنَّ تقسيم الدورِ لَه أصلٌ صحيح معتبر في النصوصِ الشرعِيةِ، ولَيس ابتِكاراً مِن صنعِ 

دعهِ.الفُقَهاءِ مِن بإلَي ضافبِ ما تسبح وما هارِ إنةَ الدسمِيوأنَّ ت .  
  

  المبحث الثاني
  المعمورةالهجرة والجهاد وأثرهما في قسمة 

لِمِ قِيامالمس  تِثالُهامرائعِبدينِهِ وهِلش،زاً بذَلِكتميم  ، تِمكن لِيلم ي هحارِبفي ظِلِّ نِظامٍ ي
علَيهِ الفِرار إلى حيثُ التمكُّن والحِمايةُ، ومنعه مِن الإقامةِ االلهُ عز وجلَّ أوجب لِذا ويؤذيهِ، 

نياختِياراً ب تحمن أو ما تفْسِهِ ووقايةً لن؛ حِفاظاً على دينِهِ، والمحاربين ي أولئكرانظَه 
  .التكليف بالهِجرةِوذلك هو . رِعايتِهِ ومسؤوليتِهِ
ن  مِنها مِ الهِجرةُ سبباً مؤثِّراً في تمييزِ البِقاعِ بالألقابِ المناسِبةِ لصِفَةِ كُلٍّوقَد كانتِ

  .جِهةِ الأمنِ والخَوفِ، أو العدلِ والظُّلْمِ
 العداوةِ تِلْك لم تنتهِ عِند ومِما عظُم بهِ الخَطَر على مسلِمٍ يقيم بين الأعداءِ أنَّ حالَةَ

 لتصيرِ إلى  وعظُمتتنامتمِنطَقَةٍ حدودِيةٍ عازِلَةٍ بين دارِ العداوةِ ودارِ الهِجرةِ، إنما 
هنا جاءَ تشريع القِتالِ في سبيلِ االلهِ، والَّذي يندرِج ا وه.  بين الفَريقَينِالمواجهةِ العسكَريةِ

  .في شريعةِ الإسلامِ) الجِهادِ(تحت مسمى 
ذافَزادنِ هيضالأر نيةِ بمكينِ القِسمفي ت .  

رير حكْمِ هاتينِ القَضِيتينِ الكَبيرتينِ ضرورةٌ للخلوصِ بِما يمكِن معه فتحلِذا؛ 
 في  أحكام هاتينِ القَضيتينِ باقِيةٌ على الدوامِالتوصلُ إلى توصيفٍ أدق للواقِعِ المعاصِرِ، وهلْ

  ؟ودِ المقْتضِيبِوج، أم هما حكْمانِ متصلانِ كُلِّ زمنٍ
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  الهجرة:  الأولالفَرع
 ةِ منةُ في اللُّغررِ(الهِجالهَج (قَطْعٍ، وةٍ ودلُّ على قَطيعلٌ يأص وهو)رالهَج ( ضِد

 كَذلكلِ، وصران(الومِن دارٍ إلى دارٍ(، و)الهِج مالقَو رةِ، كَما ) هاجكُوا الأولى للثَّانِيرت
  .)23(هاجِرونَ حين هاجروا مِن مكَّةَ إلى المدينةِفَعلَ المُ

ريهقالَ الأزلُ : "وةِ(أصربِ) المُهاجرالع دنِ: عِنتِهِ إلى المُدبادِي مِن ويدالب وجرخ .
 دارِ قَومٍ وكَذَلِك كُلُّ مخلٍ بِمسكَنِهِ منتقِلٍ إلى. هاجر الرجلُ، إذا فعلَ ذلك: يقالُ

 ملَه سمٍ لَيلَحِقُوا بدارِ قَوأوا بِها اللهِ، وشالَّتِي ن مهساكِنمو مهكُوا دِياررت مه؛ لأنرِينآخ
فَكُلُّ . وكَذِلك الَّذِين هاجروا إلى أرضِ الحَبشةِ. بِها أهلٌ ولا مالٌ حِين هاجروا إلى المدينةِ

. والاسم منه الهِجرةُ. باعه مِن بدوي أو حضري وسكَن بلَداً آخر فَهو مهاجِرمن فارق رِ
زعلَّ وةً ﴿: قالَ االله جعساغَماً كَثِيراً ورضِ مفي الأر جِدبِيلِ االلهِ يفِي س اجِرهي نمو ﴾ .

 ولَم يتحولُوا إلى  هِم ومحاضِرِهِم، ولَم يلْحقُوا بالنبِيوكُلُّ من أقام مِن البوادِي بمباديِ
 ،هاجِرينم رغَي مهفَإن ،لِمينسوا مإنْ كانلامِ، وفي الإس دِثَتالَّتِي أح لِمينصارِ المسأم

رابنَ الأعومسيو ،صِيبفي الفَيءِ ن ملَه سلَي24("و(.  
مِصكِ ورشديدِ في تالت في الحَديثِ مِن درةِ، ما ورلِ الهِجفي أص ريهالأز ما ذَكَر داق

وكَذلك حديثُ بريدةَ في شأنِ من أسلَم ولم يهاجِر، . المهاجِرِ دار هِجرتِهِ إلى البدوِ
سيأتيو.  

  .)25("ي الخُروج مِن دارِ الكُفْرِ إلى دارِ الإسلامِهِ: " في تفسيرِ الهِجرةِوقالَ ابن قُدامةَ
  .وهذهِ هِي الهِجرةُ في نصوصِ الكِتابِ والسنةِ عِند الإطْلاقِ

بٍ الحَنبليجر إلى : "قالَ ابن رِفصنما تةِ إننالإطْلاقِ في الكِتابِ والس دةُ عِنرالهِج
وإذا كانَ كَذلك .  إلى دارِ الإسلامِ؛ رغْبةً في تعلُّمِ الإسلامِ والعملِ بهِهِجرانِ بلَدِ الشركِ

أنْ يهجر ما نهاه االله عنه مِن المعاصِي، فَيدخلُ في ذلك هِجرانُ بلَدِ الشركِ : فَأصلُ الهجرةِ
 بلَدِ الشركِ مع الإصرارِ على المعاصِي لَيس رغْبةً في دارِ الإسلامِ؛ وإلاَّ فَمجرد هِجرةِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).هجر: مادة 6/34 (فارس لابنِ اللُّغةِ، مقاييس: انظُر) 23(
  ).هجر: مادة 4/3717 (للأزهري اللُّغة، تهذيب معجم) 24(
  ).8/456 (قُدامة لابنِ المغني،) 25(
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: هِجرانُ ما نهى االله عنه، ومِن جملَةِ ذلك: بِهِجرةٍ تامةٍ كامِلَةٍ، بلِ الهجرةُ التامةُ الكامِلَةُ
  .)26("هِجرانُ بلَدِ الشركِ مع القُدرةِ علَيهِ

جرةِ للأوطانِ بالأبدانِ، أنها إنما شرِعت مِن أجلِ تركِ أرضِ وهذا يبين سبب الهِ
المعصِيةِ والجَهلِ إلى أرضِ الطَّاعةِ والعِلْمِ، وتركِ الكَونِ بين أولياءِ الشيطانِ إلى رِفْقَةِ أولياءِ 

  .الرحمنِ، حيثُ الأنصار والإخوانُ
ن بهِ شرف قَدر المهاجِرين مِا السبب للهِجرةِ كانَ الأعظَم، وولا ريب أنَّ هذ

  . أصحابِ رسولِ االله
ةٍلكِنرلِ هِجظَرِ إلى أوبالن بيدِ النهفي ع تقَعو   كَّةَ إلىةُ مِن مرالهِج هِيبإذْنِهِ، و ،

بٍالحَببإلى س جِعرها تة، فإنشقبفِ  سمِن دارِ الخَو الهُروب وهو ،مقَدفي الاعتِبارِ ما ت 
لَيست دار إسلامٍ، ولكنها دار عدلٍ، تِلْك ودار الهِجرةِ . والفِتنةِ، إلى دارِ الأمنِ والتمكينِ

  .يأمن المسلِم فيها على نفْسِهِ ودينِهِ، ويمكَّن من عِبادةِ ربهِ
 يكن لغيرِ دارِ الإسلامِ أن تحقِّق تمام الأمنِ والتمكينِ، وتكونَ مِثالَ المدينةِ ولم

الفاضِلَةِ في إقامةِ العدلِ بين الخَلْقِ، وتحقيقِ كَمالِ الحِمايةِ والنصرةِ، ولذلك أُذِنَ بالهِجرةِ 
، بينما فُرِضتِ الهِجرةِ إلى المدينةِ؛ لأنها دار مِالإسلاتكُن دار  للحبشةِ، ولم تفْرض، إذْ لم

  .الإسلامِ والإيمانِ
وةِ هركْمِ الهِجعاً في حرش وعِيرِ الَّذي رالأكْب ببةِ الحُقوقِ : فالسسمارةُ على مرالقُد

حقيقِ ذلكةِ لتالحِماي عم ،ونَ عوائِقد.  
وعد االلهُ الَّذين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا  ﴿: ا قالَ االله عز وجلَّوهو التمكين، كَم

الصالحِاتِ لَيستخلِفَنهم في الأرضِ كَما استخلَف الَّذين مِن قَبلِهِم، ولَيمكِنن لَهم دينهم الَّذي 
  ].55: النور [﴾ هم أمناً، يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بي شيئاًارتضى لَهم، ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِ

الَّذِين إن مكَّناهم في الأرضِ أقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ وأمروا   ﴿: وكما قالَ تعالى
  ].41: الحَج [﴾ بالمعروفِ ونهوا عنِ المنكَرِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1/39 (الحنبلي رجبٍ لابن الباري، فَتح) 26(
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 لأصحابِهِ    يكُن لمن أسلَم بمكَّةَ أنصار، فأذِنَ النبيوقَبلَ أن يوجد الأنصار، لم
إنَّ بأرضِ الحَبشةِ ملِكاً، لا يظْلَم أحد عِنده، : "بالهِجرةِ إلى حيثُ العدلُ المتاح، فَقالَ

  .)27("أنتم فيهِفالْحقُوا بِبِلادِهِ، حتى يجعلَ االلهُ لَكُم فَرجاً ومخرجاً مِما 
  .كانَالَّذي هو وهذا . سيمنعه عدلُه من ظُلْمِكُم: فكأنه يقولُ

 ،ارالد ن يملِكصارِ مِممجيءِ الأن دعلكن بمهتدعاهمو حبةِ، أصةِ والحِمايرصعلى الن 
 ةٌ، بذَلِكتقرسم ضلِ الإسلامِ أرلأهعائركُونُ شةًتا الإسلامِ فيها ظاهِر الله الَّذي ، ودين

لْقِ حاكِمللخ دٍ كانَها، فأرادكُن لأحةُ، فلم يرالهِج لَه طْلَبحقيقِ ما تفي ت ظَمأع ذلك 
مِمن يضطَهد في حقوقِهِ من أهلِ الإسلامِ أن يتخلَّف عنِ اللِّحاقِ ذهِ الدارِ، وخصوصاً 

؛ لِما تدفَع عنهم الهِجرةِ من ضِيقِ ما يومئذٍوالصد عن سبيلِ االله كَّةَ دارِ الفِتنةِ من كانَ بم
  .كانوا فيهِ، وتقيهِم مِن الفِتنةِ في دينِهم

  :وفي هذا نزلَ القرآنُ
فِيم كُنتم؟ : الِمِي أنفُسِهِم، قالُواإنَّ الَّذِين توفَّاهم الملائِكَةُ ظَ ﴿:  قالَ االلهُ عز وجلَّـ 1

أَلَم تكُن أرض االلهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها؟ فَأولئِك : قالُوا. كُنا مستضعفِين في الأرضِ: قالُوا
لوِلْدانِ لا يستطِيعونَ إلاَّ المستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ وا. مأواهم جهنم وساءَت مصِيراً

ومن . وكانَ االلهُ عفُوا غَفُوراً. فَأولَئِك عسى االله أنْ يعفُو عنهم. حِيلَةً ولا يهتدونَ سبِيلاً
إلى االلهِ ومن يخرج مِن بيتِهِ مهاجِراً . يهاجِر في سبيلِ االلهِ يجِد في الأرضِ مراغَماً كَثيراً وسعةً

- 97: النساء [﴾ وكانَ االلهُ غَفُوراً رحيماً. ورسولِهِ ثُم يدرِكْه الموت فَقَد وقَع أجره على االله
100.[  

إنَّ ناساً مِن المسلِمين كانوا مع المشرِكين، يكَثِّرونَ سواد : عنِ ابنِ عباسٍ، قالَ
دِ رهلى عع ،رِكينولِ اهللالمشس  أو ،لُهقْتفَي مهدأح صِيبى بهِ، فَيمرفَي مهأتي السي ،

  .)28( الآيةَ﴾  إنَّ الَّذِين توفَّاهم الملائِكَةُ ظالِمِي أنفُسِهِم ﴿: فَأنزلَ االله. يضرب فَيقْتلُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 بإسنادٍ سلَمة، أم حديثِ مِن) 213: ص" (السيرة "في إسحاق ابن جهاأخر الحَبشة، إلى الهِجرةِ قِصةِ مِن جزءٌ) 27(
  .صحيحٍ

  .وغَيرهما) 139: رقم" (التفسير "في والنسائي) 6674 ،4320: رقم (البخاري أخرجه. صحيح حديثٌ) 28(
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كَّةَ أسلَموا، وكانوا يستخفونَ كانَ قَوم مِن أهلِ م: وعنِ ابنِ عباسٍ، أيضاً، قالَ
كانَ : بالإسلامِ، فَأخرجهم المشرِكُونَ يوم بدرٍ معهم، فَأصِيب بعضهم، فَقالَ المسلِمونَ

لَتزفَن ،موا لَهفِرغتوا، فَاسأُكْرِهو ،لِمينسؤلاءِ منا هحابأص :﴿  فَّاهوت الملائِكَةُ إنَّ الَّذين م
فَكُتِب إلى من بقِي بِمكَّةَ مِن المسلِمين : قالَ.  الآيةَ﴾ فِيم كُنتم؟: ظالِمي أنفُسِهِم، قالُوا

فَخرجوا، فَلَحِقَهم المشرِكونَ، فَأعطَوهم الفِتنةَ، فَنزلت : بِهذهِ الآيةِ، وأنه لا عذْر لهم، قالَ
قُولُ ﴿ :فِيهِمن ياسِ مالن مِنفي االله: و ا بااللهِ، فَإذا أوذِينةِ﴾ آمإلى آخِرِ الآي  . بفَكَت

ثُم إنَّ ربك لِلَّذِين  ﴿: ثُم نزلَت فِيهِم. المسلِمونَ إليهِم بذلك، فَحزِنوا وأيِسوا مِن كُلِّ خيرٍ
، فَكَتبوا ﴾  ثُم جاهدوا وصبروا، إنَّ ربك مِن بعدِها لَغفُور رحِيمهاجروا مِن بعدِ ما فُتِنوا،

بذلك هِمجاً: إلَيرخم لَ لَكُمعج إنَّ االله قَد . ،ملُوهرِكونَ، فَقاتالمش مكَهروا، فَأدجرفَخ
  .)29(حتى نجا من نجا، وقُتِلَ من قُتِلَ

إنَّ الَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالِهم وأنفُسِهم في  ﴿:  عز وجلَّ وقالَ االلهُـ 2
والَّذين آمنوا ولم يهاجِروا ما . سبيلِ االله، والَّذين آووا ونصروا، أولئِك بعضهم أولِياءُ بعضٍ

وإنِ استنصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم النصر إلاَّ على . روالَكُم مِن ولايتِهِم مِن شيءٍ حتى يهاجِ
م مِيثاقهنبيو كُمنيمٍ بقَو .صيرلُونَ بمعااللهُ بِما تضٍ. وعلِياءُ بأو مهضعوا بكَفَر الَّذينإلاَّ . و

كَبير ادفَسضِ وةٌ في الأرنكُن فِتت لُوهفْعبيلِ االله، . توا في سدجاهوا ورهاجوا ونآم الَّذينو
كَريم قرِزةٌ وفِرغم ما، لَهقونَ حمِنالمؤ مه وا، أولئِكرصنا ووآو والَّذين . نوا منآم الَّذينو

 ،كُممِن كُم فأولئكعوا مدجاهوا ورهاجو دعبامِ بحأُولُو الأَرضٍ فِي كِتابِ وعلَى بِبأَو مهضع
  ].75-72: الأنفال [﴾  إِنَّ االلهَ بِكُلِّ شيءٍ علِيم. االلهِ

هذهِ الآيات تتحدثُ عنِ العلاقَاتِ بين المُكونِ الاجتِماعي الإسلامي في العهدِ المدنيِّ 
بويالن :ن لَحِقم صارِ، ثُموالأن ،ضٍ، وهذهِ المهاجِرينعلياءُ بهم أوضعم بهأن ،دعم مِن بِ 

الوِلايةُ هِي المؤازرةُ والنصرةُ، هِي وِلايةُ الانتِماءِ للوطَنِ الواحِدِ الَّذي تقَع المسؤوليات فيهِ 
. ن، لا الدم والنسبعلى سبيلِ الاشتِراكِ بين جميعِ مكوناتِهِ، علاقات أساس رابِطَتِها الدي

بلَغت في أول الأمرِ أن يرِثَ بعضهم بعضاً ذهِ الوِلايةِ والصلَةِ الدينيةِ، حتى جاءَتِ الآيةُ 
ها على الأرحامِ على ما بين االله في امِ التوارثِ من ذلك، وقَصرالأخيرةُ لتبين خروج أحك

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 – 2204: رقم (والبزار) 234-5/233 (جريرٍ وابن) 5863: رقم" (تفسيره "في حاتمٍ أبي ابن أخرجه. صحيح حديثٌ) 29(
  .صحيح وإسناده ،)الأستار كَشف
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 الجانِبِبيةِ الإسلاميةِ وانضِباطِهِ، والاسِتغناءِ عنِ وذلك لبروزِ مكونِ الأسرةِ النسكِتابِهِ، 
  .المادي في هذهِ العلاقَةِ الَّتي بنِيت تأسِيساً على معنى النصرةِ في الدينِ والوطَنِ

ةِ المثْبلُ الوِلايماسٍ حبنِ ابنِ عع وِيرةِ الأولى على الميراثِ، ولم وةِ في الآيفِيةِ والمنت
نادبهِ إس تثْبراعاةُ . )30(يم فيهِ كَذلكضِ المعنى، وعفسيرِ ببالت مِن وفَه قْلُهن تولو ثَب

 اللَّفْظِ لا العِبرةُ بعمومِلَكِنِ السببِ حيثُ كانَ اعتِبار التوارثِ وارِداً في أولِ الأمرِ، 
  .بِخصوصِ السببِ

 نيلِ دارِ الإسلامِ وبأه لمينالمس نيالفِ بعناها السةِ على مالوِلاي في الآياتِ قَطْعو
المسلِمين خارِج دارِ الإسلامِ، فَلَيس بينهم مؤازرةٌ ولا تحملُ آثارِ تخلُّفِهم عنِ اللِّحاقِ 

حتى  ﴿ الإسلاميةِ، كَما ليس بينهم توارثٌ عِند من قالَ بذلك قَبلِ نسخِهِ، بالدولَةِ
، ووجه ذلك أنهم لم يمتازوا عن عدو أهلِ الإسلامِ، وأقاموا معه، وربما ألجِئُوا ﴾ يهاجِروا

قِبلِ  حربِ أهلِ الإسلامِ، فهؤلاء لا وِلايةَ لَهم مِن إلى موافَقَتِهِ، بل ربما ألْجِئوا لنصرِهِ في
 لأنهم لم يعقِدوا الولاءَ لَها، لكن من فَزِع من هؤلاءِ لأهلِ دارِ الإسلامِ الدولَةِ الإسلاميةِ؛

ع فْعالد لِكمدى عليهِ فيهِ ولا يتعما يدفي دِينِهِ عن روهصنأن ي طْلُبي فْعد بجفْسِهِ، ون ن
العدوانِ عنه ونصره، إلاَّ إن كانَ يطْلُب النصرةَ على غَيرِ المسلمين مِمن دخلُوا مع الدولَةِ 

مفاقاتٍ وةِ في اتؤونِهاالإسلاميلِ في شدخالت مِن عنمةٍ تسِلمي ذاوإ. واثيقهرصن تِملم ي  دعِن 
  .﴾ تكُن فِتنةٌ فِي الأَرضِ وفَساد كَبِير ﴿: استِحقاقِهِ

دار ( أصبحت مِن أجلِ أنهاإلى المدينةِ؛ كانَ وحاصِلُ هذا أنَّ فَرض الهِجرةِ 
  في أرضٍهوعلو الإسلامِ إنَّ ظُهورفوعلَيهِ، . ، حيثُ يؤوى المهاجِر إليها وينصر)الإسلامِ

هى الغتلمن حقِّقضِمةِمن  ررةِ الهِجروعيشم.  
 ،لِ ذَلِكأج مِنلو فيها الإسلامعلِ البلادِ يأه نقُطُ عسةِ يرالهِج ضفإنَّ فَر.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)30 (هجأخر ريرٍ ابنج) 16347: رقم (حاتمٍ أبي وابن) فسيرِ من) 9199 ،9197 ،9193 ،9191 ،9187: رقمت ليأبي بنِ ع 
 ،9186 ،9185: رقم (حاتمٍ أبي وابن) 16348: رقم (جريرٍ ابن أخرجه كَما. ةٌضعيفَ صحيفَةٌ وهِي. عباسٍ ابنِ عنِ طَلْحةَ
  .الضعفِ شديد إسناد وهو العوفيين، بإسنادِ) 9195 ،9192 ،9189
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ا فلم.  هِي دار الإسلامِ وكانت دار الهِجرةِ في زمنِ رسولِ االله: "قالَ ابن القيمِ
أسلَم أهلُ الأمصارِ صارتِ البلاد الَّتي أسلَم أهلُها بلاد الإسلامِ، فلا يلْزمهم الانتِقالُ 

  .)31("منها
وهذا هو سبب سقوطِ الهِجرةِ عمن كانَ بمكَّةَ بعد فَتحِها، كَما صح عنِ ابنِ عباسٍ، أنَّ 

بيالن ِحالفَت مووا: " قالَ يفِرفَان متفِرنتةٌ، وإذا اسنِيو لكن جِهادحِ، والفَت دعةَ بر32("لا هِج(.  
بيبهِ الن طَبلَةِ ما خمج كانَ هذا مِنو  ريحص وكَّةَ كَما هاالله عليهِ م حفَت موي 

  .بعضِ رِواياتِ الحديثِ
يا رسولَ االله، :  بأخِي بعد الفَتحِ، قلت  أتيت النبي:وعن مجاشِعِ بنِ مسعودٍ، قالَ
مضتِ : "وفي رِوايةٍ" (ذَهبتِ الهِجرةُ بِما فيها: "قالَ. جِئْتك بأخي لِتبايِعه على الهِجرةِ

سلامِ، والإيمانِ، أبايِعه على الإ: "على أي شيءٍ تبايِعه؟ قالَ: ، فَقُلْت")الهِجرةُ لأهلِها
  .)33("والجِهادِ

الأمانَ في دينِهِ والإيواءَ : والمقْصود جِدثُ ييإلى ح لَمأس نعلى م تما فُرِضةَ إنرأنَّ الهِج
مسلِمِ كُلُّ موضِعٍ يحقِّق للمِثْلُ مكَّةَ والنصرةَ، وبفَتحِ مكَّةَ زالَ مقْتضي الهِجرةِ مِنها، وهكَذا 

  . مِن إقامةِ دينِهِ ووِقايتِهِهالتمكين ل: ما مِن أجلِهِ فُرِضتِ الهِجرةُ، وهو
زرت  :وهذا ما تبينه أم المؤمنين عائِشةُ فيما حدثَ بهِ عنها عطاءُ بن أبي رباحٍ، قالَ

فَس ،ثيرٍ اللَّييمدِ بنِ عيبع عةَ معائِشةِ، فَقالَترنِ الهِجكانَ : أَلْناها ع ،موةَ الْيرلا هِج
؛ مخافَةَ أنْ يفْتن علَيهِ، فَأما اليوم فَقَد  المؤمِنونَ يفِر أحدهم بدِينِهِ إلى االله وإلى رسولِهِ

  .)34(كِن جِهاد ونِيةٌأظْهر االله الإسلام، والمؤمِن يعبد ربه حيثُ شاءَ، ول

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1/5 (القيم لابنِ الذِّمة، أهل أحكام) 31(
)32 (فقتليهِ مه: عجأخر خاريالب) 3017 ،2912 ،2670 ،2631 ،1737: رقم (لِمسمو) 3/1487و 1353: رقم .(هجوأخر 

لِمس1864: رقم (م (ديثِ مِنةَ، حمِثْلَه عائِش.  
لالَةِ وانظُرفسيرِهِ الحديثِ لدن: وتنى، السرالكُب يهقي9/16 (للب(، لائلة، دبوالن لَه) الكَبير، الحاوي ،)5/108 

دير14/105 (للماو(، حرحيحِ شص ،خاريطَّالٍ لابنِ البب) 5/239(، حرحيح شلمٍ، صسم ويوللن) 5/173، 
  ).9/270 (للشوكانيِّ الأوطار، نيل ،)190 ،6/39 (حجرٍ لابنِ الباري، فَتح ،)9/123و
)33 (فَقتعليهِ م :هجأخر خاريالب) 4055 ،4054 ،2913 ،2802: رقم (ِلسومم) 1863: رقم.(  
)34 (هجأخر خاريالب) 4058 ،3687 ،2914: رقم.(  
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ألاَ أحدثُكُم حديثاً سمِعته أذُناي، ووعاه قَلْبِي،  :وعنِ الفَرزدقِ بنِ حنانٍ القاص، قالَ
نِ االله بنِ عمرِو ب لَم أنسه بعد، خرجت أنا وعبيداالله بن حيدةَ في طَريقِ الشامِ، فَمررنا بعبدِ

  :العاصِ، فَذَكَر الحديثَ، فَقالَ
: يا رسولَ االله، أين الهِجرةُ إلَيك: جاءَ رجلٌ مِن قَومِكُما، أعرابي جافٍ جرِيءٌ، فَقالَ

فَسكَت : حيثُما كُنت، أم إلى أرضٍ معلُومةٍ، أو لِقَومٍ خاصةً، أم إذا مت انقَطَعت؟ قالَ
. ها أنا ذَا يا رسولَ االله: ، قالَ"أين السائِلُ عنِ الهِجرةِ؟: " ساعةً، ثُم قالَ  االلهرسولُ

يعنِي : ، قالَ"إذا أقَمت الصلاةَ، وآتيت الزكاةَ، فَأنت مهاجِر، وإنْ مت بالحَضرمةِ: "قالَ
  .)35()وذَكَر حديثاً. (أرضاً باليمامةِ

نِ: "قالَ الخَطَّابييينعةُ على مرما: كاَنتِ الهِجهوا إذا : أحدالقَبائلِ كان مِن أنَّ الآحاد
أسلَموا وأقاموا في دِيارِهِم بين ظَهراني قَومِهِم فُتِنوا وأوذُوا، فأمِروا بالهِجرةِ ليسلَم لهُم 

أنَّ أهلَ الدينِ في المدينةِ كانوا في قِلَّةِ مِن : لمعنى الآخروا. دينهم، ويزولَ الأذَى عنهم
العددِ، وضعفٍ مِن القُوةِ، فَكانَ الواجِب على من أسلَم مِن الأعرابِ وأهلِ القُرى أن 

عانَ بِهِم في ، إنْ حدثَ حادِثٌ وحزب أمر است يهاجِروا، فَيكونوا بحضرةِ الرسولِ
فلما . ذلك، ولِيتفقَّهوا في الدينِ فَيرجِعونَ إلى قَومِهم، فيعلِّمونهم أمر الدينِ والأحكامِ

فُتِحت مكَّةُ استغنوا عن ذلك، إذْ كانَ معظَم الخَوفِ على المسلِمين مِن أهلِ مكَّةَ، فلما 
أقيموا في أوطانِكُم، وقروا على : لمسلِمونَ أن يغزوا في عقْرِ دارِهم، فقيلَ لَهمأسلَموا أمِن ا

نِيةِ الجِهادِ، فإنَّ فَرضه عليكُم غَير منقَطِعٍ مدى الدهرِ، فَكُونوا مستعدين لتنفِروا إذا 
  .)36("استنفِرتم، وتجيبوا إذا دعيتم

إنَّ الهِجرةَ كانت مندوبةً في أولِ الإسلامِ غَير مفْروضةٍ، وذلك قَولُ : "لبغويوقالَ ا
 ﴾ ومن يهاجِر في سبيلِ االله يجِد في الأرضِ مراغَماً كَثيراً وسعةً ﴿: االله سبحانه وتعالى

، أمِروا بالهِجرةِ والانتِقالِ إلى حضرتِهِ ليكُونوا  إلى المدينةِ ، فلما هاجر النبي]97: النساء[
وقَطَع االله الوِلايةَ بين من هاجر . معه، ويتظاهروا إنْ حزبهم أمر، وليتعلَّموا مِنه أمر دينِهم

هلَّ ذِكْركَما قالَ ج ،هاجِرن لم يم نيوب لِمينالمس الَّ ﴿: مِنوا ما لَكُم وهاجِروا ولم ينآم ذين

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)35 (هجأخر دمأح) 6890: رقم 490-11/489 (هصالحٌ وإسناد ربتعبهِ ي.  
  ).1355-2/1354 (للخطَّابي البخاري، صحيحِ شرحِ في الحديث أعلام) 36(
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فلما فُتِحت مكَّةُ عاد أمر الهِجرةِ ]. 72: الأنفال [﴾ مِن ولايتِهم من شيءٍ حتى يهاجِروا
  .)37("لا هِجرةَ بعد الفَتحِ: فهذا معنى قَولِهِ. منها إلى الندبِ والاستِحبابِ
ليدِ الباجيوقالَ أبو الو" : دار تها كانحِ؛ لأنلَ الفَتقَب تما كانكَّةَ إنةُ من مرالهِج

كُفْرٍ، فَكانَ المهاجِر يهاجِر من دارِ الكُفْرِ إلى دارِ الإسلامِ، وكانَ يهاجِر لِيقوم بنصرةِ 
بيالن م تتِحا افْتفلم ،هعكونُ إلاَّ بالمقامِ ملا ي وذلك ، ،لامالإس لُها وكَثُرأه لَمكَّةُ وأس

م تمِصارلْزلامٍ، فلم تإس كَّةُ داربيغنى النتاسها، وةُ منرالمهاج   مِن هعم نبم 
لمين38("المس(.  

حكَم فحكْم الهِجرةِ مِن أرضِ الكُفْرِ إلى أرضِ الإسلامِ، لَيس منسوخاً، بلْ هو مإذاً، 
لُهفيهِ أه وتمكَّن لامفيهِ الإس رظَه لَدٍ قَدب ةٌ مِنرهِج جِبما لا تها، إنببس جِدباقٍ ما و.  

لأنَّ الهِجرةَ الخُروج من بلَدِ الكُفَّارِ، فإذا فُتِح لم يبق بلَد الكُفَّارِ، فلا : "قالَ ابن قُدامةَ
  .)39("، وهكَذا كُلُّ بلَدٍ فُتِح لا يبقى منه هِجرةٌ، وإنما الهِجرةُ إليهِتبقَى منه هِجرةٌ

ومِما يدلُّ على تركِ الهِجرةِ مِن البلادِ الَّتي يظْهر فيها الإسلام، حديثُ بريدةَ 
سرِيةٍ أوصاه في خاصتِهِ  إذا أمر أميراً على جيشٍ أو  كانَ رسولُ االله: الأسلَمي، قال

اغزوا باسمِ االله، في سبيلِ االله، قاتِلوا : "بتقْوى االله، ومن معه مِن المسلِمين خيراً، ثُم قالَ
ت ، ولا تقْتلوا وليداً، وإذا لَقي)40(من كَفَر باالله، اغْزوا، ولا تغلُّوا، ولا تغدِروا، ولا تمثُلُوا

نهتالٍ، أو خِلالٍ، فأيم إلى ثَلاثِ خِصهعفاد رِكينالمش مِن كودم، عهلْ مِنفَاقب وكما أجاب 
 ثُم ادعهم إلى . ادعهم إلى الإسلامِ، فَإنْ أجابوك فاقبلْ مِنهم، وكُف عنهم:وكُف عنهم

ارِ المهاجِرِين، وأخبِرهم أنهم إنْ فَعلُوا ذَلِك فلَهم ما لِلْمهاجِرين، التحولِ مِن دارِهِم إلى د
وعليهم ما على المهاجِرين، فَإن أبوا أن يتحولوا مِنها فَأخبِرهم أنهم يكونونَ كَأعرابِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).373-10/372 (للبغوي السنة، شرح) 37(
  ).7/163 (للباجي الموطَّأ، شرح المنتقَى) 38(
  ).8/457 (قُدامة لابنِ المغني،) 39(
. البدنِ أجزاءِ مِن ذلك غَيرِ أو الأذُنِ أو الأنفِ جدعِ أو الأطْرافِ، بقَطْعِ الخَلْقِ تشويه: وهو المَثْلِ، مِن: تمثُلُوا لا) 40(

موالاس هة: وانظُر. لَةالمُثْ: مِنهاي4/294 (الأثيرِ لابنِ الحَديثِ، غَريب في الن.(  
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نين، ولا يكونُ لهم في الغنيمةِ المسلِمين، يجرِي علَيهِم حكْم االله الَّذي يجرِي على المؤمِ
لِمينالمس وا معجاهِدءٌ إلاَّ أن ييءِ شالفَيالحديثِ". و سائِر ذَكَر41(و(.  

فهذا ظاهِر في أنهم لو اختاروا ترك الهِجرةِ واستقروا في أرضِهم، حاضِرةً كانت أو 
أحكام االلهِ فيهم سارِيةٌ، وشرائِع الإسلامِ لَهم لازِمةٌ حيثُ بادِيةً، فَلا يمنعونَ مِن ذلك، و

  .هم في أرضِهم، لكن لا ينالُهم ما ينالُه ااهِدونَ مِن العطاءِ حتى يجاهِدوا
افعيولِ االله: "قالَ الشسةُ رنلَّت سد أطاقَها، إن نةِ على مرالهِج ضما  على أنَّ فَر

 أذِنَ لقَومٍ بمكَّةَ أن  هو على من فُتِن عن دينِهِ بالبلَدِ الَّذي يسلِم بِها؛ لأنَّ رسولَ االله
المطَّلبِ، وغَيرِهِ، إذْ لم يخافُوا الفِتنةَ، وكانَ يأمر  العباسِ بنِ عبد: يقِيموا بِها بعد إسلامِهِم

. إن هاجرتم فلكم ما للمهاجِرين، وإن أقَمتم فأنتم كأعرابٍ: ن أسلَمجيوشه أنْ يقولُوا لم
  .)42("وليس يخيرهم إلاَّ فيما يحِلُّ لَهم
  :استِمرار مشروعيةِ الهِجرة

لَم مِن كانتِ الحِكْمةُ في وجوبِ الهِجرةِ على من أسلَم، ليس: "قالَ الحافِظُ ابن حجرٍ
وساق " أذَى ذَويهِ مِن الكُفَّارِ، فإنهم كانوا يعذِّبونَ من أسلَم مِنهم إلى أن يرجِع عن دينِهِ

وهذهِ الهِجرةُ باقِيةُ الحُكْمِ في حق : "قالَ. )43(﴾ إنَّ الَّذين توفَّاهم الملائِكَةُ ﴿: في ذلك آيةَ
  .)44(" الكُفْرِ وقَدر على الخُروجِ مِنهامن أسلَم في دارِ

واستِمرار حكْمِ الهِجرةِ إضافةً إلى ما دلَّ عليهِ أصلُ ما ورد في مشروعيتِها وتعليقِها 
  .جاءَ مِن النصوصِ ما هو صريح في بقائِها واستِمرارِهاقَد بسببِها، 

ليجدٍ البأبي هِن نه، : ، قالَفَعينيع ضغم قَدريرهِ، ولى سع وهةَ وعاوِيم ا عندكُن
لم تنقَطِع، فَاستنبه : قَدِ انقَطَعت، والقائلُ مِنا يقُولُ: فتذاكَرنا الهجرةَ، والقائلُ مِنا يقولُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

: رقم (والترمذي) 2613 ،2612: رقم (داود وأبو) 1731: رقم" (صحيحِه "في مسلِم أخرجه. صحيح حديثٌ) 41(
1408، 1617 (سائيالنى "في ورالكُب) "8782 ،8765 ،8680 ،8586: رقم (ةم وابناج) م،) 2858: رقمهرقٍ من وغَيطُر 
نةَ علْقَمثَدٍ، بنِ عرن ممانَ علَيةَ، بنِ سديرب نقالَ. بهِ أبيهِ، عو رمذيديثٌ: "التح نسح حيحص."  

  ).12-9/11 (للشافعي الأم،) 42(
  ).6/38 (حجرٍ لابنِ الباري، فَتح) 43(
  ).6/39 (جرٍح لابنِ الباري، فَتح) 44(
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تذاكَرنا عِند : ، فَقالَ  قَليلَ الرد على النبِيما كُنتم فيهِ؟ فَأخبرناه، وكانَ: معاوِيةُ فَقالَ
لا تنقَطِع الهجرةُ حتى تنقَطِع التوبةُ، ولا تنقَطِع التوبةُ حتى تطْلُع : "، فَقالَ رسولِ االله

  .)45("الشمس مِن مغرِبِها
لا تنقَطِع الهِجرةُ ما دام العدو : " قالَ لنبياالله بنِ السعدي، أنَّ ا وعن عبدِ

  .)46("يقاتلُ
فَفِي هذينِ الحَديثَينِ الإبانةُ عن إحكامِ حكْمِ الهِجرةِ وأنه مستمِر، لا ينقَطِع إلى يومِ 

  .)47(القِيامةِ
غويقالَ الب" :ة: قولُهرالهِج قَطِعنلا ت .في دارِ الكُفْرِ، عليهِ أن أراد لَمأس نةَ مرا هِج 

  .)48("يفارِق تلك الدار، ويخرج مِن بينِهم إلى دارِ الإسلامِ
  وما حكْم هذهِ الهِجرةِ؟

  :في عِباراتِ بعضِ أهلِ العِلْمِ ما يفْهِم أنها فَرض مطْلَقاً على كُلِّ قادِرٍ علَيها
  .)49("يكونُ فَرض الهِجرةِ على من آمن باقياً ما بقِي للشركِ دار: "الماورديقالَ 

بقِي مِن الهِجرةِ باب باقٍ إلى يومِ القِيامةِ، وهو المسلِم في دارِ : "البر وقالَ ابن عبدِ
لَمأو كانَ كافِراً فأس ،هترأس بِ إذا أطاقَتبِالحَرفي دارِ الحَر المقام حِلَّ لَهكانَ . ، لم يو

وكَيف يجوز لمُسلِمٍ المقام في دارٍ تجرِي عليهِ فيها : "، قالَ"علَيهِ الخُروج عنها فَرضاً واجِباً
لأح جوزهذا لا ي ،لِمسم ووه ،هديفْلَى وفيها س هتتكونُ كَلِمالكُفْرِ، و كام50("دٍأح(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

: رقم" (الكُبرى "في والنسائي) 2479: رقم (داود وأبو) 16906: رقم 28/111 (أحمد أخرجه. صحيح حديثٌ) 45(
 ثُفالحدي. جيدٍ بإسنادٍ وغيرِهِ) 1671: رقم 3/206 (أحمد عند وغَيرهِ، معاوِيةَ عن أخرى طَريق ولَه. صالحٍ بإسنادٍ) 8711

  .صحيح بالإسنادينِ
 في نعيمٍ وأبو) 1649: رقم" (الشاميين مسندِ "في والطَّبرانيُّ) 1671: رقم 3/206 (أحمد أخرجه. صحيح حديثٌ) 46(
  .جيدٍ بإسنادٍ وغيرهم) 4895: رقم" (الصحابةِ معرِفَةِ"
  ).9/123و ،5/173 (للنووي مسلمٍ، يحصح شرح ،)8/456 (قُدامة لابنِ المغني،) 47(
  ).373-10/372 (للبغوي السنة، شرح) 48(
  ).14/105 (للماوردي الكَبير، الحاوي) 49(
  ).391-8/390 (البر عبد لابنِ التمهيد،) 50(
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  .)51("لا يحِلُّ لمسلمٍ أن يقيم في دارِ الكُفْرِ وهو قادِر على الخُروجِ عنها: "وقالَ أيضاً
الهِجرةُ باقيةٌ لازِمةٌ إلى يومِ القِيامةِ واجِبةٌ بإجماعِ : "وقالَ أبو الوليدِ بن رشدٍ

 لا يقيم بِها حيثُ تجرِي عليهِ أحكام المشرِكين، المسلِمين، على من أسلَم بدارِ الكُفْرِ، أن
  .)52("وأن يهاجِر ويلْحق بدارِ المسلِمين حيثُ تجرِي عليهِ أحكامهم

وقَد كَرِه مالِك، رحِمه االله تعالى، أن يسكُن أحد ببلَدٍ يسب فيهِ السلَف، : "وقالَ
لَدٍ يبب فدٍ على هذا فَكَيأح فْسن قِرتسثانُ، لا تونِهِ الأوفيهِ من د دبعحمنِ، وتفيهِ بالر كْفَر

  .)53("إلاَّ وهو مسلِم سوءٍ مريض الإيمانِ
واتفَقُوا على أنَّ المرأةَ إذا أسلَمت في دارِ الحَربِ وجبت عليها الهِجرةُ إلى دارِ 

  .)54(أي اتفَقوا على عدمِ توقُّفِ خروجِها على المحْرمِ أو الزوجِ. وحدهاالإسلامِ، ولو 
واستدِلَّ لبقاءِ فَرضِ الهِجرةِ مِن بلادِ الكُفْرِ، بِما ورد مِن أحاديثَ، توجِب مفارقَةَ 

  :اقَشةِ الاستِدلالِ بِها، وإظْهارِ وجهِهِالمشرِكين، وتمنع الإقامةَ بينهم، إلَيكَها ملْحقَةً بمن
  :االله، قالَ  عن جريرِ بنِ عبدِـ 1

. هاتِ يدك، واشترِطْ علَي، وأنت أعلَم بالشرطِ:  أبايِعه، فَقُلْت أتيت رسولَ االله
لصلاةَ، وتؤتِي الزكاةَ، وتنصح المسلِم، أبايِعك على أن لا تشرِك بااللهِ شيئاً، وتقِيم ا: "فَقالَ

رِكالمش فارِقت55("و(.  
، فَأتى علَينا رجلٌ مِن كُنا بالمِربدِ جلوساً :االله بنِ الشخيرِ، قالَ  وعن يزيد بنِ عبدِـ 2

فَإذا معه . أجلْ: قالَ. س مِن أهلِ البلَدِكأنَّ هذا رجلٌ لَي: أهلِ البادِيةِ، لَما رأيناه قُلْنا
هذا كِتاب كَتبه لِي : فَقالَ. ـفي قِطْعةِ جِرابٍ : وربما قالَ:  قالَـكِتاب في قِطْعةِ أَدِيمٍ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1/470 (البر عبدِ لابنِ الكافي،) 51(
  ).2/153 (دٍرش لابن الممهدات، المقدمات) 52(
  ).2/153 (رشدٍ لابن الممهدات، المقدمات) 53(
 مفْلِحٍ لابنِ الفُروع، ،)52: ص (الرملي فَتاوى ،)9/104 (لَه مسلمٍ، صحيح شرح ،)7/61 (للنووي اْموع،: انظُر) 54(
  ).3/13 (للبهوتيِّ الإرادات، منتهى شرح ،)6/197(
 عنِ الأحوصِ، أبي طَريقِ من) 4176: رقم (والنسائي) 19238: رقم 562-31/561 (أحمد أخرجه. صحيح حديثٌ) 55(

  .صحيح إسناد وهذا. بهِ االله، عبدِ بنِ جريرِ عن نخيلَةَ، أبي عن وائلٍ، أبي عن الأعمشِ،
  ".الحديث عِلل "كتابي في فيهِ القَولِ وتفْصيلُ
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 رسولِ هذا كِتاب مِن محمدٍ النبِي. بِسمِ االله الرحمنِ الرحيمِ: "، فَإذا فيهِ رسولُ االله
إنكُم إنْ أقَمتم الصلاةَ، وآتيتم الزكاةَ، : ـ وهم حي مِن عكْلٍ ـاالله، لِبني زهيرِ بنِ أُقَيشٍ 

بِيالن مهس مِ، ثُمنالمغ مِن سالخُم متطَيأعو ،رِكينالمش مقْتفارو  فِيالصما قالَـ وبرو  :
هِ وفِيولِهِـصسأمانِ رآمِنونَ بأمانِ االله و مت56("، فَأن(.  

  :االله، قالَ  وعن جريرِ بنِ عبدِـ 3
 سرِيةً إلى خثْعمٍ، فَاعتصم ناس مِنهم بالسجودِ، فَأسرع فيهِم  بعثَ رسولُ االله

أنا برِيءٌ مِن كُلِّ مسلِمٍ : "ر لهم بِنِصفِ العقْلِ، وقالَ، فَأم  فَبلَغَ ذلك النبِي: قالَ. القَتلُ
رِكينرِ المشأظْه نيب قيم؟ قالَ: قالُوا". يولَ االله، لِمسما: "يا راهراءَى نار57("لا ت(.  

ع المشرِكين، من أقام م: "واختصره بعض الرواةِ، وتصرف في متنِهِ فَحدثَ بهِ بلَفْظِ
برِئَتِ الذِّمةُ مِمن أقام مع المشرِكين في : "لَفْظٍ لآخرفي و". فَقَد برِئَت مِنه الذِّمةُ

  .)58("هِمبِلادِ
بينِ النسِ بنِ مالكٍ، عأن نى عورديثٌ يضاً حأي ناهعفي مو َضِيئُوا : " قالتسلا ت

  .)59("بنارِ المشرِكِ
  :عن سمرةَ بنِ جندبٍ، قالَو ـ 4

  ".من جامع المشرِك وسكَن معه فَإنه مِثْلُه" : قالَ رسولُ االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

) 4146: رقم (والنسائي) 2999: رقم (داود وأبو) 20740: رقم 344-34/343 (أحمد أخرجه. صحيح ثٌحدي) 56(
 .صحيحٍ بإسنادٍ وغَيرهم،

و)فيالص" :(كانَ ما ذُهيأخ ئيسشِ رالجَي هتارخيفْسِهِ ولن ةِ مِننيملَ الغةِ قَبمالقِس) "ةهايلابنِ الحديثِ، بغَري في الن 
  ).3/40 الأثيرِ

)57 (هجأبو أخر دداو) 2645: رقم (رمذيالتو) ما) 1604: رقمهوغير.  
لَهعجو ضعواةِ بالر ديثِ مِنليدِ، بنِ خالدِ حالو وهخطأٌ و .لْتفصلَ والحديثِ عِلل "في فيهِ القَو."  

)58 (هجلِ باللَّفْظِ أخرالأو: والمثاني الآحادِ "في عاصمٍ أبي ابن) "رقم 2/302" (الكَبير "في والطَّبرانيُّ) 2526: رقم :
2261 (قيهيى "في والبالكُبر) "9/12 (مرهالثَّاني وباللَّفْظِ. وغَي :ابن ديالكامل "في ع) "305-7/304.(  

)59 (هجأخر دأحم) 11954: رقم 19/18 (خارياريخال "في والبت) "1/1/455 (سائيوالن) 5209: رقم (ريرٍ وابنفي ج 
  .وغيرهم) 10/127 (والبيهقي) 7683: رقم" (تفسيرِهِ"
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فَهو , لا تساكِنوا الْمشرِكِين، ولا تجامِعوهم، فَمن ساكَنهم أَو جامعهم": وفي لَفْظٍ
مه60("مِن(.  

لأحاديثُ يتكرر استِدلالُ العلماءِ بِها لبقاءِ فَرضِ الهِجرةِ، وهو استِدلالٌ فهذهِ ا
  .صحيح في الجُملَةِ

وإن كان ،رِكِينقَةِ المشفارةِ على معيلانِ في البا الحَديثانِ الأوتافأم نٍ، لكنيتي عواقِع 
  .ةِ النساءِ الَّتي بينت فَرض الهِجرةِ مِن مكَّةَ قَبلَ فَتحِها ذاته المعنى في آيما هوالمعنى فيهِ

االله، فَقَدِ استدلَّت بهِ طائِفَةٌ على حرمةِ إقامةِ المسلِمِ خارِج   وأما حديثُ جرِيرِ بنِ عبدِ
راءَةِ النليِّ في بومِ القَوملالَةِ العذاً بدبِلادِ الإسلامِ، أخبي  ٌةراءَةَ دينيوأنَّ هذهِ الب ،همِن 

زمٍ الَّذي استدلَّ ذا الحديثِ على تكفيرِ المقيمِ بين أظْهرِ المشركين كابنِ ح. عقَديةٌ
  .)61(مختاراً

 فْريعتِهِوالتنِ الحُكْمِ بصِحع عذا على الحَديثِ فَرهو ،الإطْلاقفي الاستِدلالِ غَي  ر
  :مسلَّمٍ لاعتِبارينِ

  .مِن جِهةِ ضعفِ الإسنادِ: الأولُ
فَهو حديثٌ معلولٌ مِن جِهةِ الإسنادِ، اختلِف فيهِ وصلاً وإرسالاً، والمتقِنونَ الحُفَّاظُ 

بخاري وأبو حاتِمٍ وهكَذا أشار الشافعي إلى عدمِ ثُبوتِهِ، وحكَم ال. على رِوايتِهِ مرسلاً
  .الرازي والترمذي والدارقُطني بأنَّ الصواب فيهِ الإرسالُ

  .مِن جِهةِ الدلالَةِ: والثَّاني
فَهذا الحديثُ لا يصلُح أن تجرد مفْرداته القَوليةُ عن سببِهِ وسِياقِهِ، وسِياقُه في جماعةٍ 

مين أو تظاهروا بالإسلامِ حين أدركَهم المُجاهِدونَ، وكانوا ضِمن نوا مسلِمن خثْعمٍ كا
  .جيشِ القَبيلَةِ المشرِكَةِ المحارِبةِ وفي صفِّهِم، فَقَتلُهم المسلِمونَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)60 (هجلِ باللَّفْظِ أخرأبو: الأو دداو) 6905: رقم 7/217" (الكَبير "في الطَّبرانيُّ: الثَّاني وباللَّفْظِ). 2787: رقم .(والحاكِم 
  .)9/142 (والبيهقي) 2627: رقم 2/141-142(

 بن إسحاق فيهِ جِدا، واهٍ هو بل كَذلك، ولَيس قالَ، كَذا". البخاري شرطِ على صحيح حديثٌ: "الحاكِم قالَ
ريسإد واريالأُس تروكالحديثِ م .وِيررِ من ونِ من طَريقِهِ غَييهجنِ وعيفَيض.  

  ).201 ،11/199 (حزمٍ لابنِ المحلَّى،) 61(
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الملائِكَةُ ظَالِمِي أنفُسِهِم، إنَّ الَّذِين توفَّاهم  ﴿: وهذا شبيه بِما تقدم في دلالَةِ قَولِهِ تعالى
أَلَم تكُن أرض االلهِ واسِعةً : قالُوا. كُنا مستضعفِين في الأرضِ: فِيم كُنتم؟ قالُوا: قالُوا

وما جاءَ في سببِ ]. 97: النساء [﴾ فَتهاجِروا فِيها؟ فَأولئِك مأواهم جهنم وساءَت مصِيراً
  .ولِهانز

 نيكْثِهم بةَ ومركِهم الهِجربِعاتِ تونَ تلِملُ المستحمةٌ، ولا يم دِيكُن لَهفَهؤلاءِ لم ي
لِمينم على الخُروجِ لقِتالِ المسوههما أكْربر الَّذين المحاربين رِكينالمش.  

ا ولم يهاجِروا ما لَكُم مِن ولايتِهِم مِن والَّذين آمنو ﴿: وفي هؤلاءِ يقولُ االله عز وجلَّ
  ].72: الأنفال [﴾ شيءٍ حتى يهاجِروا

كَذلك في خبرٍ آخر مرسلٍ يأتي في سِياقِ تأكيدِ هذا المعنى، وهو ما حدثَ بهِ أبو 
فَقام ".  االله لَومةَ لائمٍ؟من رجلٌ لا يخاف في: " قالَ رسولُ االله: عثْمانَ النهدي، قالَ

من رجلٌ لا يخاف في االله لَومةَ : "ثُم عاد نبِي االله. أنا يا رسولَ االله: الضحاك، فَقالَ
ا وكانَ رجلٌ، إما يحصبِي، وإم. فَقام الضحاك، فَأمره بأمرِهِ، وأمره بقَتلِ المقاتِلَةِ". لائمٍ؟

محارِبي، يوارِدهم الماءَ، وكانَ فاضِلاً، فَأصاب الجيش لَه ابنينِ، وأصابوا لَه إبلاً، فَأتى 
بِيالن َفَقالَ:  فَقال ،لِمسلٌ مجي راالله، إن بِيلا : "يا نماءً، و مهوارِدى لا تااللهِ، حتلا و

  .)62("خذُهما حتى تجِيءَ بكَذا وكَذاترايا ناراهما، واالله لا تأ
فِّهِمكانَ في صو المحاربين شلَدِهِ لمَّا عايو قاقتِرفَفي هذا اس.  

يعني إذا كانَ المسلِم تحت رايةِ : "قالَ السرخسي في شرحِ جملَةِ البراءَة
رِكين63("المش(.  

افعيم أ: "وقالَ الشهلَمفي دارِ أع ،رِكٍ، واالله أعلَمشم لمٍ معسريءٌ من كُلِّ مه بن
دم ولا قَوم أن لا دِياتِ لَههلِمعكِ؛ لير64("الش(.  

فإنْ قُلْت :بيالن مداهو لِم ؟  
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)62 (هجأخر عيدس صورٍ بنننِه "في منس) "حيحٍ بإسنادٍ) 2664: رقمثْمانَ، أبي إلى صه علٌ، لكنسرراسيلِ من مكِبارِ م 
ابعينالت.  

  ).10/28 (للسرخسي المبسوط،) 63(
  ).12/119 (للشافعي الأم،) 64(
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ولُ االله: "قالَ الطَّحاويسم رداهو ًلافضوت بذلك عاً منهطَوبهِ ت مداهبِما و  منه 
  .)65("بهِ

وذلك أنَّ االله تبارك . فالبراءَةُ لَيست لكُفْرِهم، وإنما مِن تحملِ المسؤوليةِ تجاههم
والَّذين آمنوا ولم  ﴿: وتعالى أثْبت لطائِفَةٍ الإيمانَ مع تركِ الهِجرةِ، كَما قالَ عز وجلَّ

  ].72: الأنفال [﴾ يهاجِروا
من : "، فقالَ)66(وشذَّ الحَسن بن صالحِ بنِ حي، فَخالَف ظاهِر القرآنِ في هذهِ الآيةِ

 هكامفأح ،لِمينلِ إلى المسوحعلى الت قْدِري وهو ،لاملَ الإسحتوإنِ ان ،ودضِ العفي أر أقام
رِكينالمش كامفأقا. أح الحَربي لَملمٍ، وإذا أسسبم سوجِ، فلَيعلى الخُر قْدِري وهو بِبلادِهِم م

  .)67("يحكَم فيهِ بِما يحكَم على أهلِ الحَربِ في مالهِ ونفْسِهِ
وذُكِر مِن رأيِ الأزارِقَةِ أتباعِ نافعِ بنِ الأزرقِ مِن الخَوارِجِ أنَّ من أقام في دارِ الكُفْرِ 

لا ي ،فَكافِرإلاَّ الخُروج هع68(س(.  
  :)69(قَولانِ لأهلِ العربيةِ" لا تراءَى ناراهما"وفي معنى 

لا يحِلُّ لمسلِمٍ أن يسكُن بلاد المشركين، فيكونَ منهم بقَدرِ ما يرى كُلُّ : الأول
أي ) داري تنظُر إلى دارِ فلانٍ (:من قَولِهم. وهو الدنو والقُرب. واحدٍ منهما نار صاحِبِهِ

  .تقابِلُها
 ﴾ كُلَّما أوقَدوا ناراً للحربِ أطْفأها االله ﴿: أنها نار الحَربِ، كَما قالَ تعالى: والثَّاني

هذهِ تدعو إلى االله، وهذهِ تدعو إلى الشيطانِ، : ناراهما مختلِفَتان: ، والمعنى]64: المائدة[
  .اكِن المسلِم المشركين في بلادِهم وهذهِ حالُ هؤلاءِ وهؤلاءِفكيف يس

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).12/119" (الأم "في الشافعي قَولِ في أيضاً ومعناه ،8/275 الآثار مشكل شرح )65(
  ).2/243 (للجصاصِ القرآن، أحكام: وانظُر) 66(
  ).2/241 (للجصاصِ القرآن، أحكام) 67(
  ).1/162 (للأشعري المصلِّين، واختِلاف الإسلاميين مقالات) 68(
 16/8 (الطَّبري تفسير ،)8/276 (للطَّحاوي الآثار، مشكِل شرح ،)89 ،2/88 (عبيدٍ لأبي لحديثِ،ا غَريب: انظُر) 69(

 داود، أبي سنن ذيب ،)2/376 (السبكي فَتاوى ،)5/125و ،2/177 (الأثير لابنِ الحديثِ، غريب في النهاية ،)الكهف
  ).المنذري هامش 437-3/436 (القيم لابنِ
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معناه لا يتسِم بسِمةِ المشرِكِ، ولا يتشبه بهِ في هديِهِ وشكْلِهِ، : وقيلَ فيه قَولٌ ثالثٌ
  ما سِمته؟: أي) ار بعيرِك؟ما ن: (والعرب تقولُ

  .)70( أهلِ اللُّغةِذكَر هذا الخطَّابي عن بعضِ
وإذا تبين وجه حديثِ جريرٍ على فَرضِ ثُبوتِهِ، فَمِثْلُه ما روِي في حديثِ أنسٍ على 

  .على تأويلِ بعضِ العلَماءِ" لا تستضِيئُوا بنارِ المشرِكِ: "ضعفِهِ إسناداً
جاءَ في ن عناهفي م رتأويلٌ آخ صرينِ البسللحو نئِلَ عس ةِ الحديثِ، فَقَدفْسِ رِواي

تصديق ذلك في كِتابِ : "قالَ". لا تستشِيروا المشرِكين في أمورِكُم: "هذهِ الجُملَةِ، فَقالَ
  ".]118: آل عِمران [﴾ يا أيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا بِطانةً مِن دونِكُم ﴿: االله عز وجلَّ

  .)71(لكن رده ابن كَثيرٍ، وحملَ المعنى على معنى حديثِ جريرٍ
كيبوإن قالَ الس وةَ، فهرمديثُ سا حديثٌ : "وأمح وفَه ،فعدِهِ ضنفي س سلَي

نس72("ح( .َفَقال القطَّانِ الفاسي ابن قَهبس هولٌ: "فَقَدجم نادإس "علَّت حرشوه)كذا . )73و
  .)74("إسناد مظْلِم لا ينهض بحكْمٍ: "قالَ الذَّهبي في إسنادِهِ

  .ومقْتضى الصناعةِ الحَديثيةِ أنه حديثٌ ضعيف، كَما قالا
مِن ولَو ثَبت، فَوجهه في مساكَنةِ المُشرِكين المحارِبين، ومن يكونونَ فِتنةً في الدينِ 

الكافِرين .منينللمؤ كينمكونُ فيها التةِ يرللهِج دار دوأن توج.  
إذْ مِن المَقْطوعِ بهِ أنَّ االلهَ تعالى بعثَ النبيين في أقوامِهِم، فكانوا يقيمونَ فيهِم 

 قَدر  وبين الدعوةِ، أو يجرِيحتى يحالَ بينهملا يفارِقونهم يدعونهم إلى االله عز وجلَّ، 
االله على القَومِ الكافِرين بالعِنادِ والإصرارِ على محاربةِ الحَق، فيؤمر النبيِ جرةِ أرضِ قَومِهِ 

قعاداتِهم للحوم تِكْبارِهِمواس زاءَ عِنادِهمحِقُّونَ جتساالله ما ي م مِنلينالَه.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).المنذري هامش 3/437 (للخطَّابي السنن، معالم) 70(
  ).2/102 (كَثيرٍ ابن تفسير) 71(
  ).2/375 (السبكي فتاوى) 72(
  ).5/139و ،3/232 (القطَّان لابنِ والإيهامِ، الوهمِ بيانُ) 73(
  ).1/408 (للذَّهبي الاعتِدال، ميزان) 74(
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هلى أنَّ المُكْثَولُّ عدذا ي طْلَبأو ي حدمما يدِهِ، إنبمجر ذَم نالُهلا ي لِمينرِ المسغَي نيب 
  .يذَم التارك لَه بدرجاتٍ متفاوِتةٍ إذا لم يكُن كَذلكوللداعِيةِ إلى الحق القائمِ بهِ، 

كُن لازِمةً في كُلِّ فإنَّ الهِجرةَ للأوطانِ بالأبدانِ لم توالسنةُ على تأكيدِ هذا المعنى، 
  .نِاالأحي

  : نصوص عِدةٌ، مِنهاذَلِكدلَّ على 
    مكْثُ طائِفَةٍ مِن المؤمنين مِن مهاجِرةِ الحَبشةِ، لم يلْحقُوا برسولِ االلهـ 1

 بنِ أبي طالبٍ، وكانَ في زمنِ خيبر رجوعِ جعفَرِكَما في قِصةِ والمسلمين في دارِ الإسلامِ، 
  .)75(سنةَ سبعٍ للهِجرةِ

:  فسألَه عنِ الهِجرةِ، فَقالَ جاءَ أعرابي إلى النبي : وعن أبي سعيدٍ الخُدرِيـ 2
فَتعطي : "قالَ. نعم: الَ، ق"ويحك، إنَّ الهِجرةَ شأنها شديد، فَهلْ لَك مِن إبِلٍ؟"

فَتحلُبها يوم : "قالَ. نعم: ، قالَ"فَهلْ تمنح مِنها شيئاً؟: "قالَ. نعم: ، قالَ"صدقَتها؟
فَاعملْ مِن وراءِ البِحارِ، فَإنَّ االله لَن يتِرك مِن عملِك : "قالَ. نعم: ، قالَ"وِردِها؟

  .)76("شيئاً
هذا لم يأمره بالهِجرةِ ولم يوجِبها علَيهِ، مِن أجلِ قُدرتِهِ على القِيامِ بدِينهِ والعملِ بهِ ف

ا أذِنَ لَهفْسِهِ أو دينِهِ لَمفي ن هرضةِ يرالهِج كرمِهِ، ولو كانَ تقَو نيتِهِ وبثُ كانَ في بادِييح 
ما يأتي على وِفاقِ حديثِ بريدةَ المتقدمِ في تركِ الأعرابِ ) أعرابيا (ووصفُه أنه كانَ .فيهِ

  .للهِجرةِ
، فَذلك لَيس على إطْلاقِهِ، )77(وما يذَكَر في تحريمِ البدوِ لِلْمهاجِرِ، لَو ثَبت فيهِ شيءٌ

  .عةِ، ثُم يرجِع في بيعتِهِ من غَيرِ عذْرٍوإنما هو في حق من بايع على الهِجرةِ والطَّا

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 الإصابة" (صحيحةٍ متعددةٍ برِواياتٍ المغازي، في مشهوراً ذلك وكانَ بخيبر ، بيوالن قَدِم: "حجرٍ ابن قالَ) 75(
2/86.(  
)76 (فقتعليهِ م :هجأخر خاريالب) 5813 ،3708 ،2490 ،1384: رقم (لِمسوم) 1865: رقم.(  
)77 (وِيديثِ مِن فيهِ رعودٍ ابنِ حسجابرِ مةَ، بنِ ورمولا س صِحي.  
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بيالن عبايو رن هاجعِ مِمالأكْو ةُ بنلَمفَهذا س ِتما )78( على الموددو عِنبي ،
 الدينِ ظَهرتِ الفِتن في الحاضِرةِ، هارِباً مِنها بدينِهِ، مدرِكاً أنَّ الهِجرةَ إنما كانت مِن أجلِ

  .ولحِفْظِهِ، فلما خاف الفِتنةَ في أرضِ هِجرتِهِ بدا
يا ابن الأكْوعِ، ارتددت على عقِبيك، : فَعن سلَمةَ، أنه دخلَ على الحَجاجِ، فَقالَ

  .)79( أذِنَ لي في البدوِ لا، ولكن رسولَ االله: تعربت؟ قالَ
 لَه بوبلِهِوبقَو خاريةِ: "البنفي الفت بعرالت."  

إنَّ سلَمةَ قَدِم المدينةَ، فَلَقِيه بريدةُ  :وفي الإذْنِ بالبدوِ حدثَ ابنه إياس بن سلَمةَ، قالَ
ي في إذْنٍ مِن معاذَ االله، إن: ارتددت عن هِجرتِك يا سلَمةُ؟ فَقالَ: بن الحُصيبِ، فَقالَ

ابدوا يا أسلَم، فَتنسموا الرياح، : " يقُولُ ، إني سمِعت رسولَ االله رسولِ االله
عابوا الشكُناستِنا، قالَ: ، فَقالُوا"ورفي هِج نا ذلكرضولَ االله أن يسيا ر خافا نإن" : متأن

متثُ كُنيونَ حهاجِر80("م(.  
يا رسولَ االله، : ، فَقالَ أنَّ فُديكاً أتى النبِي : وعن صالحِ بنِ بشِيرِ بنِ فُديكٍـ 3

لَكه هاجِري لَم نم هونَ أنمعزي مهولُ االله. إنسفَقالَ ر " : ِرجاهلاةَ، وأقِمِ الص ،كييا فُد
  .)81("قَومِك حيثُ شِئْتالسوءَ، واسكُن مِن أرضِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)78 (فقتعليهِ م :هجأخر خاريالب) 6782 ،6780 ،3936 ،2800: رقم (لِمسوم) ديثِ من) 1860: رقمةَ حلَمبنِ س 
  .الأكْوعِ

)79 (فقتعليهِ م :هجأخر خاريالب) 6676: رقم (لِمسوم) 1862: رقم.(  
 شرح "في والطَّحاوي) 1/1/21" (التاريخ "في والبخاري) 16553: رقم 27/84 (أحمد أخرجه. حسن حديثٌ) 80(

 في حجرٍ ابن الحافِظُ بحسنِهِ حكَم وكَذلك حسن، بِهما وإسناده. به إياسٍ، عن طَريقَينِ من) 1732: رقم" (المشكِل
  .االله بدِع بن جابرِ حديثِ مِن شاهِد ولَه). 13/41" (الباري فَتح"
)81 (هجدٍ أبو أخريبالأموال "في ع) "535: رقم (خارياريخِ "في والبالكَبير الت) "4/1/135 (انَ وابنحِب) 4861: رقم (

قيهيالبى "في ور9/17" (الكُب (وابن ساكِرتاريخِهِ "في ع) "241-48/240 (دِ طَريقِ مِنحمليدِ بنِ مالو يبالزدي .
خارياريخ "في والبالت "رحِ "في والطَّحاويكِلِ ش2639: رقم 50-7/49" (المش (ُّالطَّبرانيط "في وسالأو) "2319: رقم (

. الأوزاعي طَريقِ من) 240-48/239و 14/339" (تاريخِهِ "في عِساكِر وابن والبيهقي) 862: رقم 18/336" (الكَبير"و
  ".مهاجِراً تكُن: "الأوزاعي رِوايةِ في آخرِهِ في وزاد. بهِ فُديكٍ، بنِ بشِيرِ بنِ صالحِ عن الزهري، نِع كِلاهما

قلت :هصالحٌ، وإسناد يخش هريصالحُ الز شيرٍ بنب ،وِ لم تابعيري هنع غير ،هريالز دوانفر ان ابنوثيقِهِ حِبقاتالثِّ (بت 
4/374 (ححوص ديثَهحيحِهِ "في هذا حص."  
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أمر إباحةٍ، مراده ) واسكُن مِن أرضِ قَومِك حيثُ شِئْت) : قَولُه: "قالَ ابن حِبانَ
لامقْصِدِ الإعإن لم يو ،كَنضِعٍ سوم هِ أيلَيع ريفْنا لا ضصلى ما ووءِ عالس بأنَّ تارِك 

  .)82("ةَالمواضِع الشريفَ
إذا أقَمت الصلاةَ، وآتيت ": االله بنِ عمرِو بنِ العاصِ، وفيهِ وتقَدم حديثُ عبدِ

  .يعنِي أرضاً باليمامةِ: ، قالَ"الزكاةَ، فَأنت مهاجِر، وإنْ مت بالحَضرمةِ
 الهِجرةَ للأوطانِ بالأبدانِ إنما تطْلَب أنَّ: ومِما يظْهر جليا مِن دلالَةِ هذهِ الأحاديثِ

مِن أجلِ التمكُّنِ من طاعةِ االلهِ، والاستِقامةِ على دينِهِ، فإذا كانَ حِفْظُ الدينِ ممكِناً، 
ضِعٍ مِنوم قِّقاً في أيتحبهِ م ضِوالقِيامقِطٌ لفَرسم ضِ فَذلكةِ الأررالهِج .  

 المِعيار حِفْظُ الدينِ، فإنَّ أرض المعاصِي والفِتنةِ مِما يشرع هِجرانها إلى وحيثُ إنَّ
  .أرضِ الطَّاعةِ، كَما تهجر الأرض إلى ما هو أخف مِنها ضرراً في الدينِ، وأكْثَر عوناً عليهِ

  : قالَ  نبِي االلهومِن دليلِهِ، حديثُ أبِي سعيدٍ الخُدرِي، أنَّ
فَسألَ عن أعلَمِ أهلِ . كانَ فِيمن كانَ قَبلَكُم رجلٌ، قَتلَ تِسعةً وتِسعِين نفْساً"

فَهلْ لَه مِن توبةٍ؟ . إنه قَتلَ تِسعةً وتِسعِين نفْساً: فَأتاه، فَقالَ. الأرضِ، فَدلَّ على راهِبٍ
. ثُم سألَ عن أعلَمِ أهلِ الأرضِ، فَدلَّ على رجلٍ عالِمٍ. قَتلَه، فَكَملَ بهِ مِئَةًفَ. لا: فَقالَ
ومن يحولُ بينه وبين التوبةِ؟ انطَلِق . نعم: فَهلْ لَه مِن توبةٍ؟ فَقالَ. إنه قَتلَ مِئَةَ نفْسٍ: فَقالَ

ولا ترجِع إلى أرضِك؛ . ذَا؛ فَإنَّ بِها أناساً يعبدونَ االله، فَاعبدِ االلهَ معهمإلى أرضِ كَذَا وكَ
  .)83(الحَديثَ" فَإنها أرض سوءٍ

وتجِب الهِجرةُ على عاجزٍ عن إظْهارِ دينِهِ بمحلٍّ يغلِب فيهِ حكْم كُفْرٍ، أو حكْم بِدعٍ 
  .)84(يهامضِلَّةٍ، إن قَدر عل

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).11/203 (حِبان ابن صحيح) 82(
)83 (فقتعليهِ م :هجأخر خاريالب) 3283: رقم (لِمسوم) لَه واللَّفْظُ ،)2766: رقم.  
 المحتاج، مغني: وانظُر). 13-3/12 (البهوتيِّ لمنصورِ الإراداتِ، منتهى شرح ،)6/197 (مفْلِحٍ لابنِ الفُروع،) 84(

  ).6/90 (الشربيني للخطيب
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ظَرِ إلى أحوالِ المكلَّفينةِ بالنرالهِج كامأح:  
  :)85(جعلَ أهلُ العِلْمِ الناس في الهِجرةِ قَبلَ فَتحِ البلَدِ ثَلاثَةَ أضربٍ

 من تجِب عليهِ، وهو من يقْدِر عليها، ولا يمكِنه إظْهار دينِهِ، ولا يمكنِه :الأول
  .والهِجرةُ من ضرورةِ الواجِبِ وتتمتِهِ. مةُ واجِباتِهِِ مع المقامِ بين الكفَّارِإقا

وهو من يقْدِر عليها، لكنه يتمكَّن مِن إظْهارِ دينِهِ وإقامتِهِ في .  من تستحب لَه:الثَّاني
  .دارِ الكُفْرِ

كُفَّارِ، وتمكُّناً من جِهادِهم، وسلامةً من رؤيةِ دفْعاً لتكثيرِ سوادِ ال: دليلُ الاستِحبابِ
  .)86(منكَرِهم وتركِ تغييرِهِ

وهو من يعجِز عنها، لمرضٍ أو إكْراهِ على الإقامةِ أو .  من لا هِجرةَ عليهِ:والثَّالث
هِ ذلكفٍ، وشِبعلى . ضلَ عمها، أفإنْ حمِن الخُروج كلَّففْسِهِ وتنجِر.  
 ـ )87(وإقامةُ نعيمِ بنِ النحامِ. إقامةُ العباسِ بمكَّةَ قَبلَ الفَتحِ وهو مسلِم: ودليلُ الجَوازِ

  . وكانَ أسلَم قَديماً قَبلَ الهِجرةِـفيما قيلَ 
 قالَ ابنةَومِييت" :بِيةُ النوعد هتلَغب نم ،ِفي دارِ الكُفْر  نولُ االله، فَآمسر هأن لِمعو 

 هكِنمي لَمو ،هرغَيو جاشِيلَ النكَما فَع ،طاعتقَى االله ما اساتهِ، ولَيزِلَ عبِما أُن نآمبهِ و
وعاً مِننمنِهِ ملامِ؛ لكَورائِعِ الإسميعِ شج لا الْتِزاملامِ، وةُ إلى دارِ الإسرةِ، الهِجرالهج 

 مِن مِنؤلامِ، فَهذا مرائِعِ الإسش ميعج هلِّمعن يم هدعِن سلَيإظْهارِ دِينهِ، و وعاً مِننممو
كَما كانَ مؤمِن آلِ فِرعونَ مع قَومِ فِرعونَ، وكَما كانتِ امرأةُ فِرعونَ، بلْ . أهلِ الجنةِ

كَما كانَ يو كُنلم يوا كُفَّاراً، وكان مه؛ فَإنرلِ مِصأه عم لامهِ السلَيع يقدالص فوس
 الإيمانِ، فَلَمحِيدِ ووإلى الت معاهد هلامِ، فَإندينِ الإس مِن رِفُهعكُلَّ ما ي مهعلَ مفْعأنْ ي هكِنمي

ؤم نعالى عقالَ ت ،وهجيبنَيوعناتِ، فَما  ﴿: مِنِ آلِ فِريلُ بالبقَب مِن فوسي جاءَكُم لَقَدو
: غافر [﴾  زِلْتم في شك مِما جاءَكُم بهِ، حتى إذا هلَك قُلْتم لَن يبعثَ االله مِن بعدِهِ رسولاً

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).6/190 (حجرٍ لابنِ الباري، فَتح ،)10/282 (للنووي الطَّالبين، روضة: وانظُر ،)8/457 (قُدامة لابنِ المغني،) 85(
  ).13-3/12 (البهوتيِّ رِلمنصو الإراداتِ، منتهى شرح ،)6/90 (الشربيني للخطيب المحتاجِ، مغني) 86(
)87 (ذَكَر حابرِ أصيه السأن لَمولم بمكَّةَ قَديماً أس هاجِرإلاَّ ي امة أيالحديبي) ى، الطَّبقات: انظُردٍ لابنِ الكُبرع4/138 س، 

  ).181-62/177 عساكِر لابنِ دِمشق، مدينة تاريخ
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رى، فَلَم يطِعه قَومه في الدخولِ في وكَذلك النجاشِي، هو وإنْ كانَ ملِك النصا]. 34
مهمِن فَرن هعلَ مخما دل إنلامِ، ب88("الإس(.  

جاشيأنِ النفي ش ا قالَهمِمو" : مهنيب كُمحأنْ ي هكِنمي كُنلم ي هقَطْعاً أن لَمعن نحنو
 ضفَر االله قَدآنِ، وكْمِ القُرإلاَّ بح مهنيب كُمحلُ الكِتابِ لم يأه إذا جاءَه هةِ أنهِ بالمدينبِيلى نع

  .)89("بِما أنزلَ االله إليهِ، وحذَّره أنْ يفْتِنوه عن بعضِ ما أنزلَ االلهِ إلَيهِ
إنَّ قَومه لا يقِرونه على والنجاشِي ما كانَ يمكِنه أنْ يحكُم بحكْمِ القُرآنِ، فَ: "قالَ

 مِن ورفْسِهِ أمفي نإماماً، ولْ وتارِ قاضِياً، بالتو لِمينالمس نيلُ بجلَّى الروتكَثيراً ما يو ،ذلك
لِّف االله نفْساً العدلِ يرِيد أن يعملَ بِها فَلا يمكِنه ذلك، بلْ هناك من يمنعه ذلك، ولا يكَ

  .)90("إلاَّ وسعها
 قالَ ابنةَومِييت" : وهو ،نآم قَدكانَ في دارِ الكُفْرِ و نأنَّ م لِمينالمس نيب لا خِلاف

عاجِز عنِ الهِجرةِ، لا يجِب علَيهِ مِن الشرائعِ ما يعجِز عنها، بلِ الوجوب بحسبِ 
  .)91("الإمكانِ

 قْلِ والأدلَّةِ مِنلالاتِ النى دضقْتم والإسلامِ ه خيلَ فيهِ شالقَو ررذا الَّذي حه
صا في حق قَومٍ كَمن كانَ بمكَّةَ قَبلَ تعالى لم يفْرِضِ الهِجرةَ نفإنَّ االله  .الكِتابِ والسنة

بيةِ النرهِج دعحِ وبالفَت َها، كَما قالنع العاجِزين ذَرعالى عه تفإن ذلك عمها، ومن  :
. إلاَّ المستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والوِلْدانِ لا يستطِيعونَ حِيلَةً ولا يهتدونَ سبِيلاً ﴿

مهنع فُوعى االله أنْ يسع ا. فَأولَئِكفُوكانَ االلهُ عساء [﴾  غَفُوراًو99-98: الن.[  
ربينيقالَ الشو" :لِمينسةٌ للملَحصتِهِ مفي إقام نجوبِ مالو ثْنى مِنتسي92("و(.  

  :، ما يهم ذِكْره مِنها بتحريرٍ)93(والماوردي يجعلُ هذا درجاتٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).112-5/111 (تيمِيةَ بنِلا النبوية، السنة مِنهاج) 88(
  ).5/113 (تيمِيةَ لابنِ النبوية، السنة مِنهاج) 89(
  .السابق المصدر) 90(
  ).5/122 (تيمِيةَ لابنِ النبوية، السنة مِنهاج) 91(
  ).6/90 (الشربيني للخطيبِ المحتاج، مغني) 92(
  ).4/7 (للشربيني المحتاج، مغني: وانظُر). 105-14/104 (للماوردي الكَبير، الحاوي) 93(
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تميكانَ من كانَ في غيرِ بلادِ الإسلامِ، ورِ أنَّ مغَي نيرٍ بالمقامِ بضرتم زاً بدينِهِ، غَير
المسلمين، ويقْدِر على الدعوةِ إلى الإسلامِ، فهذا يجِب عليهِ المقام، ولا يهاجِر، ويعلِّلُ 

  . إسلامٍ بإقامتِهِ فيها داربِكَونِ دارِهِ
عليهِ أن ي جِبةِ، فلا يوعنِ الدع زجةُوإن عرعليهِ الهِج جِبفيها، ولا ت ؛قيم ه قادِرلأن 

، "فالأولَى بهِ أن يقيم ولا يهاجِر: "على حِفْظِ دينِهِ، فإن رجا بإقامتِهِ ظُهور الإسلامِ بمقامِهِ قالَ
  ". ولا يقيمفالأولَى بهِ أن يهاجِر: "، قالَ في دارِ الإسلامِوإن احتاج أهلُ الإسلامِ إلى نصرتِهِ

هاجِرعليهِ أن ي ضةِ، ففَررعلى الهِج قْدِرةَ في دينِهِ، وكانَ ينالفِت وإن خاف.  
وإن عجز عنِ الهِجرةِ سقَطَت عنه، وقَد تشرع في حقِّهِ أحكام التقيةِ بإظْهارِ الموافَقَةِ 

إلى ذلك طُرإذا اض ،لِمينلغير المس.  
خِ الإسلامِ ابنِ ويكلاماً لش عناها، أسوقم حوضيةَ وذهِ القَضِيه نبيورِ ما يظُه دعب
 فيهِ مِن عميقِ الدلالَةِ بخصوصِها، بعِباراتِ موجزةٍ، ما يكُونُ بمنزِلَةِ الخُلاصةِ لِما تيمِيةَ

كُلِّ موضِعٍ تكونُ الأسباب فيهِ أطْوع اللهِ ورسولِهِ، الإقامةُ في " :تقَدم، قالَ رحِمه االله
 لُ مِنأفْض ،طَ لَهشأنهِ ولَيع رأقْدو بذلك لَمكونُ أعالخيرِ، بحيثُ يناتِ وسلَ للحأفْعو

ونَ ذلكولِهِ دسرةِ االله وفيهِ في طاع كونُ حالُهضِعٍ يوةِ في مالإقام .ذا هه ،لُ الجامِعالأص و
مقاهاالله أت دالخلْقِ عِن معِ حالِ : "، قال"فَإنَّ أكْرونبت عونتذا يلَ، فَهالأص وذا هإذا كانَ هو

الإنسانِ، فَقَد يكونُ مقام الرجلِ في أرضِ الكُفْرِ والفُسوقِ مِن أنواعِ البِدعِ والفُجورِ 
ا كانَ مجاهِداً في سبيلِ االله بيدِهِ أو لسانِهِ، آمِراً بالمعروفِ، ناهِياً عنِ المنكَرِ، بحيثُ أفْضلَ، إذ

لَوِ انتقَلَ عنها إلى أرضِ الإيمانِ والطَّاعةِ لَقَلَّت حسناته ولم يكُن فيها مجاهِداً، وإنْ كانَ 
ولهذا كانَ .  الَّذِي كانَ يفْعلُه في أماكِنِ الفُجورِ والبِدعِوكَذلك إذا عدِم الخير. أروح قَلْباً

المقام في الثُّغورِ بِنِيةِ المرابطَةِ في سبيلِ االله تعالى أفْضلَ مِن ااورةِ بالمساجِدِ الثَّلاثَةِ باتفاقِ 
سِ الحججِن لُ مِنالجِهادِ أفْض سلَماءِ، فَإنَّ جِنقالَ".العنِ : " وكانَ عاجِزاً ع كَذا لَوهو

الهجرةِ والانتِقالِ إلى المكانِ الأفْضلِ، الَّتي لَو انتقَلَ إليها لكانتِ الطَّاعةُ علَيهِ أهونَ، وطاعةُ 
تإذا اس ههِ، فَإنلَيع قأش ناكها هةٌ، لكننِ واحِديولِهِ في الموضِعسرتانِ االله وتِ الطَّاعو

  .)94("وأما إذا كانَ دِينه هناك أنقَص، فَالانتِقالُ أفْضلُ لَه: "قالَ" فَأشقُّهما أفْضلُهما

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).40-27/39 (تيمِيةَ لابنِ الفَتاوى، مجموع) 94(
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   الهِجرةِ المشروعةتتمة في ذِكْرِ أسبابِ
أج ةِ مِنرفي الهِج وةِ، فَهركامِ الهِجفي أح هيانبو فصيلُهت مقدتِهِما تحِمايينِ ولِ الد .

وقَد تتلازم .  تكونُ مِن أحوالِ الناسِ لأسبابٍ غَيرِ ذلكـ كَما لا يخفى ـغير أنَّ الهِجرةَ 
وريرحِفْظِ الض نخارِجٍ ع رها غَيمِن وعرالمش ها، لكننع دتتجر قَدةِ، وينيةِ الدرالهِج عم.  

  :يهِ فجملَةُ تِلْك الأسبابِ المشروعةِ تعود إلى أربعةٍوعلَ
  .حِفْظُ الدينِ: الأول

 على ما تقدم . الهِجرةُ بالأبدانِ مِن دارِ الكُفْرِ إلى دارِ الإسلامِعتِومِن أجلِها شرِ
فْصيلُهت.  

وهِجرةُ البِلادِ التي تظْهر فيها إلى بِلادِ كَما شرِع لأجلِها هِجرةُ المعاصِي والبِدعِ، 
  .الطَّاعةِ والسنةِ

وكانيُّ في شةِقالَ الشرجوبِ الهِجلْ : "أنِ وا بدارِ الكُفْرِ، بتصخم جوبهذا الو سلَي
طاعةِ للقِيامِ بواجِبِ الأمرِ هو شريعةٌ قائِمةٌ وسنةٌ ثابِتةٌ عند استِعلانِ المنكَرِ، وعدمِ الاستِ

 قلمحارِمِ االله، فح هكيندي المنتذُ على أين يأخجودِ ممِ ودكَرِ، وعنِ المنهي عوفِ والنبالمعر
على العبدِ المؤمِنِ أن ينجو بنفْسِهِ ويفِر بدينِهِ إن تمكَّن مِن ذلك، ووجد أرضاً خالِيةً عنِ 

 أحسن مِما  فإن لم يجِد فليس في الإمكانِاهرِ لمعاصِي االله، وعدمِ التناكُرِ على فاعِلِها،التظ
  .)95("كانَ

بيةَ لهذا أنَّ النرالهِج دؤيا يمِمو  من اتِ، والمقْصودهِيالمن رجهن يبم المهاجِر رفَس 
  .كُفْرٍ ومِعصِيةٍ

المسلِم من : " قالَ االله بنِ عمرٍو، رضِي االله عنهما، عنِ النبِي  عبدِكَما في حديثِ
هنى االلهُ عهما ن رجه نم المهاجِردِهِ، ويونَ مِن لِسانِهِ ولِمالمس لِموفي لَفْظٍ)96("س ، :

  .)97("المهاجِر من هجر السيئاتِ"
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).4/212 (للهيتمي المحتاجِ، تحفَة: وانظُر). 4/576 (للشوكانيِّ الجرار، السيل) 95(
) 7086 ،6983 ،6982 ،6806 ،6515: رقم 658 ،565 ،564 ،411-410 ،11/66 (أحمد أخرجه. صحيح حديثٌ) 96(

خاري6119 ،10: رقم (والب (وأبو دداو) 2481: رقم (سائيالنو) 4996: رقم.(  
  ).313: رقم" (الإيمان "في منده وابن) 196: رقم (حِبانَ وابن) 631: رقم (نصرٍ ابن أخرجه. صحيح لَفْظٌ) 97(
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ع واههذا المعنى روبينِ الن مهةِ، مِنحابالص ةٌ مِنماعج  :بع فَضالَةُ بن بن سدٍ، وأني
  .همااللهِ، وغَير  مالكٍ، وعمرو بن عبسةَ، وجابر بن عبد

يا رسولَ االلهِ، :  االلهِ بنِ عمرٍو، في سِياقٍ سئِلَ فيهِ النبي وفي حديثٍ آخر عن عبدِ
لُ؟ قالَأيةِ أفْضرالهِج " :كبر ما كَرِه رجهتانِ. أن ترةُ هِجرةُ الحاضِرِ : والهِجرهِج

فهِجرةُ البادِي أن يجِيب إذا دعِي، ويطيع إذا أمِر، والحاضِر أعظَمهما بليةً، . والبادِي
  .)98("وأفْضلُهما أجراً

االله بنِ  نِ أيضاً مِن أجلِ الكُفْرِ والمعاصِي، هو دلالَةُ حديثِ عبدوالمعنى في هِجرةِ المكا
 وأبا بكْرٍ وعمر كانوا مِن المهاجِرين؛  إنَّ رسولَ االله: عباسٍ، رضِي االله عنهما، قالَ

المدينةَ كانت دار شِركٍ، لأنهم هجروا المشرِكين، وكانَ مِن الأنصارِ مهاجِرونَ؛ لأنَّ 
  .)99( لَيلَةَ العقَبةِ فَجاءُوا إلى رسولِ االله

  .وهِجرةُ البِدعِ وأهلِها وأرضِهم، مِن الهِجرةِ المشروعةِ
لا يحِلُّ لأَحدٍ أَنْ يقِيم بِبلَدٍ سب فِيها : "سمِعت مالِكًا يقُولُ: قالَ ابن القاسِمِ

  ".فالسلَ
ربيالع قالَ االلهُ : "قالَ ابن ،هنزِلَ عيِيرِهِ نغلى تع رقْدي إذا لَم كَرفَإنَّ المُن ،حِيحذا صهو

وإذا رأَيت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضوا فِي حدِيثٍ  ﴿: تعالى
نسِينا يرِهِ، وإمغَيمِ الظَّالِمِينالْقَو عى مالذِّكْر دعب دقْعطَانُ فَلا تيالش 100("﴾ ك(.  

  .حِفْظُ النفْسِ: الثَّاني
  .وذِلك عِند الخَوفِ مِن العدوانِ علَيها، في شخصِهِ أو من هو مسئولٌ عن رِعايتِهِ

ربيالع االلهِ: "قالَ ابن لٌ مِنفَض ذَلكفِيهِو صخلَّ أَرجو زلى ,  عءُ عالمَر شِيفَإذا خ
هنوجِ عفِي الخُر لَه هحانبأَذِنَ االلهُ س ضِعٍ فَقَدوفْسِهِ في مفْسِهِ, نالفِرارِ بِنها مِن ; ولِّصخلِي

: ه السلام لَما خاف مِن قَومِهِ قالَوأَولُ من حفِظْناه فِيهِ الخَلِيلُ إبراهِيم علي. ذَلك المَحذُورِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 والنسائي) 6792 ،6487: رقم 398 ،11/26 (وأحمد) 2272: رقم (الطَّيالسي أخرجه. صحيحٍ حديثٍ مِن جزءٌ) 98(
  ).27 ،26: رقم 1/11 (والحاكِم) 5176: رقم 11/579 (حِبانَ ابن وصححه) 4165: رقم(
  .صحيح وإسناده. –) 1712: رقم" (الأوسط "في رانيُّالطَّب: وعنه –) 4166: رقم (النسائي أخرجه. صحيح حديثٌ) 99(
  ).5/350 (للقُرطُبي القرآن، لأحكامِ الجامع ،)486-1/484 (العربي لابنِ القرآن، أحكام) 100(
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 ﴾ إني ذاهِب إلى ربي سيهدِينِ ﴿: وقالَ]. 26: العنكَبوت[﴾  إني مهاجِر إلى ربي ﴿
فَخرج مِنها خائِفاً يترقَّب قالَ رب نجنِي  ﴿: ، وموسى قالَ االلهُ سبحانه فِيهِ]99: الصافَّات[

مِنمِ الظَّالِمِينص [﴾  الْقَو101(]"21: القَص(.  
ومِن حِفْظِ النفْسِ وِقايتها عِند نزولِ الأمراضِ والأسقامِ، فتشرع الهِجرةُ مِن أرضِ 

  .الأمراضِ المعدِيةِما كانَ مِن العِلَلِ، إلاَّ 
بِيبإذْنِ الن ربيالع ابن لَّ لَهتداسو وا إلَى  لِلهزنتةَ أَنْ يدِينوا الْممخوتاس اءِ حِينعر

  .)102(فَيكُونوا فِيهِ حتى يصِحوا, الْمسرحِ
ربيالع قالَ ابن" : همِن هحانبااللهُ س عنونِ، فَمالطَّاع مِن وجالخُر ذَلك مِن ثْنِيتقَد اسو

  ".هو مكْروه: ، بيد أني رأَيت علَماءَنا قالُوا))103 النبِيبالحَدِيثِ الصحِيحِ عن 
  . عن أسبابِ الحَياةِزقِ، والبحثُكَسب الر: الثَّالث

وهذا يقَع لأجلِهِ أكْثَر هِجرةِ الناسِ، مسلِمِهم وغَيرِ مسلِمِهم، وهو واقِع في كُلِّ 
يب أنَّ فيهِ مِن حِفْظِ الضروري حِفْظَ النفْسِ، وحِفْظَ المالِ، وحِفْظَ الأسرةِ ولا ر. الأزمانِ

  .بتحصيلِ أسبابِ المعاشِ ووِقايةِ النسلِ وتكثيرِهِ
بل اختِلاطُ الأموالِ في غَيرِ دارِ . والبحثُ عنِ الرزقِ الحَلالِ مِن مسوغاتِ الهِجرةِ

مِ، وكَثْرةُ الحَرامِ يجعلُه بعض العلَماءِ مِن أسبابِ وجوبِ الهِجرةِ إلى حيثُ يجِد الإسلا
  .)104(الكَسب الحَلالَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .السابِقينِ المصدرينِ: انظُر) 101(
) 1671: رقم (ومسلِم) أخرى ومواضِع 231: رقم (لبخاريا أخرجها. العرنيين بحديثِ المعروفَةُ القِصةُ هِي هذهِ) 102(

ديثِ مِنسِ حمالكٍ بنِ أن.  
  ).12/631 وخم: مادة العرب، لِسان" (أبدانهم هواؤها يوافِق ولم استثْقَلُوها): "المدينةَ استوخموا(و
 رسولَ سمِعت: قالَ عوفٍ، بنِ الرحمنِ عبدِ حديثُ مِنها ، النبي أصحابِ مِن جماعةٍ حديثِ من فيهِ) 103(

: عليهِ متفق". مِنه فِراراً تخرجوا فَلا بِها وأنتم بأرضٍ وقَع وإذا علَيهِ، تقْدموا فَلا بأرضٍ بِهِ سمِعتم إذا: "يقُولُ  االله
هجرأخ خاري6572 ،5397: رقم (الب (لِمسوم) 2219: رقم.(  

  ).6/197 (مفْلِحٍ لابنِ الفُروع،) 104(
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  .طَلَب العِلْمِ: والرابِع
 كبارلُ االله تلِها قَولُّ على أصدا يمِمو ،روريضيها حِفْظُ الضقْتةُ يرذهِ الهِجهو

توا في  ﴿: عالىوفَقَّهتم طائِفَةٌ لِيهقَةٍ مِنكُلٍّ فِر مِن فَرلا نوا كافَّةً، فَلَوفِرنونَ لِيمِنما كانَ المُؤو
  ].122: التوبة [﴾ الدينِ، ولِينذِروا قَومهم إذا رجعوا إلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ

طَلَب العِلْمِ والجِهاد فَريضةٌ على جماعتِهم، ويجزئ فيهِ  ":قالَ سفْيانُ بن عيينةَ
  .)105(وقَرأ هذهِ الآيةَ" بعضهم

وحِفْظُ سائِرِ . وهذا يدلُّ على مشروعيةِ الهِجرةِ مِن أجلِ حِفْظِ ضرورةِ الدينِ
 والمعارِفِ ما لا يتِم إلاَّ بِها، كعِلْمِ عِمرانِ الضروراتِ فَرض أيضاً، ويستلْزِم مِن العلومِ

الحَياةِ وأسبابِ إصلاحِها، مِن طِب وهندسةٍ وصِناعةٍ وتِجارةٍ، وغَيرِ ذلك، فإذا كانَ 
 .لأجلِهاتحصيلُ الكِفايةِ في هذا لا يقَع إلا بمفارقَةِ الأوطانِ لتحصيلِها لَزِمت تِلك المفارقَةُ 

  .وأدناه أن يبقى ذلك على أصلِ المشروعيةِ عند عدمِ بلوغِهِ قَدر الواجِبِ
بينِ النةً عرِواي صِحولا ي شائِع وينِ: " ما هبالص لَوو وإنْ كانَ . )106("اطْلُبوا العِلْم

 ناهعرِ بطَلَبِ العِلْمِ مواباًفي الأمركاً صدم.  
 ينتهي الأمر بِها بتحقُّقِ والأصلُ فيها أنها مؤقَّتةٌوهذهِ هِي الرحلَةُ في طَلَبِ العِلْمِ، 

  .الغرضِ مِنها
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .صحيح وإسناده) 36: رقم" (العِلْمِ بيانِ "في البر عبد ابن أخرجه) 105(
)106 (هجأخر قَيليفاءِ "في الععالض) "2/620 (وابن ديالكامِل "في ع) "5/188 (مٍ وأبويعبارِ "في نهانَ أخبأص) "2/156 (

مهلمانَ، بن طَريفِ عاتِكَةَ أبي طَريقِ من وغيرن سسٍ، عفوعاً بهِ أنرم.  
 متروك وهو عاتِكَةَ، أبي عن إلاَّ) بالصينِ ولَو (يحفَظُ لا: "العقيلي وقالَ ،"أصلٌ الحديثِ لِهذا لَيس: "البزار قالَ

 عن يصِح لا حديثٌ: "وقالَ" الموضوعاتِ "في الجَوزي ابن وأدخلَه ،"لَه أصلَ لا باطِلٌ: "حِبانَ ابن وقالَ ،"الحديثِ
  ". االله رسولِ
  .بهِ يعتد وجهٍ من يرو ولم الحديثِ، منكَر عاتِكَةَ، أبي قِبلِ من وعلَّته
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  الجِهاد: الفَرع الثَّاني
)ةِ الفُقَ) الجِهادفي لُغ هفْسيرت قَد شاعواهي، ووالن بهِ الأوامِر علَّقَتت ،رعيش مهاءِ اس
، وفي وقْتِنا صار هذا التفْسير الفِقْهي هو المتبادِر إلى الأذْهانِ، والشائِع )قِتال العدو(بمعنى 

  .)107(في المعاجِمِ غَيرِ العربيةِ مفسراً بهِ) جِهاد(لَفْظُ في استِعمالاتِ الناسِ، حتى دخلَ 
على المعنى الشرعي لِلَفْظٍ ما مِن سلْباً المعنى الاصطلاحي أثَر غَلَبةِ كَم ولا يخفى 

  ).إرهاب(ألفاظِ الكِتابِ والسنةِ، كالَّذي يتداولُه العالَم اليوم في المفردةِ العربيةِ للَفْظَةِ 
تالِ قَولُه تعالى في سورةِ وقَد تقدم عنِ ابنِ عباسٍ أنَّ أولَ ما نزلَ في مشروعيةِ القِ

الحَج :﴿ رِهم لَقَديرصوا، وإنَّ االله على نم ظُلِمهلُونَ بأنقاتي أُذِنَ لِلَّذين ﴾] 39: الحَج[ ،
بيالن رِجما أخدعِن لَتزها نوأن َكَّةم مِن .  

ن جاهد وم ﴿ : بهِ قَبلَها آياتٍ عِدةً، مِنهابينما أنزلَ االله عز وجلَّ في الجِهادِ والأمرِ
نِ العالَميننيٌّ عفْسِهِ، إنَّ االله لَغلِن جاهِدما يكَبوت [﴾ فإننوا فينا  ﴿ ].6: العدجاه الَّذينو

  ].78: الحَج [﴾ وجاهِدوا في االله حق جِهادِهِ ﴿ ].69: العنكَبوت [﴾ لنهدِينهم سبلَنا
  .وهذا كُلُّه جِهاد للنفْسِ بالثَّباتِ على طاعةِ االلهِ ودينِهِ

  ].52: الفُرقان [﴾ فَلا تطِعِ الْكافِرين، وجاهِدهم بِهِ جِهاداً كَبيراً ﴿: وقالَ تعالى
  .وهذا جِهاد الدعوةِ بالقرآنِ، جِهاد اللِّسانِ والبيانِ

ولم يكُن يومئذٍ قِتالٌ، إذِ القِتالُ . ا مكِّيات، نزلَت بمكَّةَ قَبلَ الهِجرةِوهذهِ الآيات كُلُّه
دعب عرشلم ي.  

وظَملَ الجِهادِ وأعها أنَّ أوهجوبيالن فربِهِ عى، وفْسِ والهَوالن جِهاد ه   ،اهِدا
  .)108("سه اللهِ عز وجلَّمن جاهد نفْ: ااهِد: "فَقالَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)107 (القاموسِ في مِثالُه الإنجليزي:  
"jihad: a holy war undertaken by Muslims against unbelievers" 
The Concise Oxford Dictionary, Ninth Edition, p. 730. 

 في والنسائي) 1621: رقم (والترمذي) 23965 ،23951: رقم 386 ،39/375 (أحمد أخرجه. صحيح حديثٌ) 108(
  ".صحيح حسن حديثٌ: "الترمذي وقالَ. عبيدٍ بنِ فَضالَةَ ديثِح من) 11794: رقم" (الكُبرى"
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 نلِم اميلَةَ الشبأبي ع بن ةُ إبراهيموالثِّقَةُ القُد ابعيكَما قالَ الت ،رالأكْب الجِهاد وهو
يا أبا : قَد جِئْتم مِن الجِهادِ الأصغرِ، فَما فَعلْتم في الجِهادِ الأكْبرِ؟ قالُوا: جاءَ مِن الغزوِ

  .)109(جِهاد القَلْبِ: إسماعِيلَ، وما الجِهاد الأكْبر؟ قالَ
وبِغيرِ هذا الجِهادِ لا تنشطُ نفْس للتضحِيةِ في سبيلِ االله بروحٍ أو مالٍ، ولا تقْوى هِمةٌ 

  .للثَّباتِ أمام الباطِلِ
 هدعب فْسِثُمنِ النع الخارِج الجِهاد، جِهو وكَرِ، هنِ المنيِ عهوفِ والنرِ بالمعرالأم اد

ةِ الحَقعِ بكَلِمدالص جِهاد.  
أفْضلُ الجِهادِ كَلِمةُ حق عِند سلْطانٍ : " وأفْضلُ الجِهادِ كَلِمةٌ، كَما قالَ

  .)110("جائرٍ
يا أيها النبي جاهِدِ الكُفَّار  ﴿: ومِن الجِهادِ الَّذي أمر االله بهِ جِهاد المُنافِقين، إذْ يقولُ

المنافِقينوبة [﴾ ولُ]73: التقاتلا ي والمنافِق ،.  
ومِن الجِهادِ جِهاد العملِ مِن أجلِ إقامةِ العدلِ ورد الظُّلْمِ، وإصلاحِ الحَياةِ، والقِيامِ 

  .بأسبابِ عِمرانِها، ودرءِ الفَسادِ عنها
  . الخُلُو مِن القِتالِ، وكُلُّه جِهاد:صلُ في كُلِّ هذاوالأ

ومِن الجِهادِ التضحِيةُ بالأنفُسِ والأموالِ لحِمايةِ جنابِ الحَق، ودفْعِ العدوانِ، 
  . وهنا يأتي فَرض القِتالِ.بِمواجهةِ المعتدين في ميدانِ المعركَةِ

  : ذِكْر الوسائِلِ الَّتي يجاهد بِها الأعداءُ الحَديثِ الصحيحِ عنِ النبيوقَد جاءَ في 
جاهِدوا المشرِكين بألْسِنتِكُم، : " قالَ عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ االلهف

ديكُموأي ،والِكُموأم ،فُسِكُم111("وأن(.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)109 (هجأخر ابن ساكِرةِ تاريخِ "في عدينم قشدِم) "نٍ بإسنادٍ) 6/438سح .وِيرديثٌ هذا في وح فوعرديثِ مِن مح 
  .يثْبت ولا االله، عبدِ بنِ جابرِ

 في والطَّبرانيُّ) 4012: رقم (ماجةَ وابن) 22207 ،22158: رقم 542-541 ،36/482 (أحمد هأخرج. صحيح حديثٌ) 110(
 أخرجه. الخُدري سعيدٍ أبي حديثِ من شاهِد ولَه. حسن وإسناده. الباهلي أمامةَ أبي حديثِ من) 8081: رقم" (الكبير"

د11143: رقم 17/228 (أحم (وأبو دداو) 4344: رقم (رمذيوالت) نِ من) 2174: رقمطَريقَي ،هنقالَ عفيهِ و مذيرالت :
  ".غَريب حسن حديثٌ"
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 ينبغي أن تلاحظَ دلالَته في سِياقِهِ وظَرفِهِ، وهو ا هن)المشرِكين(لفَهمِ معنى لَفْظِ و
المحاربين المعتدين الَّذين آذَوا االله ورسولَه والمؤمنين، فأمر بجِهادِهِم باعتِبارِ ذلك يتناولُ 

  .بالوسائلِ المختلِفَةِ، والَّتي يأتي القِتالُ إحداها
 فسيرأنَّ ت بيلا ر فسيرت هلكن ،حيحص ،ودسيلَةٍ من للجِهادِالجِهادِ بقِتالِ العبو 

الَّتي مِن هِي كَيف لا؟ ووتثْبيتاً لأهلِها، وسائلِهِ، تعظيماً لشأنِها، وإبرازاً لكَبيرِ قَدرِها، 
ي احضلِها يأجهِ، بالنيبأغْلَى ما لَد فْسِ والمالِاهِد !وهسيلَةٌ وو  دوجثُ ييةٌ حطْلُوبم

  .المقْتضِي
 رأنَّ قَص ودالمقْصفسيرِ الجِهادِ على والقِتال(ت ( سيلَةٍ مِنالكَبيرِ في و لمعناه رصح

مِن  أصبح سِواهو حتى غَلَب هذا التفْسير فَقام في الاستِعمالِ الشائعِ مقام الحَقيقَةِ،وسائِلِهِ، 
  . يتوقَّف القَولُ بهِ على القَرينةِمجازاًمعنى الجِهادِ 

 مِن الجِهادِ، والَّتي هِي إظْهار الحَق للخلْقِ، الغايةَيضعِف وهذا خطأٌ على الشرعِ، 
لِ فيهِمدةُ العوإقام.  
مى الشنالمَعصوصِ اللجِهادِ و وليُّوالن مِن ةِ فيالظَّاهِرلُ العِلْمِ، بل هِ لوارِدأه فِلْهغلم ي

  .نصوا عليهِ وبينوا أنه غايةُ القِتالِ
هو الدعوةُ إلى الإسلامِ وإعلاءُ الدينِ الحَق، : "قالَ الكاسانيُّ في سببِ فَرضِ الجِهادِ

  .)112("ودفْع شر الكَفَرةِ وقَهرهم
الهُمامِقالَ الكَمالُ و الفَسادِ: "بن لاءُ العالَمِ مِنإخ و113("ه(.  

  .)114("هو أنْ تكونَ كَلِمةُ االلهِ هِي العلْيا، ويكونَ الدين كُلُّه اللهِ: "وقالَ ابن القيم

  ـــــــــــــــــ
= 
: رقم (داود وأبو) 13638 ،12555 ،12246: رقم 21/232و ،20/26و 19/272 (أحمد أخرجه. صحيح حديثٌ) 111(

2504 (سائيوالن) 3192 ،3096: رقم (هوإسناد حيحص.  
  ).9/4300 (للكاسانيِّ الصنائع، بدائع) 112(
  ).5/434 (الهُمامِ لابنِ القَدير، فَتح شرح) 113(
  ).1/18 (القيم لابنِ الذِّمةِ، أهلِ أحكام) 114(
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يرِ سِمةٌ مِن سِماتٍ هذا الدينِ الَّذي جاءَ لإخراجِ الخَلْقِ من العبوديةِ لغإذاً الجِهاد ف
االله، وتحريرِهم من الذُّلِّ لسِواه، وأن تعمر هذهِ الأرض جميعاً وتصلَح بما أراد لَها ربها 

  .من طاعتِهِ واتباعِ شريعتِهِ
صن قَد و الحَقخاصِما كانَ مبِفلمداءِ والحَروا راياتِ العب ورطْفِئُوا نأن ي قاصِدين ،

 ،الحَق﴿ ونَوالكافِر كَرِه لَوو ،هورن تِموبة [﴾ يأبى االلهُ إلاَّ أن ي32: الت[ لُوعأن ت بجو ،
رايةُ الحَق، وأن تصد المبطِلين، وتزيلَ الفَساد وتمحو أثَره، فَما كانَ لأهلِ الحق أن يمكِّنوا 

 من ساحتِهِ، وقَد عمها نوره، أو ينقُص محطَّ قَدمٍ مِن يستولِي على شِبرٍفلظَلامِ الباطِلِ 
مساحتِهِ، بعد أن عفِّرت فيها الله جِباه المصلِّين، فَكانتِ الثُّغور والمسالِح والرباطات وبِناءُ 

جِهةٍ، ودافِعيهِ ومحاربيهِ القِلاعِ عنواناً لخُطوطِ الفَصلِ بين جمعِ أهلِ الحَق ومسالميهِ من 
  .المعتدين عليهِ مِن جِهةٍ أخرى

وهِي حدود لا تختلِف عن مدلُولِ الحُدودِ الجُغرافيةِ المعروفَةِ اليوم بين الدولِ، لكن 
 هلِفٍ اسمتخوانٍ منبع تكان الإسلامِ(تِلْك دار.(  

الحَق وأهلِهِ بمنعِهِ مِن العدوانِ وصدهِ، هو المقْصد، وقِتالُه قَد فَجِهاد المعتدي على 
 هررضو هزالُ فَسادلا ي قَدلَّ بهِ، وجو زااللهِ ع رأم لِذلكدِ، وحقيقِ هذا المقْصسيلَةً لتو نعيتي

لِ، فيهِإلاَّ بالقَترلقَطْعِ دابرِ ش نعيت.  
 زها، كَما قالَ االله عمِن ظَمةً أعدفْسم لَتإليها إلاَّ إذا قاب صارةٌ، لا يدفْسلُ موالقَت

وصدٌّ عن سبيلِ االله، . قِتالٌ فيهِ كَبير: قِتالٍ فيهِ؟ قُلْ: يسألُونك عنِ الشهرِ الحَرامِ ﴿: وجلَّ
ولا . والفِتنةُ أكْبر مِن القَتلِ. وإخراج أهلِهِ مِنه، أكْبر عِند االله، والْمسجِدِ الحَرامِوكُفْر بهِ، 

  ].217: البقَرة[ الآيةَ ﴾ يزالُونَ يقاتِلونكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إنِ استطاعوا
والفِتنةُ صد عنِ الدينِ، وإيذاءٌ في فمفْسدةُ الفِتنةِ أشد وأكْبر مِن مفْسدةِ القَتلِ، 

  .الأنفُسِ، وسلْب للأوطانِ، وظُلْم لحُقوقِ الإنسانِ
لَ ذلكفي الآياتِ قَب هحانبلِ ذاتِ المعنى قالَ سأج مِنو :﴿  بيلِ االله الَّذينقاتِلُوا في سو

واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم، وأخرِجوهم مِن . ب المعتدينيقاتِلُونكُم، ولا تعتدوا، إنَّ االلهَ لا يحِ
وكُمجرثُ أخيلِ. حالقَت مِن دةُ أشنالفِتو . قاتِلُوكُمى يتجِدِ الحَرامِ حالمس دعِن مقاتِلُوهلا تو

زاءُ الكافِرينج كَذِلك ،ملُوهفاقْت لُوكُمفيهِ، فإن قات .حيمر ا فَإنَّ االله غَفُوروهتفإنِ ان .
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وانَ إلاَّ على الظَّالميندا فَلا عوهتاللهِ، فإنِ ان ينكونَ الديةٌ، ونكونَ فِتى لا تتح مقاتِلوهو ﴾ 
  ].193-190: البقَرة[

نبقِتالِ م لَ الحقأه ترأم ،خسنةٌ لم تكَمحم هذهِ الآيات تمرم القِتالَ، وحأُهبدي 
 نع همودتِهاءُ عان هِيهي إليها، وتنةً يلُوا غايلَت لِقِتالهِم إذا قاتعجوانِ، ودءَ بالعدهم البعلَي

  .ئِهِعدوانِهِ وإيذا
  .فالقِتالُ إنما كانَ لرد العدوانِ

نةِ عةٌ في الإبانحاسِم هذهِ الآياتلامِورِ بالقِتالِ في دِينِ الإسبِ الأمبس .  
  .، صريحةُ في الكَف عنِ البدءِ بالقِتالِاها في كِتابِ االله، آيات أُخروفي معناها سِو

جعلَ االلهُ  السلَم فَما إلَيكُمفَإِنِ اعتزلُوكُم فَلَم يقَاتِلُوكُم وأَلْقَوا  ﴿: كَقَولِ االلهِ عز وجلَّ
، فَهذا في المسالِمين مِن غَيرِ المسلِمين، ثُم قالَ بعدها في ]90: النساء [﴾  لَكُم علَيهِم سبِيلاً

دينتثُ  ﴿: المعيح ملُوهاقْتو مذُوهفَخ ،مهدِيكُفُّوا أييو لَمالس كُملْقُوا إلَييو زِلُوكُمتعفإن لم ي
  ].91: النساء [﴾ علَيهِم سلْطاناً مبيناًقِفْتموهم، وأولئِكُم جعلْنا لَكُم ثَ

شبيه بما رسم لأهلِ الإسلامِ مِن العلاقَةِ بينهم وبين غَيرِ المسلمين في آيتينِ هما وهذا 
 المسالمين نيلِ بيانِ في الفصالب ةٍ مِنفي غايهحانبس لُهقَو ذلكو ،االله  ﴿: والمحارِبين هاكُمنلا ي

عنِ الَّذين لم يقاتِلُوكُم في الدينِ ولم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أن تبروهم وتقْسِطُوا إلَيهِم، إنَّ 
المقْسِطين حِبلُوكُ. االله يقات نِ الَّذيناالله ع هاكُمنما يدِيارِكُم إن مِن جوكُمرينِ وأخفي الد م

- 8: الممتحِنة [﴾ وظاهروا على إخراجِكُم أن تولَّوهم، ومن يتولَّهم فأولئك هم الظَّالِمونَ
9.[  

المين  االله مِن الأوامِرِ للمؤمنين بخصوصِ قِتالِ الظَّهما أنزلَفي حق المسالِمين فلا ينزلُ 
المعتدين، فالعدلُ أوجب في غَيرِ المسلِمين حكْمينِ مفترِقَينِ تبعاً لحالِهم في المسالَمةِ 

  . فَلا تجوز التسوِيةُ إلاَّ فيما سوى بينه االلهُ عز وجلَّ ورسولُه. والمحاربةِ
 الناسِخ آياتٍ هِي من بابِ  أنها منسوخةٌ، وجعلَتِوكَم غَلِطَت طائِفَةٌ فادعت باطِلاً

يفِ، فصيةِ السها هذهِ الطَّائِفَةُ بآيتالَّتي لَقَّب ضوعِها، وهِيومذهِ الآياتِ وهفاً ريها سمِن ت
باطِلُ مِن بينِ يديهِ ولا مِِن الَّذي لا يأتيهِ ال ﴿قَطَعت بهِ دلالَةَ آياتٍ كَثيرةٍ في الكِتابِ العزيزِ 

، حتى زعم زاعِم أنها نسخت مِئةً وأربعاً ]42: فُصلَت [﴾ خلْفِهِ؛ تنزِيلٌ مِن حكيمٍ حميدٍ
  .وعِشرين آيةً
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فيما السكَرِ، وإنالباطِلِ والمن نيى لَعوعوااللهِ إنَّ هذهِ الدباو لمن بارز  سفِ، ولَييلس
فيكونَ لمن ألْقى السلاً أن يفَض ،كَفهى وتنا  لمن انإلَيلَمالس.  

وإن  ﴿: ألم تر قَولَ الحَكيمِ الخَبيرِ في شأنِ المحاربين الَّذين عرِفُوا بالغدرِ ونقْضِ العهودِ
سى يتح هفأجِر كجارتاس رِكينالمش مِن دلا أح مم قَوهبأن ذَلِك ،هنأمم هلِغأب االله، ثُم كَلام عم

يا محمد، أعداؤك هؤلاءِ الَّذين حاربوك وآذَوك، إذا : ، يقولُ]6: التوبة [﴾ يعلَمونَ
نه مِنه، وهو في وجدت مِن أحدِهِم رغْبةً في سماعِ الحَق والعِلْمِ، فأجِبه لما أراد ومكِّ

وا العِلْممِععِظُونَ إذا سم يتفلعلَّه ، لِهِمهمن ج مالقَو ما أتِيفإن ،تِكرِعايو تِكحِماي.  
 عجبٍ أن تأتِي هذهِ الآيةُ بعد الآيةِ الَّتي زعم أصحاب السيفِ أنها آيةُ السيفِ نومِ

  .الِهمأشهرِ أقْوعلى 
وحاصِلُ ما تقدم أنَّ القِتالَ لم يؤمر بهِ إلاَّ لرد العدوانِ ودفْعِ الظُّلْمِ، وأنَّ المقاتِلَ كَما 

ولُهسرعالى بهِ واالله ت روالقِتالُ الَّذي أم ،جاهِدم أمِر  قاقِ الحَقلكونِهِ لإح ،جِهاد 
  .قَّق هذا المقصد فَهو جِهادوكُلُّ ما ح .وإبطالِ الباطِلِ

 لما هو فاسِد، فلا يكونُ بِما هو فاسِد، وهو لمنعِ ما هو الجِهاد إصلاح والأصلُ أنَّ
كَرنم وكونُ بِما هفلا ي ،كَرنفيهِ. م ةُ فيهِ : والمقْياسكونَ الخَسارـأن ت تجِدأقَلَّ، ـ إن و 

ه حينئذٍ غَير مشروعٍ، وفاعِلَ أعظَم، فإذا طَغتِ المفْسدةُ لم يكُن جِهاداً؛ لأنه والمنفَعةُ بهِ
إلاَّ مِثالُه ما يفْسِد في الأنفُسِ والأموالِ، وف: يتعرض للإفسادِ في الضروريفَهو على خطَرٍ؛ 

 نعالى فيهِكَمى في ﴿: قالَ االله تعولَّى سلَوإذا تسالنثَ والحَر لِكهيفيها و فْسِدضِ ليالأر  .
الفَساد حِبة [﴾ وااللهُ لا يقَر205: الب.[  

اْملُ  مهملاً دونَ اعتِبارِ ما تقدم، وواعلَم أنه لم يرِدِ الأمر بالقِتالِ في كِتابٍ ولا سنةٍ
فَسي لِ، والكِتابإلى المفص دري جزعةِ، وييرةِ والسنبالس رفَسةُ تنةِ، والسنبالكِتابِ وبالس ر

الباحِثُ أن يجِد نصا أمر بالقِتالِ غير قِتالِ الدفْعِ، بل يجِد محكَماتِ القرآنِ تأمر بالصبرِ 
  . عِند التمكُّنِ حتى مِن العدو المحاربِعلى الأذَى في الدعوةِ إلى االله، والعفْوِ والمسامحةِ

وهو خِلاف القرآنِ، كَما . ليسلِم الناس قَسراً، فإنَّ ذلك يورِثُ النفاق) قِتالَ(ولا 
  ].256: البقَرة [﴾  لا إكْراه في الدينِ ﴿: قالَ االله عز وجلَّ

مِلْكِ الأرضِ، إنما هو قَهر الطَّائِفَةِ المعانِدةِ المحارِبةِ، ردِ كَسبِ المالِ، و) قِتالَ(ولا 
 سِر وأذاها، كَما هدوانِها وزاءً لعج ،حقُّهتسةِ(وإذْلالُها بِما تيفْصيلٍ) الجِزفي ت.  
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، فإنَّ الدعوةَ )ةٍجِهاد دعو(، إنما يقالُ في الجِهادِ )قِتالُ دعوةٍ: (ولا يقالُ في القِتالِ
ادع إلى  ﴿: بيانٌ بما قَد يكونُ سبباً في نفْعِ المدعو ولَو بعد حِينٍ، وقَد قالَ االله عز وجلَّ

مب لَمأع وه كب؛ إنَّ رنسأح م بالَّتِي هِيجادِلْهةِ، ونعِظَةِ الحَسالموةِ وبالحِكْم كببيلِ رن س
دينتبالمه لَمأع وهبيلِهِ وس نلَّ عل [﴾ ضح125: الن.[  

وعلى هذا، فإنَّ تأصيلَ العلاقَةِ بين المسلمين وغَيرِهم على الحَربِ والقِتالِ خطأٌ، 
  عليهِ الآياتوجد مقْتضي الحَربِ، وهو ما نبهتقَبلَ أن يما كانَ علَيهِ الحالُ وإنما الأصلُ 

 ،مقدفي الإذْنِ بالقِتالِ، كَما ت لَتزالأولى الَّتي ن وهولَةُ رِسالَةِ الإسمح قومبشيرِ أنْ يلامِ بالت
، وذلك بواضِحِ البيانِ، بِها وإظْهارِ رحمِتها بالخَلْقِ وعظيمِ نفْعِها للعِبادِ وعمومِ البِلادِ

  .وصحيحِ البرهانِ
تكَّنأنَّ ما م مقَدا تظُ مِملْحيةُ وفِكْر الجِهادِ( لَه ( ىنعبم)ِةِ) القِتالموعِ قِسضوفي م 

يببإلى س جِعرنِالعالَمِ، ي:  
  .طَّرفِ الآخرِعنِ ال للدولَةِ الإسلامِيةِ التاريخيةِالتميز التام والاستِغناءُ المُطْلَق : الأول
  .مبارزةُ الطَّرفِ الآخرِ لَها بالحَربِ: والثَّاني

ولا ريب أنَّ هذِهِ الصفَةَ لَو أريدت للواقِعِ المعاصِرِ، فَلا بد مِن تكييفٍ تحصلُ فيهِ 
الأمر الَّذي نتبينه فيما يأتي في أبحاثِ . المطابقَةُ التامةُ أو الغالِبةُ لنفْسِ طَبيعةِ الحالَةِ التاريخيةِ

  .هذا الكِتابِ
  خلاصة الفصل

تقْسِيم مأثور، دلَّ عليهِ الواقِع ) دارِ كُفْرٍ(و) دارِ إسلامٍ( تقسيم المعمورةِ إلى ـ 1
وصفٍ لذِلك الواقِعِ، ولم يكن التاريخي لزمانِ التشريعِ، وجاءَ استِعمالُه في السنةِ والأثَرِ كَ

  .مِن صنعِ الفُقَهاءِ مِن بعدبِدعاً مِن القَولِ 
 لا يعدو ذلك التقْسيم أن يكونَ توصيفاً للواقِعِ، تبعاً للحالَةِ السياسيةِ السائِدةِ، ـ 2

.  الكِتابِ والسنةِ لا أمر إيجابٍِ ولا ندبٍولَيس مطْلوباً لذاتِهِ، فَلَيس مأموراً بهِ في دلائلِ
  .فلَيس مِن لَوازمِ دِينِ الإسلامِوعلَيهِ، 
 حيثُ إنه كَذلك، فهو قابِلٌ للتغيرِ بحسبِ متغيراتِ الواقِعِ، ولذلك ظَهرت في ـ 3

طَلحاتصم دعب ةِ مِنلَةِ الإسلاميوةً تاريخِ الدحطِي فُسعا يحادِثٌ، مِم أملاها واقِع 
  .وسيأتي) الدارِ المركَّبة(، كمصطَلَحِ للاجتِهادِ حسب المتغيراتِ



 49

:  المصطَلحات الَّتي اعتبِر فيها توصيف الواقِعِ في زمنِ التشريعِ، وجاءَ بِها النقْلُـ 4
دار الكُفْرِ، أرض الشركِ، أرض : قابلَها. دار المهاجِرين: ، أودار الإسلامِ، دار الهِجرةِ

ودكَّانِها. العارِ الكُفْرِ وسلِ ددِ: وبالإضافَةِ إلى أههبِ، أهل العل الحَرأه.  
  ).الهِجرةُ( مِن أبرزِ الأحكامِ التكليفيةِ المؤثِّرةِ في تمييزِ الدورِ ـ 5

الهِجوةِرنالإطْلاقِ في الكِتابِ والس دلامِ، : ةُ عِنكِ إلى بِلادِ الإسررانُ بِلادِ الشهِج
  .كالهِجرةِ من مكَّةَ دارِ الشركِ قَبلَ فَتحِها إلى المدينةِ دارِ الإسلامِ والهِجرةِ

 هِي كَذلكوبةِ، إلى دارِ الأالهُرنفِ والفِتمكينِ  مِن دارِ الخَونِ والتلِ(مددار الع .(
  .، كَما في الهِجرةِ إلى الحَبشة)دار إسلام(وإن لم تكُن 

  :وحررت في ذَلِك القَضايا التاليةَ
، وعدمِ الأذَى لَه التمكين للمسلِمِ مِن إقامةِ دينِهِ ووِقايتِهِ: سبب التكليفِ بالهِجرةِ ـأ 
ببِهِفيهِ بس.  

دارِ (إلى ) دارِ الكُفْرِ( مِن العلَماءِ من أطْلَق فَرض الهِجرةِ على كُلِّ مقتدِرٍ، مِن ـب 
لأوطانِ فلا تطْلَب هِجرةُ ا. ومراعاةُ سببِ الهِجرةِ يجعلُ هذا الحُكْم معلَّقاً بهِ). الإسلامِ

  .نِ ممكِناً، والقِيام بهِ متحقِّقاً في أي موضِعٍ مِن الأرضِبالأبدانِ حيثُ يكونُ حِفْظُ الدي
 المكْثُ بين غَيرِ المسلِمين، محمود لقائمٍ بالقِسطِ، محافِظٍ على دينِهِ، في منعةٍ ـج 

كَراهةٍ في حق التارِكِ مذْموم بين تحريمٍ أو . مِن الأذَى بسبِبهِ، في نفْسِهِ ومن تحت رِعايتِهِ
المحْذُور هنبِها ع فِعدنةِ الَّتي يرعلى الهِج رإن قَد ،لذلك.  

 ما ظاهِره المعارضةُ لِذلك مِن المنقولِ الثَّابتِ وغَيرِ الثَّابِتِ، جميعه راجِع إلى هذا ـد 
  .المعنى

 جملَتها إلى أربعةِر على الهِجرةِ الدينِيةِ، بلْ تعود  الهِجرةُ المشروعةُ لا تقْتصِـ ه
وجميعها يأتي في . حِفْظُ الدينِ، وحِفْظُ النفْسِ، وكَسب الرزقِ، وطَلَب العِلْمِ: أسبابٍ

روريسِياقِ حِفْظِ الض.  
  ).الجِهاد(أيضاً  ومِن الأحكامِ المؤثِّرةِ في تمييزِ الدورِ ـ 6

  :وحررت في ذلك القَضايا التالِيةَ
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وإنما القِتالُ وسيلَةٌ . شاع في تفسيرِ الفُقَهاءِ) قِتال العدو(بمعنى ) الجِهادِ( تفسير ـأ 
ق الأمر سب بالجِهادِ في كِتابِ االلهِ الأمرمِن وسائلِ الجِهادِ، والتسمِيةُ لَه بهِ مجاز؛ إذِ 

 اللِّسانِ بإقامةِ إما جِهادو.  النفْسِ والهَوى، وهو أعظَم الجِهادِِجِهادبالقِتالِ، وكانَ إما 
  .الحُجةِ على الناسِ بالأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عنِ المنكَرِ

ورد الظُّلْمِ، وإصلاحِ الحَياةِ، والقِيامِ ومِن الجِهادِ جِهاد العملِ مِن أجلِ إقامةِ العدلِ 
  .بأسبابِ عِمرانِها، ودرءِ الفَسادِ عنها

ومِن الجِهادِ التضحِيةُ بالأنفُسِ والأموالِ لحِمايةِ جنابِ الحَق، ودفْعِ العدوانِ، 
  .بِمواجهةِ المعتدين في ميدانِ المعركَةِ

لَيس مقْصداً لِذاتِهِ، إنما جِهاد المعتدي على الحَق وأهلِهِ بمنعِهِ مِن ) القِتالُ (ـب 
حقيقِ ذَلِكسيلَةً لتو نعيتقَد ي قِتالُهو ،دالمقْص ووانِ هدلَّ بهِ، . العجو زااللهِ ع رأم لِذلكو

  .لاَّ بالقَتلِ، فيتعين لقَطْعِ دابرِ شرهِوقَد لا يزالُ فَساد المعتدِي وضرره إ
 نصوص الوحيِ أمرت أهلَ الإسلامِ بقِتالِ من يبدأُهم القِتالَ، وحرمت علَيهم ـج 

ع همودتِهاءُ عان هِيهي إليها، وتنةً يلُوا غايلَت لِقِتالهِم إذا قاتعجوانِ، ودءَ بالعدالب ن
  .عدوانِهِ

  .ولا قِتالَ ليسلِم الناس قَسراً، كَما لا قِتالَ ردِ كَسبِ المالِ، أو مِلْكِ الأرضِ
 أقَلَّ، والمنفَعةُ ـ إن وجِدت ـأن تكونَ الخَسارةُ فيهِ :  المقْياس في الجِهادِ المشروعِـد 

  .يكُن مشروعاًبهِ أعظَم، فإذا غَلَبتِ المفْسدةُ لم 
 تأصيلُ العلاقَةِ بين المسلمين وغَيرِهم على الحَربِ والقِتالِ خطأٌ، وإنما الأصلُ أنْ ـ ه

لَةُ رِسالَةِ الإسمح قوممومِ يفْعِها للعِبادِ وعظيمِ نمِتها بالخَلْقِ وعحبشيرِ بِها وإظْهارِ رلامِ بالت
  .البِلادِ
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  الفصل الثاني
  المعمورةفقهاء الأمة وتقسيم 

  
  تمهيد

تقَدم أنَّ مصطَلحاتِ تقْسيمِ الدورِ قَديمةٌ، ترجِع إلى عهدِ التشريعِ، ولَيست مِن صنيعِ 
  . تأثُّراً بالواقعِ المشاهدِقَهاءِ مِن بعدالفُ

ضِيةِ ها الخارجيةِ، والَّتي هِي محلُّ الكَلامِ في قَوالحالَةُ السياسِيةُ لوضعِ الدولَةِ في علاقاتِ
قِسمةِ البِلادِ، شأنها في عهدِ التشريعِ هو ذاته فيما تلاه في عهدِ الصحابةِ والتابعين وأئمةِ 

  .الفِقْهِ وأصحابِ المدوناتِ فيهِ
 المعاصِرةِ أنَّ القِسمةَ بمنزِلَةِ البِدعةِ في التشريعِ ومِن غَريبِ ما يذْكَر في بعضِ الكِتاباتِ

لاميلُّقِ .الإسعبِ تبيقِ بسالض اسِ مِنضِ النعلى بلَ عخما د ذا الظَّنه ببما كانَ سبرو 
الأح بِنائهمةِ، وذهِ القضِيةِ في هاريخيطَلَحاتِ التبِالمص رِينهاآخلَيع كام.  

 الأجدر بِنا أن نحصِر النظَر في سببِ وهذا ما لا ينبغي إطْلاقُه، بل ينبغي أن يكُونَ
  .القِسمةِ ومقْتضاها، وهلْ هِي مِن لَوازِمِ دينِ الإسلامِ، أو هِي مِن الْتِزاماتِ الواقِعِ

لإسلاميةِ كانَ في فَترةٍ الأمةُ فيها متميزةٌ عن سائرِ تدوين الفِقْهِ وتأصيلُ العلُومِ اف
الأممِ، على صِفَةِ منعةِ الدولَةِ السياسيةِ، المحدودةِ بحدودِها الجُغرافيةِ، والمسلَّحةِ ثُغورها، 

 تكونُ بينها معاهدات والمترصدةِ لمن حولَها مِن الأممِ، والمواجهات بين الدولِ حين لا
والنظْرةُ إلى رعايا الدولِ الأخرى كأجانِب، ومِن ثَم كأعداءٍ كانت . ومواثيق حالَةٌ طَبيعيةٌ

  .هِي الحالَةَ السائِدةَ
تِوفَةُ أغْنهذهِ الصلاقاتِ الخارجيونِ العفْصِيلٍ لقانأصِيلٍ وتبت الإسلامي ةِ، أو  الفِقْه

أوروب ذلك رِفعلَ أن توليِّ، قَبونِ الدالقانالجَديد ا والعالَم.  
وهوفِقْه بيةُ الننوس ظيمها القرآنُ العردصةٍ متينسٍ مما على أسن  القَويم هيدوه .  
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بِوةِ في الحَررِ الإسلاميةِ وغَيلَةِ الإسلاميوالد نِ الفِقْهِ واقِعمفي ز لْمِ، لم يولَدوالس 
أُذِنَ للَّذين  ﴿: ، وإنما هو ذاته الواقِع والقرآنُ ينزِلُ، حين يقولُ عِند المسلِمينالمدونِ

لَقَدير رِهِمصوا، وإنَّ االلهَ على نم ظُلِمهلُونَ بأنقاتبِ. ي دِيارِهِم وا مِنرِجأخ إلاَّ الَّذين قرِ حيغ
 لَواتصو عبِيو وامِعص تمضٍ لهُدعم بِبهضعب اساالله الن فْعلا دلَونا االله، وبقُولُوا رأن ي

وقاتِلُوا في  ﴿: ، وحين يقولُ]40-39: الحَج[  الآية﴾ ومساجِد يذْكَر فيها اسم االله كَثيراً
بيلِ االله الَّذينسدينتالمع حِبوا، إنَّ االلهَ لا يدتعلا تكُم، وقاتِلُونة[ ﴾  يقَرقُولُ ].190: البوي :

وإنْ جنحوا  ﴿: ، ويقولُ]35: محمد [﴾ فَلا تهِنوا وتدعوا إلى السلْمِ وأنتم الأعلَونَ ﴿
للفُقَراءِ المهاجِرين  ﴿: ، وحين يقولُ]61: فالالأن[ ﴾ وتوكَّلْ على االلهللسلْمِ فَاجنح لَها 

 ،ولَهسرونَ االلهَ ورصنواناً، ويرِضاالله و لاً مِنونَ فَضغتبي ،والِهِموأم دِيارِهِم وا مِنرِجأخ الَّذين
 ﴾ هم يحِبونَ من هاجر إلَيهِموالَّذِين تبوأُوا الدار والإيمانَ مِن قَبلِ. أولئِك هم الصادِقُونَ

  .وغَيرها مِن آياتِ الكِتابِ]. 9-8: الحَشر[ الآية
وهلِ السنةُ بكُلِّ تفاصِيلِها في اتمعِ المدنيِّ بعد الهِجرةِ والتمكينِ سِوى حالَةٍ عمليةٍ 

وةِ الفاضِلَةِ، والدةٍ لنِظامِ المدينطبيقيلَةِ الكامِلَةِ؟ت  
فلَم يكُن توارد الأيامِ على دولَةٍ عظُم شأنها، وامتد سلْطانها، وكَثُر أعداؤها، إلاَّ أن 
يكْبر بِكِبرِها نِظام الدولَةِ، وتصاغَ قَوانيِنها لكُلَّ زمانٍ مِن أزمِنتِها، ومكانٍ فيها، بِما 

بسح ،هناسِبوازِلُيالن هطلَّبتتةُ، وضيهِ الحاجقتما ت .  
ولا يصلُح أن نجعلَ مِن ضغطِ الواقِعِ ما يدفَعنا إلى الفِرار من تراثِنا الحَضاري، الَّذي 

بيرِ النرِ غَيشالب كُونَ فِكْرأن ي طَبيعييالِ، وللأج فرشنوانٌ ملَتِهِ عمفي ج وهحم لاَّ ين
  . ولِهِ ويترك إلاَّ النبيللنقْدِ، والأصلُ في كُلِّ ذلك التوسطُ، وكُلُّ أحدٍ يؤخذُ مِن قَ

  :عِنايةُ الفُقَهاءِ بموضوعِ الدورِ
الَمِ، أخذَ حظًّا عِنايةُ فُقَهاءِ الأمةِ في شأنِ تقْسيمِ البلادِ، تبعاً للوضعِ السياسي للعف

وافِراً مِن البيانِ، واختلَفَتِ الأنظار في تحديدِ بعضِ المفاهِيمِ فيهِ، لكنه اختِلاف لا يعدو أن 
  .يكونَ لَفْظيا في أكْثَرِ التفْسيراتِ

  .مِ، إلى دارينِ أو أكْثَرتجمِع عِبارات فُقَهاءِ الإسلامِ في الجُملَةِ علَى إثْباتِ قِسمةٍ للعالَ
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فيالحَن وسيبدٍ الديأبو ز يا كُلَّها دارانِ: "قالَ الفَقيهننا أنَّ الددلُ عِنالأص : دار
  .)115("الدنيا كُلُّها دار واحِدةٌ: وعِند الإمامِ الشافعي. الإسلامِ، ودار الحَربِ

أراد بهِ أنه لا يفَرق في الأحكامِ بين دارِ إسلامٍ ودارِ ي إنما ما نسبه للشافع: وأقولُ
ولم يرِدِ . حربٍ، وهذا صحيح مِن مذْهبِهِ، وهو مذْهب جمهورِ العلماءِ مِن غَيرِ الحنفيةِ

هاتانِ التسمِيتانِ واقِعتانِ في ، بل )دارِ حربٍ(و) دارِ إسلامٍ(الدبوسي أنه لا يقولُ بتسميةِ 
) دارِ الإسلامِ (هِ في استِعمالِ مصطَلحِوعِبارات الشافعي وأصحابِكلامِ جميعِ العلَماءِ، 

بل لَهم زِيادةٌ في القِسمةِ بِما يندرِج عِند الحنفيةِ . ، أكْثَر مِن أنْ تحصى)دارِ الحَربِ(و
 تحى تمسبِ(مدارِ الحَر.(  

وبرهانُ صِحةِ قَصدِ الدبوسي أنه أتبع ما قالَ بالتمثيلِ بمسائِلَ مِن الأحكامِ الَّتي 
افعيبِ الشذْهم م معهبذْهفيها م لَفتاخ.  

فْسيراتِهم للدالْفُقَهاءِ في ت ذاهِبم نبيما ي لي ذِكْرفيما يورِو.  
  

  المبحث الأول
  دار الإسلام ودار الحرب في مفردات الفقهاء

  :تفسير الحَنفية
لا خِلاف بين أصحابِنا في أنَّ دار الكُفْرِ تصير دار إسلامٍ بظُهورِ : "قالَ الكاسانيُّ
  .)116("أحكامِ الإسلامِ فيها

ير دار الإسلامِ بشرطٍ واحدٍ، وهو دار الحَربِ تص": الفَتاوى الهندية"وهكذا في 
: دار الإسلامِ تكونُ دار حربٍ بشرطِ واحدٍ، هو: ويقابِلُها. إظْهار حكْمِ الإسلامِ فيها
  .)117(إظْهار أحكامِ الكُفْرِ فيها

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).79: ص (للدبوسي النظَر، تأسيس) 115(
  ).10/27 (لسرخسيل المبسوط،: وانظُر ،)9/4374 (للكاسانيِّ الصنائع، بدائع) 116(
  ).2/232 (وغيرِه نِظام، للشيخِ الهندية، الفَتاوى) 117(
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سِيخردِ: "قالَ السي تحكُونُ تضِعِ الَّذِي يولِلْم ملامِ اسالإس ارةُ دلامعو ،لِمِينالمُس 
  .)118("ذَلِك أَنْ يأْمن فِيهِ الْمسلِمونَ

المَقْصود مِن إضافَةِ الدارِ إلى الإسلامِ والْكُفْرِ : "الكاسانيُّواعِتبار الأمانِ يقولُ فيهِ 
ومعناه أَنَّ الأمانَ إنْ . وفالمَقْصود هو الأمن والخَ لَيس هو عين الإسلامِ والْكُفْرِ، وإنما

كانَ لِلْمسلِمِين فِيها على الإطْلاقِ، والخَوف لِلْكَفَرةِ على الإطْلاقِ، فَهِي دار الإسلامِ، 
 دار لى الإطْلاقِ، فَهِيع لِمِينسلِلْم فالخَولى الإطْلاقِ، وةِ عإنْ كانَ الأَمانُ فِيها لِلْكَفَرو

  .)119("كُفْرِ، والأَحكام مبنِيةٌ على الأمانِ والخَوفِ لا على الإسلامِ والْكُفْرِالْ
أنه جعلَ انتِقالَ : رأي حاصِلُه) تحولِ صِفَةِ الدارِ(وسيأتي عنِ الإمامِ أبي حنيفَةَ في 

ورٍ مجتمِعةٍ، كُلُّ واحِدٍ مِنها يمثِّلُ منوطاً بأم) الحَربِ(إلى ) الإسلامِ(عنِ ) الدارِ(وصفِ 
لا يحكَم فيها بالإسلامِ، ولا أمانَ فيها للمسلِمِ، وتكونُ متصِلَةً ببلادِ الحَربِ : بعض عِلَّةٍ

  .في حدودِها، وعبر عنه بالمتاخمة
ارِ، إذْ أنَّ تمكُّنعريفِ الدفي ت ساعِدفي هذا ما يوةٍ مِنقْعفي ب لمينكامِ  المسةِ أحإقام 

  .، وهم آمِنونَ بإسلامِهم، جزآنِ مِن ثَلاثَةِ أجزاءِ العِلَّةِ في تحولِ صِفَةِ الدارِالإسلامِ فِيها
 ههجكْنا ورةِ، أدمطَ المتاخرلْنا شفي فإذا تأمةَأنَّ ممةِ  تاخقْعهالبلبلادٍ علاقَت لِمينا بالمس

وانٍ، يدبٍ وعرلاقَةُ حبِ، بِخلافِ علِ الحَرتِضادِها بأهها، لاعبِ إلَيالحَر فصقُلُ ون
  .سلامِا في أحشاءِ بِلادِ الإوجودِه
  . كأساسٍ في تعريفِ الدارِسلِمِشرطِ الأمانِ للمعتِبارِ هذا توكيد لافي و

  :تِهذهِ التعريفاحاصِلُ 
أن تكونَ أحكام الإسلامِ فيها : بشرطٍ واحِدٍ، وهو) دار إسلامٍ(أنَّ البِلاد تكونُ 

ظاهِرةً متمكِّنةً، يكونُ معها المسلِم في أمانٍ بدينِهِ، فإن كانَ الظُّهور والتمكُّن لأحكامِ 
 آمِناً فيها بدينِهِ، فَهِي سلَي لِمكُفْرٍ(الكُفْرِ، والمس بٍ(و) داررح دار.(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).4/1253 (للسرخسي الكَبير، السير شرح) 118(
  ).9/4375 (للكاسانيِّ الصنائع، بدائع) 119(
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وهو ،رطاً آخرش فيدما ي ذَكَر سِيخرالس لْطَةُ الحُكْمِ فيها : لكنكونَ سأن ت
لِمينسبانيُّ بظُهورِ الإمامِ. للمينِ الشالحَس بن دحمم هنع ربعي120(و(.  

والَّذي دلَّ عليهِ المنقولُ عن أبي " ى الهِنديةِالفتاو"وعلى تعريفِ الكاسانيِّ وما في 
لِميندِ المسلْطَةُ بِيكونَ السةً أن تراحرِطُ صتشنيفَةَ لا يلُ . حعجالأمانُ، بِما ي حقَّقت لْ لَوب

لَّتي تخصهم، فَتِلْك البقْعةُ المسلِمِين قادِرين على القِيامِ بدينِهم في ظِلِّ نِظامٍ لَهم فيهِ السلْطَةُ ا
حةُ يالمِكْن مكونُ لَهثُ تفُها بالإسلامِيصو كِنم.  

  :تفسير المالكية
قَهتبلالاً وأع يقدكْرٍ الصى أبو براشت كَّةَ حينم ذْكُري وهالقاسِمِ و تِ : "قالَ ابنكان

  .)121("نَّ أحكام الجاهِلِيةِ كانت ظاهِرةًالدار يومئِذٍ دار حربٍ؛ لأ
 اتدفْركَثيراً م رتكرتبِ(و) دارِ الإسلامِ(وة"في ) دارِ الحَرنرِها من كلامِ " المدووغي

االلهِ، الدولَةُ الإسلاميةُ المحكومةُ بشرعِ : هِي) دار الإسلامِ(مالكٍ وأصحابهِ، وهِي بينةٌ في أنَّ 
  .هِي كُلُّ بلادٍ سِواها) دار الحَربِ(و

اعِتبار آخر، فَقالُوا في ) الدارينِ(لكن بعض متأخري المالكيةِ، لَهم في تحديدِ معنى 
): دارِ الحَرب(، وقالُوا في " المحلُّ الَّذي لا يخاف فيهِ مِن العدوالمراد بِها: ") الإسلامِدارِ(
  .)122("المراد ا المحلُّ الَّذي يخاف فيهِ العدو، سواءٌ كانت دار كُفْرٍ أو دار إسلامٍ"

ويدقالَ العثُ لا : "ويلامِ حارِ الإسفِي د لَوكَرِ وسةِ الْعلُّ إقَامحبِ مارِ الحَربِد ادرالْم
ن123("أَم(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).4/1149 (السرخسي: شرح ، للشيبانيِّ الكَبيرِ السيرِ شرح) 120(
)121 (نون نة،المدوحلس) 2/22 .(لَوقالَ و) :كُفْرٍ دار (َ؛ لَكانقوحي لِما أدةُ بهِ تدفْرم) ٍبرح (ةِ مِنهالمواج 

 شيوعِ بسببِ الفِقْهِ، في بينها الفَصلِ وعدمِ العِباراتِ تداخلِ عن هذا ينبئُك لكن. يومئذٍ تكُن ولم العسكريةِ،
  .لِالاستِعما

  ).1/89 (للآبي خليل، مختصر شرح الإكليل جواهِر ،)1/570 (الكَبير الشرح على الدسوقي حاشِية) 122(
  ).1/366 (الطَّالبِ كِفايةِ على العدوي حاشِية) 123(
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فَقَد . للبلَدِ غَير ملازِمٍ لوصفِها بالكُفْرِ) الحَربِ(ف هذا التفْسير جعلَ وص: وأقولُ
 لَدكونُ الببٍ(ترح دار ( من هِيو)ِةُ ) دارِ الإسلامهثُ المواجحيو ،شكونُ الجَيثُ يحي

  .العسكريةُ، وانعِدام الأمنِ، كَما يكُونُ في البغيِ والفِتنةِ
هِ، فالأمليعو فصفي وني ةِ(ندارِ الكُفْرِ(عن ) الحَربي (بةَ والحَرداوالع لِنعى تحت.  

وهذا تعريف جدِير بالاعتِبارِ، وفيهِ موضوعيةٌ ودِقَّةٌ، فإنه يتناسب مع ما تضاف إليهِ 
ارثُ. الد وا معطُرةِ اضالفُقَهاءِ كالحنفي م مِنهرقولُواوغَيةِ إلى أن يمةِ القِسدارِ (كُلُّ : نائي
حتى مع المهادنةِ والموادعةِ، فَصارت بِمنزِلَةِ الوصفِ اللاَّزِمِ لِلْكُفْرِ، ) دار حربٍ(فَهِي ) كُفْرٍ

  .الكِتابِكَما يلاحظُ جليا مما أذْكُره عنهم من أمثِلَةِ المسائلِ الفِقْهيةِ في هذا 
دار (والجَمع بين ما ذَكَرت أولاً عنِ المالكيةِ وهذا المعنى، أنَّ الدولَ الَّتي كانت تقابِلُ 

، فَلَو زالَ عنها )دارِ الإسلامِ(كَانت بحكْمِ الواقِعِ والظَّرفِ في حالَةِ حربٍ مع ) الإسلامِ
  ).دارِ الحَرب(لأمنِ فيها، فَينبغي أن لا تنطَبِق عليها أحكام وصف الحَربِ، بوجودِ ا

 فصو تربم، اعتهذاهِببِ ومفاتِ فُقَهاءِ المذْهصرأنَّ ت كَذلك لَمعغي أن يبنلكن ي
كُمها مِن القَوانينِ، بِما يعلُوها مِن الشرائِعِ ويح) دار كُفْرٍ(أو )  إسلامٍدار(البِلادِ بكَونِها 

وهذا يؤخذُ مِن كَلامِ كِبارِ أئمةِ المذْهبِ فيما ذَكَروه في شأنِ الهِجرةِ وأحكامِها، وغَيرِ 
  .ذلك في أبوابِ السيرِ
  :تفسير الشافعية

افعيقالَ الش" :صِيرى تتبِ حلى بلادِ الحرونَ علِمالمس رإذا ظَهةً ولامِ، أو ذِمالإس دار 
ها الحكْملَيرِي عج124( "..ي(.  

ولا ريب أنَّ ظُهور المسلِمين على دارِ الحَربِ يعني ظُهور الدولَةِ الإسلاميةِ على 
كما في كَلامِ الش ،لمينلَماءِ بظُهورِ المسالع ضعب هعن رعبةِ، وهذا يلَةِ الحربيوالد ،افعي

  .وبعضهم يعبر عنه بظُهورِ الإمامِ، كَما تقَدم عن محمدِ بنِ الحسنِ الشيانيِّ
افعيوقالَ الش" : نع ،رِهِمغَيلِ المغازِي وأهشٍ ويلِ العِلْمِ مِن قُرأه ةٌ مِنماعنا جربأخ

ملَهدٍ قَبدع :فْيانَ بنأنَّ أبا سربِم لَمبٍ أسرولُ االله)125( حسرو ،  تها، فَكانلَيع ظاهِر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).9/371 (للشافعي الأم،) 124(
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 ئِذٍ دارموكَّةُ يمكَّةَ، وةٌ بِمةَ كافِربتع بنت دهِن هأتراملامِ، والإس لِها دارلامِ أهإسورِهِ وبظُه
. اقْتلُوا الشيخ الضالَّ: خذَت بِلِحيتِهِ، وقالَتالحربِ، ثُم قَدِم علَيها يدعوها إلى الإسلامِ، فَأ

بِيتِ النعبايو تلَمأس ثُم ،لِمسلَ أن تاماً قَبأي تفَأقام ِكاحلى النتا عثَبنا أنَّ . ، وربأخو
وأسلَمتِ امرأةُ . الإسلامِ دخلَ مكَّةَ، فَأسلَم أكْثَر أهلِها، وصارت دار  رسولَ االله

عِكْرِمةَ بنِ أبي جهلٍ، وامرأةُ صفْوانَ بنِ أميةَ، وهرب زوجاهما ناحِيةَ البحرِ مِن طَريقِ 
اليمنِ كافِرينِ، إلى بلَدِ كُفْرٍ، ثُم جاءا فأسلَما بعد مدةٍ، وشهِد صفْوانُ حنيناً كافِراً، 

  .)126("استقَرا على النكاحِ، وكانَ ذلك كُلُّه ونِساؤهن مدخولٌ بِهِن لم تنقَضِ عِددهنفَ
دار (دلَّ هذا النص على أنَّ وقوع البلادِ تحت سلْطانِ المسلِمين هو الَّذي يجعلُها 

  ).إسلامٍ
أن يسلِموا، فيصير : "الخِصالِ الَّتي يقاتلُ عليها العدووقالَ الماوردِي في سِياقِ بيانِ 

وتصير : "، قالَ"نا، وعليهِم ما علَينا، ويقَروا على ما ملَكُوا من بِلادٍ وأموالٍلهُم ما لَ
  .)127("بِلادهم إذا أسلَموا دار الإسلامِ، يجرِي عليهِم حكْم الإسلامِ

أنَّ المعتبر فيما تصير بهِ لَخص  هذهِ النصوصِ وأشباهِها في المذْهبِ ما يفي: وأقولُ
 إسلامٍ(البلاد نِ) دارطَيرش حقُّقةِ تافعيالش دعِن:  

  .يكونَ نِظام الحُكْمِ فيها إسلامياأنْ : الأول
  .مينأن تكونَ سلْطَةُ الحُكْمِ فيها للمسلِ: والثَّاني

  .وهذا القَدر يتفِق مع ما تقدم عن محمدِ بنِ الحَسنِ والسرخسي مِن الحَنفيةِ
دارِ (لكن في عِباراتِ بعضِ الشافعيةِ ما يفيد أنَّ المكانَ الَّذي يقيم فيهِ المسلِم حتى في 

ادِراً على إظْهارِهِ دونَ ضررٍ، فمحلُّه حيثُ يقيم، إذا كانَ متميزاً فيهِ بدينِهِ، ق) الحَربِ
كَما سأذْكُره ) دار حربٍ(، ولو هجرها تحولَت )دار إسلامٍ(ومنزِلُه وبقْعته الَّتي هو فيها 

  ).الدارِ المركَّبةِ (نِلامِ عفي الكَ

  ـــــــــــــــــ
= 
)125 (رو: مه ررانِ، مالظَّه ضِعوم كَّةَ مِن قَريبم) .م: انظُرعجلْدان، م5/104 لياقُوت الب.(  
  ).7/186 (للبيهقي الكُبرى، السنن ،)10/149 (للشافعي الأم،) 126(
  ).50 ،49: ص (للماوردي السلْطانية، الأحكام) 127(
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، لكن التحقيق أنه كالمفسرِ )دارِ الإسلامِ (وهو خِلاف الظَّاهِرِ من شرطِهِم في تعريفِ
لإجمالِ التعرِيفِ، حيثُ لا ينافي أن تكونَ العِبرةُ بالأمنِ للمسلِمِ وتمكُّنِهِ مِن تطبيقِ شرائعِ 

الحالَةِ الواقِعةِ في زمنِ كَما ينبغي أن يلاحظَ أنَّ التعريف المْجملَ لا يخلو مِن التأثُّرِ ب. دينِهِ
  .من عبر بهِ

كُلُّ دارٍ ظَهرت فيها دعوةُ الإسلامِ مِن : "وقالَ أبو منصورٍ البغدادي، ويعد شافعيا
 إن كانَ أهلِهِ بلا خفيرٍ ولا مجيرٍ ولا بذْلِ جِزيةٍ، ونفَذَ فيها حكْم المسلِمين على أهلِ الذِّمةِ

وإذا كانَ : "، قالَ"فيهِم ذِمي، ولم يقْهر أهلُ البِدعةِ فيها أهلَ السنةِ، فَهِي دار الإسلامِ
  .)128("الأمر على ضِد ما ذَكَرناه في الدارِ فهِي دار الكُفْرِ

: شرطَينِ المتقدمينِ، لكن قَولَههذا التعريف في صدرِهِ غَير خارجٍ عنِ اعتِبارِ ال: وأقولُ
 مذْهبه العقَدي لم أجِد لَه نظيراً إلاَّ عِند من يعد" ولم يقْهر أهلُ البِدعةِ فيها أهلَ السنةِ"

يرادهما في لا يصلُح إ) ةُالسن(و) البِدعةُ(و. خارِجاً عنِ السنةِ، نظير ما سأذْكُره عنِ الزيديةِ
في تفْصيلِ .  لأنَّ أهلَ البِدعةِ لا يخرجونَ عنِ الإسلامِ بِما يحتمِلُ التأويلَمِثْلِ هذا المقامِ؛
هذا محلَّه سلَي.  

  :تفسير الحَنابِلَة
نْ غَلَب علَيها أَحكَام الكُفَّارِ غَلَب علَيها أَحكَام المسلِمِين فَدار الإِسلامِ، وإِكُلُّ دارٍ "

  .)129(هذا ما ذَكَره ابن مفْلِحٍ مِن الحنابِلَةِ عنهم". فَدار الْكُفْرِ، ولا دار لِغيرِهِما
دار (أو ) دار إسلامٍ ( شرطٍ واحِدٍ لِتكونَ البِلادهذا التعريف يقْتصِر على: وأقولُ

  .م الحُكْمِنِظا: ، وهو)كُفْرٍ
قُلْت لَوكامِ، لا : والأح عني غالبكامِ يةِ الأحلَببغ عبيركونَ التأن ي لْ جائزه

  جميعها؟
 فيما حرره تيمِيةَ لظُّهور، وسيأتي في قَولِ ابنِالأشبه أن تكونَ الغلَبةُ تعني ا: أقولُ

 دؤيما ي ،صوصِ بلادِ ماردينابخالحُكْمِ إسلامي كونَ نِظامأن ي وه أنَّ المعني.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).270: ص (البغدادي منصورٍ لأبي الدين، أصول) 128(
  ).256 ،1/255 (مفلِحٍ لابنِ الشرعية، الآداب) 129(
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 مِكَذلكالقي قالَ ابن" :ورهقالَ الجُم : ترجونَ، ولِملَها المسزالَّتِي ن لامِ هِيالإس دار
. وإنْ لاصقَهاعلَيها أحكام الإسلامِ، وما لَم تجرِ علَيهِ أحكام الإسلامِ لم يكُن دار إسلامٍ 

وأما . وكَذلك الساحِلُ. فَهذِهِ الطَّائِف قَريبةٌ إلى مكَّةَ جِدا ولم تصِر دار إسلامٍ بفَتحِ مكَّةَ
 دعلامِ إلاَّ بكُلُّ بِلادِها بالإس ثِقوتسلم يو لامالإس فَشا فِيهم كانَ قَد هأن بيفَلا ر نمالي

  .)130(" في زمنِ خلَفائِهِ  النبِيوفاةِ
) دار إسلامٍ(هذا التعريف مناسِب للمنقولِ عن سائرِ الحَنابِلَةِ، في أنَّ البِلاد تكونُ 

وطٍ واحدٍ، هرا: بشلاميالحُكْمِ فيها إس كونَ نِظامأن ي.  
لُها قَوونَ: "أملِملَها المسزن "عناهفَم :فَتكَنوهاحها، لا سوا علَييأتي أنَّ . وها وغَلَبفس

  .تِحت، ولم يكن فيها مسلِمعِندما فُ) دارِ الإسلامِ(خيبر أصبحت جزءاً من 
ريفاتعىترأخ :  

لَيهِ السلام استعملَ ع: "قالَ ابن حزمٍ الظَّاهري وهو يبين أنَّ دار أهلِ الذِمةِ دار إسلامٍ
هودي مكُلُّه مهو ربيلى خع الَهمع . ،مهرغَي مهمازِجلا ي دائِنِهِمةِ في ملُ الذِّمإذا كانَ أهو

لِمسم ولْ هسيئاً، بلا مكافِراً، و ،مهنيةٍ بأو لتِجار ،هِملَيةٍ عفيهم لإمار اكِنى السمسفَلا ي 
محسِن، ودارهم دار إسلامٍ، لا دار شِركٍ؛ لأنَّ الدار إنما تنسب لِلْغالِبِ علَيها، والحاكِمِ 

ولَو أنَّ كافِراً مجاهِراً غَلَب على دارِ مِن دورِ الإسلامِ، وأقَر المسلِمين . فِيها، والمالِكِ لَها
نه هو المالِك لَها المنفَرِد بنفْسِهِ في ضبطِها، وهو معلِن بدِينٍ غَيرِ بِها على حالِهِم، إلاَّ أ

لِمسم هى أنعإنِ ادو ،هعم أقامو هنعاو نكُلُّ م هعقاءِ مبالب لامِ، لَكَفَر131("الإس(.  
أن يكونَ : شرطاً واحِداً، وهو) سلامٍدار إ(ابن حزمٍ يعتبِر ذا لتكونَ البلاد : أقولُ

شكانَ كَذلِك ربيأنَ في خلى أنَّ الشلِماً؛ بِناءً عسالملِكِ الحاكِمِ م صخ.  
، خصوصاً مع اعتِبارِ أنَّ ولَيس في كَلامِهِ ما يشترِطُ أن يكونَ نِظام الحُكْمِ إسلاميا

ربيكَّانَ خس ودهاليرائِعِهِمورِهِم إلى شحاكُمِ في أمفي الت م الحَقكانَ لَه .  
مٍ وزابنِ ح رأيلامِ الحاكِمِإلاَّ. هذا غَريبلَ من لازِمِ إسعجها  أن يكُمحأن ي 

  :أمرانلكن قَد يعكِّر عليهِ . بشريعةِ الإسلام
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1/366 (القيم لابنِ الذِّمة، أهل أحكام) 130(
  ).11/200 (حزمٍ لابنِ المحلَّى،) 131(
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  . كانَ لسكَّانِها أحكامهماستِدلالُه بشأنِ خيبر، فَقَد: أولُهما
، فإقرار "وأقَر المسلِمين بِها على حالِهم: "قَولُه في حق المتغلِّبِ الكافِرِ: وثانِيهِما

المسلِمين على حالِهم في بلادِهِم الَّتي سبق لَها وصف الإسلامِ، يعني تمكينهم فيها من 
  .النظام الَّذي يحكُمهم:  ومِن حالِهم.رم، وإن غَلَب علَيهِم كافِدينِه

بالتعبيرِ السياسِي المعاصِرِ،  ،أنَّ البلاد الَّتي يحتلُّها غَير المسلِمِين: ومقْتضى هذا الرأي
  .وإن كانَ جميع أهلِها مسلِمين) دار كُفْرٍ(تصير بالاحِتلالِ 

اهنبتي ذا رأيهوالمعاصِرين ضعب .  
ما ظَهرت فيها الشهادتانِ والصلاةُ، ولم : دار الإسلامِ: "وقالَتِ الهادويةُ مِن الزيدية

تظْهر فيها خصلَةٌ كُفريةٌ ولَو تأويلاً، إلاَّ بِجوارٍ وذِمةٍ مِن المسلمين، كإظْهارِ اليهودِ 
  .)132("مصارِ المسلِمينوالنصارى دينهم في أ

 عقَّبتكانيُّيوذاالشقولُ هواهِي : "، فَيوالن تِ الأوامِرةِ، فإنْ كانبظُهورِ الكَلِم الاعتِبار
في الدارِ لأهلِ الإسلامِ، بحيثُ لا يستطيع من فيها مِن الكُفَّارِ أن يتظاهر بكُفْرِهِ إلاَّ لكونِهِ 

 لامٍمأذوناً لَهإس لامِ، فهذهِ دارلِ الإسمن أه ةِ فيها؛ . بذلكالخِصالِ الكُفري ظُهور رضلا يو
لأنها لم تظْهر بقُوةِ الكُفَّارِ ولا بصولَتِهم، كَما هو مشاهد في أهلِ الذِّمةِ مِن اليهودِ 

وإذا كانَ الأمر بالعكْسِ، فالدار . سلاميةِوالنصارى والمعاهدين الساكِنين في المدائنِ الإ
  .)133("بالعكْسِ

  .أنَّ التأويلَ غَير مكفِّرٍ: ، بما حاصِلُه"ولَو تأويلاً: "ورد الشوكانيُّ قَولَهم
مِ إلى ينقَسِم العالَم في نظَرِ الإسلامِ، وفي اعتِبارِ المسلِ": وقال الأستاذُ سيد قُطْبٍ

  :قِسمينِ اثْنينِ لا ثالِثَ لَهما
  .دار الإسلامِ: الأول

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 والشهادةِ الغزوِ في جاءَ مِما العِبرة: انظُر الصنعانيُّ، الأمير أيضاً وحكاه ،)4/575 (للشوكانيِّ الجَرار، السيل) 132(
  ).234: ص (خان حسن لصِديق ،والهِجرةِ

  ).4/575 (للشوكانيِّ الجرار،، السيل) 133(
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 لُهواءٌ كانَ أهلامِ، سةُ الإسريعش هكُمحتلامِ، والإس كامفيهِ أح قطَبلَدٍ تلُ كُلَّ بمشتو
هلُه كُلُّهم ذِميين، ولكن حكَّامه كُلُّهم مسلِمين، أو كانَ أهلُه مسلِمين وذِميين، أو كانَ أ

  .مسلِمونَ يطَبقونَ فيهِ أحكام الإسلامِ، ويحكُمونه بشريعةِ الإسلامِ
أو كانوا مسلِمين، أو مسلِمين وذِميين، ولكِن غَلَب على بِلادِهِم حربِيونَ، غَير أنَّ 

  . يطَبقونَ أحكام الإسلامِ، ويقْضونَ بينهم حسب شريعةِ الإسلامِأهلَ البلَدِ
هو تطْبيقُه لأحكامِ الإسلامِ، وحكْمه ) دار إسلامٍ(فَالمدار كُلُّه في اعتبارِ بلَدِ ما 

  .بشريعةِ الإسلامٍ
  .دار الحَربِ: الثَّاني

 تطَبق فيهِ أحكام الإسلامِ، ولا يحكَم بشريعةِ الإسلامِ، كائِناً أهلُه وتشملُ كُلَّ بلَدٍ لا
  .إنهم مسلِمونَ، أو إنهم أهلُ كِتابٍ، أو إنهم كُفَّار: ما كانوا، سواءٌ قالُوا

هِ لأحكامِ الإسلامِ، وعدم هو عدم تطْبيقِ) دار حربٍ(فَالمدار كُلُّه في اعتِبارِ بلَدٍ ما 
 ربتعي وهلامِ، وةِ الإسريعكْمِهِ بشبٍ(حرح دار (ِةلِمةِ المسماعلِلْجلِمِ وسبالقِياسِ للم")134(.  

بأنْ يكونَ نِظام الحُكْمِ ) دارِ الإسلامِ(هذا التعريف ظاهِر في حصرِ شرطِ : وأقولُ
  . إسلاميا

دار الإسلامِ هِي الدولَةُ الَّتي تحكُم بسلْطانِ : " الشيخ محمد أبو زهرةوقالَ
لِمينةُ فيها للمسةُ والقُوعكونُ المنوت ،لِمين135("المس(.  

دار تكاد كَلِمات الفُقَهاءِ أجمعين تجمِع على أنَّ : "ولِهِفُقَهاءِ بِقَويلَخص مذاهِب ال
المخالفين تسمى دار حربٍِ؛ لأنها فِعلاً كانت في عصرِ الاجتِهادِ الفِقْهي دار حربٍ، 

لِمينالمس ةِ مِنمِرتةِ المسداءِ، والمدافعالأع ةِ مِنرالاعتِداءاتِ المتكَر بِ تِلْكب136("بس(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).874-2/873 (قُطب لسيد القرآنِ، ظِلالِ في) 134(
  ).56: ص (زهرة أبو لمحمد الإسلام، في الدولية العلاقات) 135(
  ).55: ص (ةزهر أبو محمد للشيخِ الإسلامِ، في الدولية العلاقات) 136(



 62

فِ بالحَربِ لَيس مِن أجلِ المخالََفَةِ، إنما الحَرب وفي هذا تحرير لِكَونِ الوص: وأقولُ
 لكن يجِب أن يعرف مراده .كانت وصفاً اقْتضاه الظَّرف، وهذا صحيح دونَ ترددٍ

بالمخالِفين :هِهِمغاةِ وشِبنِ البتِرازاً عدارِ الإسلامِ، اح خارِج لِمينالمس رغَي.  
  

  بحث الثانيالم
  تحولِ صِفَةِ الدارِنظر الفُقَهاء في 

 ةَقالَ ابنمِييضِ : "تنَ الأركُفْرٍ(إنَّ كَو إسلامٍ(، أو )دار (، أو )إيمانٍ(، أو )دار دار
، )الفاسِقين(، أو )دار المؤمنين(، أو )معصِيةٍ(، أو )دار طاعةٍ(، أو )حربٍ(، أو )سِلْمٍ

 أوصاف فْسِهِ مِنلُ بنجقِلُ الرتنفٍ، كَما يصفٍ إلى وصقِلُ مِن وتنت ةٌ، فَقَدةٌ لا لازِمعارِض
  .)137("الكُفْرِ إلى الإيمانِ والعِلْمِ، وكَذلك بالعكْسِ

ضةِ لَها لا وكَونُ البقْعةِ ثَغراً للمسلِمين أو غَير ثَغرٍ، هو مِن الصفاتِ العارِ: "وقالَ
أو ) دار سِلْمٍ(أو ) دار حربٍ(أو ) دار كُفْرٍ(أو ) دار إسلامٍ(اللاَّزِمةٍ لَها، بمنزِلَةِ كَونِها 

، فَذلك يختلِف باختِلافِ سكَّانِها )دار جهلٍ ونِفاقٍ(أو ) دار عِلْمٍ وإيمانٍ(
صِفاتِهِم138("و(.  

فإنه مِن المسلَّمِ أنَّ . بغي أن لا يغفَلَ في تحريرِ أوصافِ البِقاعِهذا ظاهِر، وين: وأقولُ
 فصها ونلُ عيتحو بالإسلامِ) الكُفْرِ(البلاد .هدقوفِ عِنبالو ديرج وما ه شأنُ : لكن

 تإسلامٍ(البِلادِ الَّتي كان دار( فصها ونع لِبفَس ،)ِالإسلام(ي ففُها، ، كَيصكونُ و
  وماذا يترتب على تغيرِ الوصفِ مِن الأحكامِ؟

ةِوالِيبابِ الثَّلاثَةِ التإلى الأس جِعرلامِ تفِ دارِ الإسصرِ وةُ لتغيرالمتصو 139(الحالات(:  
  .أن يغلِب أهلُ الحَربِ على دارٍ من دورِنا: الأول
  .أهلُ مِصرٍ ويغلِبونَ، فيجرونَ أحكام الكُفْرِأن يرتد : الثَّانِي

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).27/45 (تيمِيةَ لابنِ الفَتاوى، مجموع) 137(
  ).54-27/53 (تيمِيةَ لابنِ الفَتاوى، مجموع) 138(
  ).4/174 (عابِدين لابنِ المحتارِ، رد حاشِية ،)2/232 (وغيرِه نِظام، للشيخِ الهندية، الفَتاوى) 139(
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 .أن ينقُض أهلُ الذِّمةِ العهد ويتغلَّبونَ على دارِهم: الثَّالِث
  .وبِناءً على المقدمةِ السالِفَةِ، فإنَّ وصف الدارِ يتغير بالعوارِضِ

يارةِ للدمعريفاتِ المتقدطبيقاً للتوت كونُ بهِ البلادطِ الَّذي ترالش خلُّفنِ، فإنَّ ت) دار
  ).دار كُفْرٍ(أو ) دار حربٍ(يجعلُها ) إسلامٍ

  :لَكن للفُقَهاءِ في هذا خِلاف وتفْصِيلٌ، يجملُ في سِتةَ آراءٍ
  .بشروطٍ ثَلاثَةٍ) دار حربٍ(تصير : الرأي الأول

أبي ح رأي وه140(نيفَةَو(هِي وطُهروش ،:  
 أن تجرِي فيها أحكام الكُفَّارِ على سبيلِ الاشتِهارِ، وأن لا يحكَم فيها بحكْمِ ـ 1
  .الإسلامِ

ةِ ابنِ عابِدينلِ : "في حاشِيأه كاموأح ،لِمينالمس كامأح ترِيلَو أج هأن هظاهِر
رح كونُ داركِ، لا تر141("بٍالش(.  

إذا تحقَّقَت تلك الأمور الثَّلاثَةُ في مِصرِ : "كَذلك عن بعضِ متأخري الحنفيةِ
المسلمين، ثُم حصلَ لأهلِهِ الأمانُ، ونصب فيهِ قاضٍ مسلِم ينفِّذُ أحكام المسلِمين، عاد إلى 

  .)142("دارِ الإسلامِ
  . الحربِ، لا شيءَ بينهما من بلادِ الإسلامِ أن تكونَ متاخِمةً لدارِـ 2

عابِدين وزِ، بِهذا : "قالَ ابنرلِ الدى بجبمِ االله، المسميلِ تبج امِ مِنأنَّ ما في الش رظَه
أو ن وزرد كَّاملَها ح تإن كانها ولامٍ؛ لأنإس ةِ كُلُّها دارابِعضِ البلادِ التعبو ملَهى، وصار

قُضاةٌ على دِينِهم، وبعضهم يعلِنونَ بشتمِ الإسلامِ والمسلِمين، لَكِنهم تحت حكْمِ ولاةِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدر ،)2/232 (الهندية الفَتاوى ،)10/121 (للسرخسي المبسوط، ،)4375-9/4374 (للكاسانيِّ الصنائع، بدائع) 140(
  ).8/138 (قُدامة لابنِ المغني، ،)175-4/174 (عابدين لابنِ المحتار، رد حاشيته مع المختار،

  ).4/175 (عابِدين لابنِ المحتارِ، رد حاشِية) 141(
  .السابق المصدر) 142(
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أمورِنا، وبِلاد الإسلامِ محيطَةٌ ببِلادِهِم مِن كُلِّ جانبٍ، وإذا أراد وليُّ الأمرِ تنفيذَ أحكامِنا 
  .)143("هافِيهِم نفَّذَ

 أن لا يبقَى فيها مسلِم آمِن بإسلامِهِ، ولا ذِمي آمِن بأمانِهِ الأولِ قبلَ استِيلاءِ ـ 3
  .الكُفَّارِ

) الحَربِ(إلى ) الإسلامِ(عنِ ) الدارِ(أنه جعلَ انتِقالَ وصفِ : وتحرير رأيِ أبي حنيفَةَ
لا يحكَم فيها بالإسلامِ، ولا أمانَ :  واحِدٍ مِنها يمثِّلُ بعض عِلَّةٍمنوطاً بأمورٍ مجتمِعةٍ، كُلُّ

  .فيها للمسلِمِ، وتكونُ متصِلَةً ببلادِ الحَربِ في حدودِها
هحابعلى هذا أص علِذا فَربقِيها : وها يطٍ مِنرتلالَ شلامٍ(أنَّ اخإس دار.(  

في ت ساعِدفيهِ ما يوهتلاصخ تمتقدنِ، ويارعريفِ الد.  
  .بظُهورِ أحكامِ الكُفْرِ فيها) دار كُفْرٍ(تصير : الرأي الثَّاني

  .وهذا رأي أبي يوسف القاضِي ومحمدِ بنِ الحَسنِ الشيبانيِّ
إضافَةُ دارٍ إلى ) دار الْكُفْرِ(و) دار الإسلامِ: (وجه قَولِهِما أَنَّ قَولَنا: "قالَ الكاسانيُّ

لِظُهورِ الإسلامِ ) الْكُفْرِ(أَو إلى ) الإسلامِ( وإِنما تضاف الدار إلى .)الْكُفْرِ(وإلى ) الإسلامِ(
مةِ في ؛ لوجودِ السلا)دار الْبوارِ(، والنار )دار السلامِ(الْكُفْرِ فِيها، كَما تسمى الْجنةُ أَو 

وظُهور الإسلامِ والْكُفْرِ بِظُهورِ أَحكامِهِما، فَإذا ظَهر أَحكام .  والْبوارِ في النارِالْجنةِ،
 تصار كُفْرٍ(الْكُفْرِ في دارٍ فَقَد دار ( ارت الدذا صارلِهت الإضافَةُ، وحفَص)ِلامالإس دار (

بِظُهورِ أَحكامِ ) دار الْكُفْرِ(مِ فِيها مِن غَيرِ شرِيطَةٍ أُخرى، فَكَذا تصِير بِظُهورِ أَحكامِ الإسلا
  .)144("الْكُفْرِ

  .باسِتيلاءِ الكُفَّارِ عليها) دار حربٍ(تصير : الرأي الثَّالث
  .وهو ما يعبر عنه اليوم بالاحِتلالِ

  .الشافعيةوهذا مذهب بعضِ فُقَهاءِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)143 (دابق رالمصالس.  
  ).9/4375 (للكاسانيِّ الصنائع، بدائع) 144(
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 بهِ إمام حرصنيينِ الجُويم145(الحَر(مليالر سمالشو ميوقالَ الهَيت ،" : أنَّ دار هجالأوو
ها كَذلكلَيلَوا عوتلامِ الَّتي اسبٍ" الإسرح عني دار146(ي(.  

  .امت شِعائر الإسلامِ ظاهِرةًبالاستِيلاءِ، ما د) حربٍ(لا تصير دار : الرأي الرابع
  .وهو رأي المالكيةِ

إنَّ بِلاد الإسلامِ لا تصير دار حربٍ بمجردِ استيلائِهم : "صرح بهِ بعضهم، فَقالُوا
 أو غالِبها علَيها، بل حتى تنقَطِع إقامةُ شعائرِ الإسلامِ عنها، وأما ما دامت شعائر الإسلامِ

  .)147("قائمةً فيها، فلا تصير دار حربٍ
  .لا تصير دار حربٍ أبداً: الرأي الخامِس

  .وهذا رأي بعضِ فُقَهاءِ الشافعيةِ
الإسلام يعلُو ولا يعلَى : "واستدلَّ بعض من ذَهب إليهِ مِن الشافعيةِ بحديثِ

صير كَذلك صورةً لا ت اصير دار حربٍ أنهت الُوا قَولَ من ذَهب إلى أنه، وتأو)148("عليهِ
  .)149(حكْماً

افعيقالَ الركْفِي : "وي بأنَّ الاستِيلاءَ القَديم عِرشحابِ ما يفي كَلامِ الأص دوجي قَد
يلَ ما ذَكَروه على ما إذا كانوا لا يمنعونَ لاستِمرارِ الحُكْمِ، ورأيت لبعضِ المتأخرين تنز

  .)150("المسلمين مِنها، فإن منعوهم فَهِي دار كُفْرٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)145 (قَلَهن افعيح "في الرزِيز فَترح العجيز شالو) "6/404.(  
  ).8/82 (للرملي المحتاج، نِهاية ،)4/211 (للهيتمي المحتاج، تحفَة) 146(
  ).2/218 (للصاوي السالكِ، بلْغة: وانظُر ،)2/297 (الكَبير الشرحِ على الدسوقي حاشِية) 147(
 والبيهقي) 1/65" (أصبهانَ أخبارِ "في نعيمٍ وأبو) 783: رقم" (مسندِهِ "في الرويانِي أخرجه. لغيرِهِ حسن حديثٌ) 148(
 الإسلام: "بلَفْظِ جبلٍ، بنِ معاذِ حديثِ مِن شاهِد لَه نلكِ. مجهولانِ إسنادِهِ وفي. عمرٍو بنِ عائِذِ حديثِ مِن) 6/205(

زيدلا يو قُصني"، هجأبو أخر د2912: رقم (داو (- مِنطَريقِهِ و :قِيهيالب) 255-254 ،6/205 (– رِجالُهو ،فيهِ لكن ثِقات 
قِطاعديثُ جاءَ كَما. انحيحٍ بإسنادٍ عائذٍ حنِ صاسٍ ابنِ عبقُوفاً، عوم هجأخر حِ "في الطَّحاويرعانِي شالآثارِ م "

)3/257(، لَّقَهعو خارِيحيحِهِ "في البص) "1/454(، هححصو رٍ ابنجحِ "في حالفَت) "9/421.(  
  ).4/212و ،3/18 (للهيتمي المحتاج، تحفَة: انظُر) 149(
  ).6/404 (للرافعي الوجيز، رحش العزِيز فَتح) 150(
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ميوِهِ الهَيتحوبن ربينيكَى الشحونَ، : "ولِمسا الْمهكُنسةٍ يلْدلَى بع الكُفَّار غَلَب لَوو
  .)151("كَطَرسوس، لا تصِير دار حربٍ

  .إلاَّ بيقينٍ) الإسلامِ(لا يزولُ عنها وصف : الرأي السادِس
  .وهذا رأي بعضِ فُقَهاءِ الحنفيةِ، والزيديةِ

 فيالحن بيجابيالإس دأحم بن دحمينِ مهاءُ الدب الإمام بلَماء المئَة(ذَهةمن عابِعالس ( ،
أنِ ما احتلَّفي ش لامِ، حيثُ ظَلَّ القُضاةُ فيها مِنها من دارِ الإسمِن بلادِ الإسلامِ، أن تارالت ه

وقَد تقرر أنَّ بقاءَ : "المسلِمين، ولم تتصِلْ بدارِ الحَربِ، ولم تظهر فيها أحكام الكُفْرِ، وقالَ
منا بِلا خِلافٍ بأنَّ هذهِ الديار قَبلَ استيلاءِ التتارِ شيءٍ مِن العِلَّةِ يبقِي الحُكْم، وقَد حكَ

علَيها كانت من دِيارِ الإسلامِ، وأنه بعد الاستِيلاءِ علَيها بقِيت شعائر الإسلامِ، كالأذانِ 
  .)152("والجُمعِ والجَماعاتِ وغَيرِها، فتبقَى دار الإسلامِ

الإمام بكَذا ذَهودبدٍ عحمأبو م    فيالحَلْوانيُّ الحَن دمأح زيزِ بن452: ت(الع ( ووه
فإنْ وجِدتِ : "يعتبِر شروطَ أبي حنيفَةَ الثَّلاثَةَ فيما تصير بهِ دار الإسلامِ دار حربٍ، للقَولِ

ضِ الدعارت دعِنبٍ، ورح دار ترائِطُ كُلُّها صارقَى ما كانَ الشبه يرائطِ، فإنلائلِ أو الش
على ما كانَ، أو يترجح جانِب الإسلامِ احتياطاً، ألاَ ترى أنَّ دار الحَربِ تصير دار إسلامٍ 

  .)153("بمجردِ إجراءِ أحكامِ الإسلامِ فيها إجماعاً؟
ب بذْهي مقَدن ترِ مغَي نقْلاً عكَذا نلَماءِ إلىوالع ضها : علَيلَى عوضٍ استأنَّ كُلَّ أر

المسلِمونَ وغَلَبوا علَيها في وقْتٍ، فَقَد ثَبت لَها اسم دارِ الإسلامِ بيقينٍ، فَلا يزولُ عنها 
رِهم لأهلِها، بحيثُ لا وذلِك باستِيلاءِ الكُفَّارِ وغَلَبتِهم عليها، وقَه. ذلك الوصف إلاَّ بيقينٍ

يمكِنهم إبراز كَلِمةِ الإسلامِ إلاَّ بأمانٍ مِن الكُفَّارِ، فَهِي دار حربٍ وإنْ أقيمت فيها 
  .)154(الصلاةُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).3/18 (للهيتمي المحتاج، تحفَة ،)4/7 (للشربيني المحتاج، مغني) 151(
  ).21-20: ص (زيدانَ الكَريمِ لعبد والمستأمنين، الذِّميين أحكام: انظُر) 152(
  .السابق المصدر: انظُر) 153(
 الأميرِ عنِ نقْلاً) 237-236: ص (خان حسن لصِديق والهِجرةِ، والشهادةِ الغزوِ في جاءَ مِما العِبرة: انظُر) 154(

  .الصنعانيِّ
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  :الراجِح
لي أن رظْهي الأخير أيالرلِ، والأص عم بناستالَّذي ي فِهصالو قبس وها  لَالَّذي ه

بالإسلامِ، مع قَرائن مؤثِّرةٍ أخرى، كَبقاءِ نِسبةِ أهلِها إلى الإسلامِ غالِباً، وبقاءِ الشعائرِ 
  .الجُمعةِ والجَماعةِ والأذانِ وأحوالِ الناسِ في العِيدينِ والصيامِ، وغيرِهاكظاهِرةً، 

  :تنبيه
بغلَبةِ ) دار كُفْرٍ(أو ) دار حربِ(مِن آراءِ الفُقَهاءِ تكونُ حسب ما تقدم ) دار الردةِ(

  .أحكامِ الكُفْرِ علَيها
) دار كُفْرٍ(، لكِنِ الشافعيةُ بعد إقرارِهم أنها )155(وهو مذْهب جمهورِ الفُقَهاءِ
 نيها وبنيالفَوارِقِ ب ضعذْكُرونَ ببِ(ياحِ)دارِ الحَرالن لِ مِنعامة في الترائيةِ الإجهذهِ ي عم 

  .)156(الحالَةِ
  

  المبحث الثالث
  الدار المركبةتحرير نظر الفقهاء في 

 فصذا الوة(هكَّبار المُرالد (ما ي مقدت ةِ قَدضِ الفُقَهاءِ، كالعِبارعوحِي بهِ في كلامِ ب
عابِدين كاها ابنبهِ  في الَّتي ح صيرنيفَةَ فيما تروطِ أبي حلامِ(شالإس بٍ) (داررح دار :(

  ".لَو أجرِيت أحكام المسلِمين، وأحكام أهلِ الشركِ، لا تكونُ دار حربٍ"
 ئِلَ ابنسةَومِييتعن بلادِ ماردين  :ع جِبل يسِلْمٍ؟ وه لَدب بٍ، أمرح لَدب لْ هِيلى ه

  المسلِمِ المقِيمِ بِها الهجرةُ إلى بِلادِ الإسلامِ أم لا؟
فَأجاب" : سِلْمٍ، فَهِي بٍ أورح ها دارنارِ كَوزِلَةِ دنبِم تسيانِ، لَينعةٌ، فِيها الْمكَّبرم

سا مدِهننِ جلامِ؛ لِكَوالإس كَامها أَحلَيرِي عجلْمِ الَّتِي تبِ السارِ الحَرزِلَةِ دنلا بِمو ،لِمِين

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).8/138 (قُدامة لابنِ المغني،: وانظُر) 155(
  ).57: ص (للماوردي السلطانية، الأحكام: انظُر) 156(
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لُها كُفَّارالَّتي أَه . نع لُ الخَارِجعاميو ،حِقُّهتسفِيها بِما ي لِملُ المسامعثَالِثٌ، ي مقِس لْ هِيب
حِقَّهتسلام بِما يةِ الإسرِيع157("ش(.  

تي يمكن للمسلِمِ فيها تطبيق شرائِعِ دينِهِ في هذا ما يدلُّ على أنَّ البلاد الَّ: وأقولُ
  ).دار حربِ(بأمانٍ، لا توصف بكَونِها 

دار (ولا ) دار حربٍ(كَما ينشئُ هذا الفارِق وصفاً آخر للبِلادِ، فَحيثُ لا تكونُ 
  ؟)دار كُفْرٍ(، فَهلْ تسمى )إسلامٍ

الدارِ ( الحُكْمِ مناطَ الوصفِ للبلَدِ، فَالَّذي يناسِب وصف بالعودِ إلى اعِتبارِ نِظامِ
أن يكُونَ للمسلِمين مِن الحُقوقِ في تطبيقِ شرائعِ دينِهم ما يتساوى أو يقْرب مِن ) المركَّبةِ

رائعِ دينِهِ، وش عم فِقتكُلُّ فَريقٍ بِما ي ساسفَي ،رِهِمقوقِ غَيح نةِ بيوررلُ بالضعجذا يه
  .مختِلفي الأديانِ رابِطاً آخر غَير الدينِ، يتعايشونَ بِهِ، هو رابِطُ الوطَنِ الواحِدِ

  ).دار حربٍ(فلما كانت آمِنةً، لم يصِح أن تسمى 
، )دارِ كُفْرٍ( بوقِ، لم يصلُح نعتها ولَما كانَ للمسلِمِ فيها التمكين بالإقامةِ والحُق

هلِهِ مِنجودِ الإسلامِ، ولتمكُّنِ أهلو.  
  ؟)دارِ إسلامِ(  بلكِن هلْ يصِح نعتها 

التعريفات المتقدمةُ لِلْفُقَهاءِ لم تقْطَع بِمنعِ إطْلاقِ هذا الوصفِ علَيها قَولاً واحِداً، 
أملِ سببِ الوصفِ للدارِ عِندهم حتى على قَولِ من أطْلَق أنْ يكونُ نِظام وإنما عِند ت

 ما أرادا، فإنلاميلامِهِالحُكْمِ إسزيزاً بإسفيها ع لِمكونَ المسلما ؛أن ي هحنمالحُكْمِ ي نِظام اهإي 
 لَه قِّقُهحيةِ، وةِ والحِمايعالمن نِمِنالأم ةِمِنالوِقايو .  

وهذا المعنى تراه جليا في تعريفِ الإمامِ أبي حنيفَةَ وبعضِ أتباعِهِ، كَذلك توحِي بهِ 
عِبارات بعضِ فُقَهاءِ المالكيةِ والشافعيةِ، بلْ والحَنابِلَةِ، فيما تقَدمت حِكايته مِن مفْرداتِهم، 

  . في شأنِ ماردينتيمِيةَ هنا مِن كَلامِ ابنِ كَما يلاحظُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

" الشرعية الآداب "في مفْلحٍ ابن نقَلَه مركَّبةً، داراً كَونِها في الأخير والجُزءُ ،)241-28/240 (الفَتاوى مجموع) 157(
)1/255-256.(  
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 ةِ مِنركامِ الهِجيانِ أحفي سِياقِ ببِ(ودارِ الحَر ( كُّنمتةٌ وعنم لِمِ الَّذي لَهالمس قفي ح
ديرقولُ الماوةِ إليهِ، يوعالدرائعِ دينِهِ، وطبيقِ شمن ت" :قيمعليهِ أن ي جِببِ؛ يفي دارِ الحَر 

 دار الإسلامِ، ويجِب عليهِ دعاءُ المشرِكين إلى الإسلامِ )158(لأنها صارت بإسلامِهِ واعتِزالِهِ
طاعة قالَ"بما استوعنِ الدى في العاجِزِ علْ حت؛ : "، بهاجِرولا ي قيمعليهِ أن ي جِبذا يه

  ".تِزالِهِ دار إسلامٍ، وإن هاجر عنها عادت دار حربٍلأنَّ داره قَد صارت باع
  .وتبِعه على هذا طائِفَةٌ مِن بعدِهِ مِن أئمةِ الشافعيةِ

ربينيوالش ميتهِ : "قالَ الهَيلَيع بجالِ، وتِزالاعبِ وارِ الحَراعِ بِدتِنلَى الامع رقَد لَوو
االمُقَاملامٍ;  بِهإس ارد هضِعولأَنَّ م ,ذَلِك مرحبٍ، فَيرح ارد ارلص راجه 159("فَلَو(.  

مليالرو ميلِهم: "قالَ الهَيتذُ مِن قَوخؤلامِ: (يإس دار لَّهحلأنَّ م ( رحلٍّ قَدأنَّ كُلَّ م
 ينالحربي فيهِ على الامتِناعِ مِن لُهلامٍأهإس دار 160("صار(.  

نأم ههجبِ، إلاَّ أنَّ وم لدارِ الحَرعريفَهفي ظاهِرِهِ ت خالِفلُ وإن كانَ يهذا القَوو 
مدلِمِ في إسلامِهِ، وعرِيفاتِالمسعفي الت هيانب مقدلِهِ، كَما ترِ بهِ لأجرالض .  

 لِمعني أنَّ المسهذا يإذا كانَ ومِياً يتحزاً بدينِهِ، متميةٍ، مرِ إسلاميلَةٍ غَيوفي د عيش
حيثُ هو، ) دارِ إسلامٍ(بمنعةٍ، غَير محاربٍ ولا ممنوعٍ مِنِ امتِثالِ شرائعِ الإسلامِ، فَهو في 

ز قائِم، وهم بهِ آمِنونَ، فَكَيف في منزِلِهِ ومجمعِ أهلِ دينِهِ ومِلَّتِهِ حيثُ الإسلام فيهِم عزي
 بلْ كَيف إذا وجدوا السبيلَ إلى العملِ إذا تمكَّنوا مع ذلك مِن الدعوةِ إليهِ، والدفاعِ عنه؟

  على إقامةِ شرائعِ الدينِ بِما تكْفُلُه لَهم أنظِمةُ الحُكْمِ حيثُ يقيمونَ؟
كُلَّ ): "دارِ الإسلام(القادِر عودة ذَكَر فِيما يدخلُ ضِمن  عبد العلاَّمةَ يتوقَد رأ

 هم مِن ذلكعنملا يالإسلامِ و كاموا أحظْهِرونَ أن يطيعتسونَ يلِمسها مكُنسالأماكِنِ الَّتي ي
161("مانِع(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)158 (عبيربالاعتِزالِ، الت رادبهِ م زميةُ، بدينِهِ، التعوالمن مدعبانِ وعِ في الذَّومْتهذا. انافي لا وةَ يشالمعاي ،دِماجوالان 
  .دينِهِ إلى بالدعوةِ مأمور وهو خصوصاً

  ).8/82 (للرملي" المحتاج نِهاية "في ونحوه ،)4/7 (للشربيني المحتاج، مغني ،)4/211 (للهيتمي المحتاج، تحفَة) 159(
  ).8/82 (للرملي المحتاج، نِهاية ،)4/212 (للهيتمي المحتاج، تحفَة) 160(
  ).1/295 (عودة القادِر لعبدِ الإسلامي، لجِنائيا التشريع) 161(
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  . أتى بِما هو محالِ، رحِمه االلهفلَم يكُن مبتدِعاً فيما قالَ، ولا: وأقولُ
 ديرنِ الماووكانيُّ عقَلَ الشن قَدبلَفْظِو هنع مقَدينِ في : "ما تعلى إظْهارِ الد رإذا قَد

عنها، بلَدٍ مِن بِلادِ الكُفْرِ، فَقد صارتِ البلَد بهِ دار إسلامٍ، فالإقامةُ فيها أفْضلُ مِن الرحلَةِ 
  .)162("لما يترجى من دخولِ غَيرِهِ في الإسلامِ

رِكينالمش نيةِ بعِ الإقامنةِ في موكانيُّ بالأحاديثِ الوارِدالش هضرتاع ثُم. مقَدوت 
هذا، بِما ظَهر بتفْصيلٍ بيانُ حكْمِ الهِجرةِ وسببِها وتوجيه دلالاتِ النصوصِ الَّتي تشكِلُ في 

ن وافَقَهمو ديربهِ الماو حرما ص تِهِ تأييدلاصخ مِن.  
والتحقيق أنَّ ما ذَكَره الماوردي في هذا ما يمكِن أنْ ينزلَ منزِلَةَ الفَتحِ لتِلْك البقْعةِ؛ 

  .لتحقُّقِ مقْصودِ الفَتحِ
  

  المبحث الرابع
هدِدار الع  

  .)163(العهد، أصلُه مِن الاحتِفاظِ بالشيءِ
  .الأصلِويطْلَق على معانٍ عِدةٍ ترجِع جميعاً إلى هذا 

، الأمانِ، والذِّمةِ، والموثِقِ، والحِفاظِ، ورِعايةِ الحُرمةِ، واليمينِ، والوصِيةِ: فَيطْلَق على
 تيمس ،رِ ذلكوغَي)داًعتِفاظُ بهِ) هغي الاحبنا يميعاً مِمها جلأن.  

وجملَةُ ما يتصِلُ بِموضوعِنا من ذلك في التشريعِ الإسلامي قِسمانِ، كِلاهما 
 ملُ فيهِ اسمعتسدِ(يهالأمانِ(و) المِيثاقِ(و) الع.(  

مربقْدِ الَّذي ينِ صِفَةُ العيملِلْقِسماوهقالُ في كُلٍّ مِننِ، يفَيطَر نيعاهِد: ( بم( ،
 يغلِب في الاستِعمالِ إطلاق اسمِ الفاعِلِ على الطَّرفِ الأمكَنِ في ن، لكِ)معاهد(و
  .، واسمِ المفْعولِ في الطَّرفِ الآخرِ)المعاهدةِ(

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).9/270 (للشوكانيِّ الأوطارِ، نيل) 162(
  ).عهد: مادة 4/167 (فارسٍ لابنِ اللُّغة، مقاييس: انظُر) 163(
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 همِن مة(والاسد164()المعاه(.  
كَلَفْظٍ مرادِفٍ للَفْظِ ) اتفاق: (تراضِي في العقْدِ توسع الناس فَقالُواوبالنظَرِ إلى ال

  ).المعاهدة(و) العهدِ(
  عهد الأمانِ: لقِسم الأولا

  :وهو نوعانِ
  .أمانٌ مؤبد: الأول

  .لمسلِمينوهو عقْد الأمانِ لِمواطِني الدولَةِ الإسلاميةِ مِن غَيرِ ا
  ).عقْد الذِّمةِ(ويسمى 

هذا في ذِمةِ فُلانٍ، : وقَولُهم. الذِّمةُ مِن جِنسِ لَفْظِ العهدِ والعقْدِ: "قالَ ابن القيمِ
ذا، أيه مِن لُهأص :قْدِهِ، أيعدِهِ وهفي ع :سي صار الميثاقِ، ثُمقْدِ وبالع هملُ في كُلِّ فَألْزمعت

  .)165("ما يمكِن أخذُ الحَق مِن جِهتِهِ، سواءٌ وجب بعقْدِهِ أو بغيرِ عقْدِهِ
يلِهِاقوأه دِ مِنلُ في الفَر) :يذِم(ِةوالجَماع ،) يةِ(و) ونَذِملُ الذِمأه.(  

ةٌ عمن يؤدي الجِزيةَ، وهؤلاءِ لهُم ذِمةٌ عِبار: "قالَ ابن القيمِ في تعريفِ أهلِ الذِّمةِ
 مولِهِ، إذْ هسرااللهِ و كْمح عليهِم رِيجعلى أن ي لِمينوا المسدعاه ةٌ، وهؤلاءِ قَددؤبم

  .)166("مقيمونَ في الدارِ الَّتي يجري فيها حكْم االلهِ ورسولِهِ
كَذلك . )167( أنه عقْد مؤبد، لا ينقَضـ كَما ذَكَر ابن القيمِ ـ) ةِعقْدِ الذِّم(وطَبيعةُ 

هأو نائب ريهِ إلاَّ الإمامج168(لا ي(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).3/325 (الأثيرِ لابنِ الحَديثِ، غَريب في النهاية: انظُر) 164(
  ).2/475 (القيم لابنِ الذِّمة، أهل أحكام) 165(
  .السابق المصدر) 166(
 للبهوتيِّ الإرادات، منتهى شرح ،)274-12/273 (للعِمرانيِّ البيان، ،)9/4327 (للكاسانيِّ الصنائع، بدائع: انظُر) 167(
)3/89.(  
  ).3/91 (للبهوتيِّ الإرادات، منتهى شرح ،)12/273 (للعِمرانيِّ البيان، ،)7/505 (للبغوي التهذيب،: انظُر) 168(
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 د مواطَنةٍ تجرِيهِ حكومةُهو عقْ: "ويمكِن التعبير عن ذلك في لُغتِنا المعاصِرة بالقَولِ
  ".ع غَيرِ المسلمينالدولَةِ الإسلاميةِ م

  .أداءَ الجَزيةَ: قُيودِالوالتعريف الفِقْهي يجعلُ مِن 
هفي ا و نا رأيبِهبةِ (سيثِ) الجِزحللب أسوقُه:  

  :اختلَف العلَماءُ في سببِ الجِزيةِ
  .)169(لإسلامِهِي عقوبةٌ مقابِلَ تركِ الدخولِ في ا: فَمِنهم من يقُولُ

هِي بدلٌ عما يجِب علَيهِم من نصرةِ المسلمين ضِد العدو : ومِنهم من يقولُ
الخارجي، مِن حيثُ كَونهم معفَونَ مِن الخِدمةِ العسكريةِ، فلا يقومونَ بالذَّب عن بلادِ 

بها بمالٍ ينونَ عذُبهالإسلامِ، فَي170(ذُلون(.  
هِي ضريبةٌ بمقابلِ الإقامةِ في دارِ الإسلامِ، للدخولِ في رِعايةِ الدولَةِ : ومِنهم من يقولُ

  .)171(وحِمايتِها
 بسـوأح لَماالله أعـ و ذلك رها غيهجأنَّ و.  

ين لا يؤمِنونَ باالله ولا باليومِ الآخِرِ، قاتِلُوا الَّذ ﴿: فَمعلُوم أنَّ أصلَ الجِزيةِ قَولُه تعالى
ولا يحرمونَ ما حرم االله ورسولُه، ولا يدينونَ دِين الحَق، مِن الَّذين أوتوا الكِتاب، حتى 

 معقولاً كانَ: "، وكَما قالَ الجصاص]29: التوبة [﴾ يعطُوا الجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ
مِن فَحوى الآيةِ ومضمونِها أنَّ الجِزيةَ مأخوذَةٌ مِمن كانَ مِنهم مِن أهلِ القِتالِ؛ لاستِحالَةِ 

  .)172("الخِطابِ بالأمرِ بقِتالِ من لَيس مِن أهلِ القِتالِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 للقُرطُبي القرآن، لأحكامِ الجامع ،)2/923 (العربي لابن القرآن، أحكام ،)3/103 (للجصاصِ القرآن، أحكام) 169(
)8/113-114.(  
 والمستأمنين، الذِّميين أحكام ،)2/942 (العربي لابنِ القرآن، أحكام ،)6/46 (الهُمام لابنِ القَدير، فَتح شرح: انظُر) 170(

  ).143: ص (زيدان الكَريم لعبدِ
 رشدٍ لابنِ الممهدات، المقدمات ،)2/932 (العربي لابنِ القرآن، أحكامِ ،)8/495 (قُدامة لابنِ المغني،: انظُر) 171(
 والمستأمنين، الذِّميين أحكام ،)1/17 (القيم لابنِ الذِّمة، أهلِ أحكام ،)11/491 (للرافعي العزيز، فَتح ،)1/368(

  ).146-144: ص (زيدان الكَريم لعبدِ
  ).3/96 (للجصاصِ القرآن، أحكام) 172(
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ور بِقتالِهم هنا قَد ظَلَموا وهذا المعنى مع ملاحظَةِ ظَرفِ النص الَّّذي يثْبِت أنَّ المأم
واعتدوا وغَدروا وتآمروا، يؤكِّد أنَّ الجِزيةَ إنما أمِر بِها في حق مقاتِلين، فيقاتلُونَ حتى 

لك لا يرغَموا عِند القُدرةِ عليهِم بإعطاءِ الجِزيةِ، فَهِي عقوبةٌ، لكنها على تركِ قِتالهِم، ولذ
  .تؤخذُ مِن غَيرِ الرجالِ القادِرين على القِتالِ

فإذا ظَهر هذا فَسر المعنى في الصغارِ، فإنَّ من لم يقاتِلْ ولم يعتدِ فإنَّ الصغار في حقِّهِ 
م االله عنِ الَّذين لم لا ينهاكُ ﴿: إذْلالٌ لا مبرر لَه؛ إذ هو خِلاف ما دلَّ عليهِ قَولُه تعالى

 حِبإنَّ االله ي ،هِمقْسِطُوا إلَيتو موهربأن ت دِيارِكُم مِن وكُمرِجخينِ ولم يفي الد قاتِلُوكُمي
ة [﴾ المقْسِطينغارِ والذِّلَّةِ؟]8: الممتحِنالص سانٍ معوإقْساطٍ وإح بِر فأي ،!  

ذِنَ لَه المسلِمونَ بالإقامةِ في بلادِ الإسلامِ تأسيساً دونَ حربٍ، وإنما وعلَيهِ، فإنَّ من أ
  .بطَلَبِهِ، أو دخولِهِ مستأمناً، فَفَرض الجِزيةِ عليهِ محلُّ نظَرٍ

رِ  وينبغِي أن يراجع القَولُ بِها في إطا.ولَيس في هذهِ القَضِيةِ ما هو مِن القَواطِعِ
 أولَ مِيثاقٍ في الدولَةِ  فَقَد وضع النبي. السياقِ النصي والزمني الَّذي أثَّر في فَرضِها

 رِفةِ، فيما عواطَنةِ للمةِ( بالإسلاميثيقَةِ المدينفي )و توةُ الَّتي ستوريسثيقَةُ الدالو تِلْك ،
، ولم تكُن هناك )173(رِهمبين خليطِ اْتمعِ المدنيِّ الأولِ مِن مسلِمين وغَيالحُقوقِ المدنيةِ 

  .جِزيةٌ
افِعِيولَ االله: "قالَ الشسرِ أنَّ ريلِ العِلْمِ بالسأه خالِفاً مِنم لَملَم أع  َةلَ المدينزلمَّا ن 

يرِ جِزكافَّةً على غَي هودي ع174("ةٍواد(.  
 قالَ ابنةَومِييت" :بيالن  وا بِهاكان ودِ الَّذينهالي ميعج عةَ وادالمدين ا قَدِملَم 

موادعةً مطْلَقَةً، ولم يضرِب علَيهِم جِزيةً، وهذا مشهور عِند أهلِ العِلْمِ بِمنزِلَةِ التواترِ 
  .)175("بينهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)173( هيثيقَةٌ وةٌ وقلاً، ثابِتها نتدرءٍ في وأسانيدِها بألْفاظِها جزتقلٍّ جسم.  
  ).9/173 (للشافعي الأم، )174(
  ).2/834 (القيم لابنِ الذِّمة، أهلِ أحكام ،)62: ص (تيمِيةَ لابنِ سلُولِ،الم الصارِم )175(
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  هِي حقوق المواطَنةِ لأهلِ الذِّمةِ في دلائلِ الوحيِ؟ما 
 ةً معةً واحِدجرةِ، دواطَنةَ للمامالت لامِ الحُقوقةِ الإسريعفي ش يكْفُلُ للذِّمةِ يالذِّم قْدع

  .نيةُالمسلِمين، فيما لَهم وعلَيهِم، سِوى ما تستثنيهِ الخَصائِص الدي
وكَيف  ﴿: وأعطُوا الحَق الكامِلَ في الحُكْمِ فيما بينهم بشرائِعِ دينِهم، كَما قالَ تعالى

: ، وكما قالَ سبحانه]43: المائِدة [﴾  يحكِّمونك وعِندهم التوراةُ فيها حكْم االلهِ
  ].47: المائِدة [﴾  ولْيحكُم أهلُ الإنجيلِ بِما أنزلَ االله فيهِ ﴿

وحِمايةُ الدولَةِ الإسلاميةِ لَهم مضمونةٌ في حِفْظِهم في أنفُسِهم وأموالِهم وأعراضِهم، 
  .ومنعِ الأذَى عنهم، وفَك أسراهم

بذِمةِ : فْظٍوفي لَ(أوصِي الخَليفَةَ مِن بعدِي بأهلِ الذِّمةِ : عن عمر بنِ الخطَّابِ، أنه قالَ
أن يوفَى لَهم بعهدِهم، وأنْ يقاتلَ مِن ورائِهم، وأن لا يكَلَّفُوا فَوق : خيراً) االلهِ وذِمةِ رسولِهِ

176(طاقَتِهِم(.  
من قَتلَ معاهداً، لَم يرح رائِحةَ الجنةِ، : " قالَ االله بنِ عمرٍو، عنِ النبِي وعن عبدِ

عاماًو عينبةِ أرسِيرم مِن دوجها ت177("إنَّ رِيح(.  
، والمعاملَةُ بين المسلِمِ وبينهم في الحلالِ والحَرامِ لا تختلِف عن معاملَةِ المسلِمِ للمسلِمِ

  .بِلا خِلافٍ
 ةَقالَ ابنمِييفي دارِ الإ: "ت مرحه يلِمونَ على أنالمس عملِ أجوأه لِمينالمس لامِ بينس

  .)178("العهدِ، ما يحرم بين المسلمين مِن المعاملاتِ الفاسِدةِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)176 (هجأبو أخر فالخراجِ "في يوس) "37: ص (حيىيو بن مالخَراجِ "في آد) "من –) 236 ،232: رقمطَريقِهِ و :قيهيالب 
 ،2887 ،1328: رقم (والبخاري) 334: رقم" (الأموالِ "في عبيدٍ ووأب) 3/339 (سعدٍ وابن -) 9/206" (الكُبرى "في

3497 (سائيالنى "في ورالكُب) "11517: رقم (هِ وابنيوجنالأموال "في ز) "519: رقم (ذِرِ وابنط "في المنالأوس "
)11/240.(  
)177 (هجأخر خاريالب) 6516 ،2995: رقم.(  
  ).5/145 (تيمِيةَ لابنِ برى،الكُ الفَتاوى) 178(
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  :وقْفَةٌ مع نظْرةِ تاريخِ الفِقْهِ لأهلِ الذِمةِ
أفْهمت في بعضِ نصوصِها ) أهلِ الذِّمةِ(تعريفات الفُقَهاءِ وتفصيلاتهم لأحكامِ 

ةٍصودحمم رةً غَيتِورريى صتا، حرٍ مبقَد  فصة(  ب الوحاً) الذِّمقْبتسم لَهأنَّ أص عم ،
 ضي قِيامقْتالأمانِ الَّذي ي ما فيهِ مِندِ والميثاقِ، وهى الععنم ؛ لِما فيهِ مِنقيمتسم نسح

نِ التسحفاءِ ولاقاتِ على الوشِالععاي.  
فحين تنظُر بإنصافِ في أحكامِ أهلِ الذِّمةِ في مراجِعِ الفِقْهِ تخرج مِنها بخلاصةٍ 

  .أحسن درجاتِها أن يكونَ أهلُ الذِّمةِ في منزِلَةِ ما يسمى اليوم مواطني الدرجِة الثَّانِيةِ
 مِن تلِك المسائِلِ، الَّتي هِي بحاجةٍ إلى مراجعةٍ منصِفَةٍٍ وعِ الفِقْهِ فُرفيوهذهِ أمثِلَةٌ 

  :متجردةٍ في أدلَّةِ التشريعِ ومقاصِدِهِ
  .)179( اختِلافُهم في دِيةِ القَتيلِ مِن أهلِ الذِّمةِ مقارنةً بدِيةِ المسلِمِـ 1
،  الماليةِاتِيؤولِيئاً مِن الولاياتِ العامةِ، كالوِزارةِ، والمس قَولُهم بمنعِ تولِيةِ الذِّمي شـ 2

ولَن يجعلَ  ﴿: والمنع استِدلالاً بقَولِه تعالى. )180(كالجِبايةِ، وشِبهِها، على تفْصيلٍ في بعضِها
  ].141: النساء [﴾ االله لِلْكافِرين على المؤمنين سبيلاً

  .)181(لا مدخلَ لأهلِ الذِّمةِ في اختيارِ الحاكِمِ: م قَولُهـ 3
  .)182( اخِتلافُهم في تملُّكِ الذِّمي بالإحياءِ في دارِ الإسلامِـ 4
 لا خِلاف في أنَّ الفَرد مِن بالغي آحادِ المسلمين يمكِن أنْ يعطِي الأمانَ للحربي ـ 5

  .)183( قالُوا غير ذلك في أمانِ الذِّمي، فجمهورهم على منعِهِفي دارِ الإسلامِ، لكنهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).7/170 (للبغوي التهذيب،: انظُر) 179(
 تدبيرِ في الأحكامِ تحرير ،)156: ص (للجويني الأممِ، غِياث ،)27: ص (للماوردي السلْطانية، الأحكام: انظُر) 180(

  ).146: ص (جماعة لابنِ الإسلامِ، أهلِ
  ).62: ص (للجويني لأممِ،ا غِياث: انظُر) 181(
 العزِيز فَتح ،)2/709 (القيم لابنِ الذِّمة، أهل أحكام ،)7/476 (للماوردي الحاوي،: في المسألَة هذهِ تفْصيلُ ينظَر) 182(

  ).2/473 (للهيتمي المحتاج، تحفَة ،)6/207 (للرافعي الوجيز، شرح
 فتح شرح ،)9/4319 (للكاسانيِّ الصنائع، بدائع: الذِّمي أمانِ لمنعِ أيضاً وانظُر). 11/263 (رالمنذِ لابنِ الأوسط،) 183(

 ،)3/80 (القَيروانيِّ زيدٍ أبي لابنِ والزيادات، النوادِر ،)1/469 (البر عبدِ لابنِ الكافي، ،)5/465 (الهُمامِ لابنِ القَدير،
= 
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مويهِ اليسمما ن بِهشطاءُ الأمانِ ية: (وإعكَفالَة الإقام.(  
يجوز إبعادهم عن دارِ الإسلامِ، إذا استغنِي عنهم، واقتضت : ضِ العلَماءِ قَولُ بعـ 6
  .مصلَحةٌ
، ثُم أجلاهم "نقِركُم ما أقَركُم االله: " ليهودِ خيبر ستدلَّ لَه ابن القيمِ بقَولِ النبيوا

رمع .ريرٍ الطَّبريدِ بنِ جحمم نلَ بهِ عقَلَ القَو184(ون(.  
 أكثَره جارٍ على الإذْلالِ  على أهلِ الذِّمةِ في كُتبِ الفِقْهِ الموضوعةِالشروطِجملَةُ  ـ 7

مبلِباسٍ كإلْزامِهِم . لَهدئهِم بتنعِ بلِ سِلاحٍ، وممعِهم من حننٍ، ومعيةٍ حتى بغيرِ محي
السلامِ، ومنعِهم من رفْعِ بناءٍ على بناءِ مسلمٍ، ومنعِهم من إحداثِ محلٍّ لعبادتِهم، بل 

  . وتفْصِيلٍلى خِلافٍع،  وبِيعهم التالِفَةِمهِنائسِ من ترميمِ كَمهِمنعِ
ورهسوطٌ مشبم وا همم وغير ذلك.  
 العذْر لفُقَهاءِ الإسلامِ، وما مِنها شيءٌ يخرج عنِ نعم، تِلْك الآراءُ مِما يجري فيهِ

 في الاستِعمالِ الشرعي للدلالَةِ على قِيمةٍ لَقَب عرِف) الذِّمي: (التأويلِ، ولكننا حين نقولُ
اجتِماعيةٍ طَبيعيةٍ لغيرِ المسلِمِ في وطَنِهِ الَّذي هو دار الإسلامِ، تِلْك القيمةُ إنسانيةٍ وصِفَةٍ 

 ومواطِنٍ عليهِ أكْسبتها إياه شريعةُ الإسلامِ، ليعيش كإنسانٍ بكامِلِ حق الإنسانيةِ،
فكَيف نسلِّم التفريق في . الْتِزامات المواطِنِ، ولَه حقوقُه، ومِن أجلِهِ كانَ العهد معه مؤبداً

لا إكْراه في  ﴿: هذهِ المعاني؟ وماذا يكونُ وجه الإذْلالِ والتمييزِ في الوقْتِ الَّذي نقولُ فيهِ
  ؟﴾ الدينِ

  .تأمانٌ مؤقَّ: انيوالثَّ
لِمينرِ المسغَي لامِ، مِنالإس لَ بِلادخدأن ي ريدةٍ، لمن يددحةٍ ملمد حنمهذا أمانٌ يو.  

  ).تأشِيرة الدخولِ(شبيه في عصرِنا بِما يسمى 

  ـــــــــــــــــ
= 

 للصاوي السالك، بلْغة ،)3/414 (للحطَّاب الجَليل، مواهِب ،)12/144 (للعِمرانيِّ البيان، ،)7/478( للبغوي التهذيب،
  ).3/78 (للبهوتيِّ الإراداتِ، منتهى شرح ،)2/215(
 في بطَّالٍ ابن: مطولاً نهع حكاه جريرٍ ابنِ وقَولُ ،)6/254 (مفْلِحٍ لابنِ الفُروع، ،)3/308 (القيم لابنِ المعاد، زاد) 184(
  ).343-5/342" (البخاري صحيحِ شرحِ"
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و فَهرفَةَعرع لِهِابنبِقَو " :بيمِ الحَرةِ دتِباحاس فْعررِقِّهِ ومِ وزقِتالِهِ، أو الع عليهِ مالهِ حين 
  .)185("مع استِقْرارِهِ تحت حكْمِ الإسلامِ مدةً ما

وهؤلاءِ . الَّذي يقْدم بِلاد المسلِمين من غَيرِ استيطانٍ لَها: المستأمن: "وقالَ ابن القيم
ستجيرونَ حتى يعرض عليهِم الإسلام والقرآنُ، فإن شاءُوا رسلٌ، وتجار، وم: أربعةُ أقْسامٍ

وطالِبو حاجةٍ من زِيارةٍ أو غَيرِها، وحكْم . دخلُوا فيهِ، وإن شاءُوا رجعوا إلى بلادِهم
ستجيرِ منهم هؤلاءِ ألاَّ يهاجِروا، ولا يقْتلُوا، ولا تؤخذَ منهم الجِزيةُ، وأن يعرض على الم

 لَه ضرعبهِ، ولم ي نِهِ ألْحِقبمأم اللِّحاق بوإن أح ،لَ فيهِ فذاكخوالقرآنُ، فإنْ د لامالإس
  .)186("قَبلَ وصولِهِ إليهِ، فإذا وصلَ مأمنه عاد حربيا كَما كانَ

استجارك فأجِره حتى يسمع كَلام وإنْ أحد مِن المشرِكين  ﴿: وأصلُه قَولُ االله تعالى
هنأمم هلِغأب ة [﴾  االلهِ، ثُموب6: الت.[  

بينِ الناالله عنه، ع ضِيبن أبي طالبٍ، ر لِيع نعو َةٌ، : " قالواحِد لِمينةُ المسذِم
عنةُ االلهِ والملائِكَةِ والناسِ أجمعِين، لا يقْبلُ مِنه يسعى بِها أدناهم، فَمن أخفَر مسلِماً، فَعلَيهِ لَ

  .)187("صرف ولا عدلٌ
  .العهد والأمانُ: والذِّمةُ هنا. نقَض عهده الَّذي أعطاه": أخفَر مسلِماً"معنى 

لِمينالمس مِن دطيهِ الفَرعفي الحَديثِ أنَّ هذا الأمانَ يعلى رأيِ . و نبيهالت قبسو
لهذا الحَق يلْبِ الذِّمهورِ الفُقَهاءِ في سمج.  

  :ومِن أحكامِ هذا العقْدِ
  .)188(هو عقْد غَير لازمٍ، فلَو رأى الإمام المصلَحةَ في النقْضِ ينقُض :أولاً

وويقالَ النو" :ةِ المسمِن جِه لازِم وه منه رعشتفإن اس ،ذُهبللإمامِ ن سفلَي ،لمين
وهو جائز مِن جِهةِ الكافرِ، ينبِذُ . خِيانةً نبذَه؛ لأنَّ المهادنةَ تنبذُ بذلك، فأمانُ الآحادِ أولى

  .)189("متى شاءَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).2/215 (للصاوي السالكِ، بلْغة ،)3/412 (للحطَّاب الجَليل، مواهِب) 185(
  ).2/476 (القيم لابنِ الذِّمة، أهل أحكام) 186(
)187 (فقتعليهِ م :هجأخر خاريالب) 6870 ،6374 ،3008 ،3001 ،1771: رقم (لِمسمو) 1371: رقم.(  
  ).9/4321 (للكاسانيِّ الصنائع، بدائع) 188(
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 وأموالِهم، ولهم أن لأهلِ العهدِ إذا دخلُوا دار الإسلامِ الأمانُ على نفوسِهم :ثانياً
 ،نِ خِلافنيمالز ةٍ، وفيما بينينةً إلاَّ بجِزقيمونَ سةٍ، ولا ييرٍ بغيرِ جِزهعةَ أشبوا فيها أرقيمي

  .)190(ويلْزم الكَف عنهم كأهلِ الذِّمةِ، ولا يلْزم الدفْع عنهم بِخلافِ أهلِ الذِّمةِ
  المسالَمةعهد : القِسم الثَّاني

  . الأصلِتسمِيةٌ قرآنيةُ هذهِ إحدى تسمِياتِهِ، وهِي، )السلم(أو 
 مشتقَّةٌ مِن الهُدونِ، وهو السكونُ؛ لأنَّ الهُدنةَ تسكِّن :، وهِي)الهُدنةِعقْد (ويسمى 

  .)191(ثائِرةَ الحَربِ والفِتنِ
عقِد حاكِم المسلِمين لأهلِ الحَربِ عقْداً على تركِ القِتالِ مدةً، بِعِوضٍ، أن ي: وتعريفُها
  .)192(وبغيرِ عِوضٍ
  .)193(عهداً، وصلْحاً، ومهادنةً، وموادعةً، ومعاهدةً، ومسالَمةً، ومصالَحةً: وتسمى
دبالقاسِمِ قالَ ع حمنِ بنالر" :ي سدٍلَيهلامِ إلاَّ بعلُ الإسبِ وأهلُ الحَرقي أه194("لْت(.  

وإنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح  ﴿: وأصلُ الهُدنةِ أدلَّةٌ عديدةٌ، مِنها قَولُ االله عز وجلَّ
  ].61: الأنفال[ ﴾ لَها

بيصالحَ الن قَدو  المعروف لْحشٍ الصيقُر لْ( ب كُفَّارةصحِ الحُديبِي.(  

  ـــــــــــــــــ
= 
  ).10/281 (للنووي الطَّالبين، روضةُ) 189(
 ،)12/307 (للعِمرانيِّ البيان، ،)146: ص (أيضاً له السلطانية، الأحكام ،)338 ،14/296 (للماوردي الحاوِي،) 190(

  ).11/269 (المنذِر لابنِ الأوسط،: وانظُر). 6/88 (الشربيني للخطيب المحتاج، مغني ،)10/281 (للنووي الطَّالبين، روضة
  ).231: ص (جماعة لابنِ الإسلامِ، أهلِ تدبيرِ في الأحكامِ تحرير) 191(
 أهل أحكام) 12/301 (للعِمرانيِّ البيان، ،)14/296 (للماوردي الحاوِي،: وانظُر). 8/459 (قُدامة لابنِ المغني،) 192(

  ).2/476 (القيم لابنِ الذِّمة،
 منتهى شرح ،)12/301 (للعِمرانيِّ البيان، ،)9/4324 (للكاسانيِّ الصنائع، بدائع ،)8/459 (قُدامة لابنِ المغني،) 193(

  ).6/124 (الشربيني للخطيبِ المحتاج، مغني ،)3/85 (للبهوتيِّ الإرادات،
قفَرو ضعلَماءِ بالع نيدِ (بهةِ(و) العنفريقِ) الهُدبت وريلا ص أثَر حقيقِ، في لَهلَ كَما التفَع رديالحاوي،: انظُر. الماو له 

  ).7/518 (للبغوي التهذيب، ،)14/296(
  ).4/275 (لسحنون المدونة،) 194(
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  .والمناطُ فيها مصلَحةُ الإسلامِ وأهلِهِ
فوسقالَ القاضِي أبو ي" : لاحص كِ إذا كانَ في ذلكرلَ الشأه وادِعللإمامِ أن ي

  .)195("الدينِ والإسلامِ
  .لَ إلى الخَلْقِوأعظَم مصالحِ الدينِ أن يفْسح لدعوةِ الحَق، ولا يحالَ بين أن تصِ
  .ومِن المصلَحةِ مراعاةُ حالِ الأمةِ في حاجتِها لعقْدِ مِثْلِ هذا العهدِ

اصقالَ الجص" : نع لِمِينزِ المُسجقْتٍ؛ لِعفي و إلى ذلك تِيجقإنِ احم أَو ،تِهِمماو
 أَو فُسِهِمعلى أَن مهفٍ مِنوذَرخجاز ،هِمارِي مه لَهم ودةُ العنصادمةٍ ويرِ جِزغَي مِن ،هتالَح

لائِهِم ععدو واستِالانَ بِسببِ قُوتِهِم علَى كا إنماهدةِ والصلْحِ المُعا إلَيهِم؛ لأَنَّ حظْر يؤدونه
 قَدو ،هِملَيتِكعةُ الهُ اننةً جدبائِزةً فِي أَملامِ، احلِ الإسموذا إنوثِ هلحُد تظِرا ح

انَ المُسلِمونَ علَيها، مِن خوفِهِم كالِ الَّتي الحالَ السبب وعاد الأَمر إلى زالسببِ، فَمتى 
  .)196("دنةِالهُازِ جواد الحُكْم الَّذِي كانَ مِن ععدو على أَنفُسِهِم، ال

: محمد [﴾ فَلا تهِنوا وتدعوا إلى السلْمِ وأنتم الأعلَونَ ﴿: إلى قَولِهِ تعالىيشِير بِها 
35.[  

لِمينللمس لَحالأص الحاكِم راهإلى ما ي جِعرةِ يلَحالمص قْديرإنَّ ت 197(ثُم(.  
لا تصِح دعوى حكْم محكَم،  ميةِ مع غَيرِ المسلِمين المعاهداتِ السلْومشروعيةُ

منِع منه في حق ناكِثي العهودِ مع المسلمين في عهدِ التشريعِ، لسبقِ ذلك وإنما . نسخِهِ
أما مع وجودِ مرجحِ .  المعتدى عليهِاستيفاءِ حقِّهِممنهم، وقُدرةٍ مِن أهلِ الإسلامِ على 

  .دِ المعاهداتِ، مِن وفاءِ المعاهدِ، وتحقيقِ مصلَحةِ أهلِ الإسلامِ، فهو حكْم باقٍعقْ
وهذا العهد يوجِب حِفْظَ السلْمِ بين الطَّرفَينِ، واحتِرام الميثاقِ المعقودِ بينهما، والدولَةُ 

 حقوق المهادِنين لَو اعتدت عليها طائِفَةٌ مِن بغاةِ الإسلاميةُ تضمن ذلك إلى حد أن تحفَظَ
لِمين198(المس(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).207: ص (القاضِي يوسف لأبي ،الخَراج) 195(
  ).1/220 (للجصاصِ القرآن، أحكام) 196(
  ).10/334 (للنووي الطَّالبين، روضة: انظُر) 197(
  ).9/213 (للشافعي الأم،: انظُر) 198(
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 في ذلك ةِ، لَزِمدلَةِ المعاهوواطِني الدم داً مِنعاهساناً ملَ إنلِماً قَتسالقرآنُ لَو أنَّ م نيبو
وإنْ كانَ مِن قَومٍ بينكُم وبينهم  ﴿: الله تعالىكَما قَالَ ا. الديةُ لِقَومِ القَتيلِ، تعظيماً للعهدِ

  ].92: النساء[ الآيةَ ﴾ مِيثاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إلى أهلِهِ وتحرير رقَبةٍ مؤمِنةٍ
 عهدٍ، هو الرجلُ يكونُ معاهداً، ويكونُ قَومه أهلَ: قالَ ابن عباسٍ، رضِي االلهُ عنهما

  .)199(فَيسلَّم إليهِم الديةُ، ويعتِق الَّذِي أصابه رقَبةً
والَّذين آمنوا ولم يهاجِروا ما  ﴿: وقالَ تعالى فيمن ترك الهِجرةَ حين فُرِضت إلى المدينةِ

وكُم في الدينِ فَعلَيكُم النصر إلاَّ على وإنِ استنصر. لَكُم مِن ولايتِهِم مِن شيءٍ حتى يهاجِروا
م مِيثاقهنبيو كُمنيمٍ بفال [﴾ قَودِ]. 72: الأنهعظيماً للعلِ الميثاقِ، تونَ على أهرصنفلا ي.  
  :ومِن أحكامِ الهُدنةِ

  يلْزم تحديدها بمدةٍ؟ :أولاً
 مدةٍ تجوز علَيها المصالَحة، فقَولُ الحنفيةِ وظاهِر كَلامِ اختلَف الفُقَهاءُ في أقْصى

دأحم :الإمام راهةِ فيما يلَحبِناءً على اعتِبارِ المص ،رِ سِنينشع قفَو جوزةِ . يافعيلُ الشوقَو
  .)200(صلْحِ الحُديبيةِلا يجوز أكْثَر من عشرِ سِنين، وهِي مدةُ : وبعضِ الحَنابِلَةِ
دبقَلَ عن مالكٍ  نبيبٍ عح تينِ : "الملكِ بننةَ والسنالس رِكينةُ المشنهادم وزجت

  .)201("والثَّلاثَ وإلى غَيرِ مدةٍ
، يجوز للحاجةِ والمصلَحةِ الراجِحةِ، كَما إذا كانَ بالمسلِمين ضعف: "وقالَ ابن القيمِ

  .)202("وعدوهم أقْوى مِنهم، وفي العقْدِ لِما زاد عنِ العشرِ مصلَحةٌ للإسلامِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)199 (هجأخر ةَ أبي ابنبيش) 12/465و ،9/444 (فسيره "في حاتمٍ أبي وابنت) "5800 ،5797: رقم( والحاكِم) رقم 2/307 :
3201 (قيهيى "في والبرالكُب) "نادٍ) 8/131حيحٍ بإسص .هحصحو الحاكِم.  

 للماوردي الحاوِي، ،)5/456 (الهُمامِ لابنِ القَدير، فتح شرح ،)332 ،11/312 (المنذِر لابنِ الأوسط،: انظُر) 200(
 للخطيبِ المحتاج، مغني ،)336-10/335 (للنووي الطَّالبين، روضة ،)305 ،12/302 (للعِمرانيِّ البيان، ،)14/296(

ربيني6/125 (الش(، ةالمحتاج، نِهاي مليللر) 8/107(، ،مامعلى أبي لابنِ التي ليالحنب) ة لابنِ المغني، ،)229-2/28قُدام 
  ).86 ،3/85 (للبهوتيِّ الإرادات، منتهى رحش ،)6/253 (مفْلِحٍ لابنِ الفُروع، ،)460 ،8/459(

حديدةَ وتدلْحِ مةِ صا الحُديبيمِم لِفتفيهِ، اخ سلَيفيهِ و صن تثْبي.  
  ).8/41 (للقُرطُبي القرآن، لأحكامِ الجامِع) 201(
  ).3/371 (القيم لابن المعاد، زاد) 202(
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  .)203(ها مِن خصائصِ الدولَةِ، فَلا يعقِدها إلاَّ الإمام أو نائبه عقْد:ثانياً
ليهم، وذلك بإعلامِهم بأن لا يجوز نقْضه إذا خيف خِيانةُ العدو، بشرطِ النبذِ إ :ثالثاً

ومٍ خِيانةً فانبِذْ وإما تخافَن مِن قَ ﴿: عهد بينهم وبين الدولَةِ الإسلاميةِ، كَما قالَ تعالى
هِمواءٍإليعلى س  .الخائِنين حِبفال [﴾ إنَّ االلهَ لا ي204(]58: الأن(.  

  .)205(لا يكونُ معلَّقاً بمشيئةٍ :رابعاً
بي؛ لمصالحَةِ النجوزلماءِ يالع ضعوقالَ ب ربيلَ خةً، )206( أهونت عها فُتِحبأن دور ،
  .)207(وأنَّ العقْد كانَ عقْد مساقاةٍ، ولم يكُن هدنةً

لِفُونَ أنَّ وتخلامِ لا يةَ فُقَهاءِ الإستِقْراءِ أنَّ عامبالاس نيبت ال(قَددهع ( لِمينالمس نيب
 فصلْغِي ولامِ، يبِلادِ الإس خارِج رِهِمغَيبِ(ودِ) الحرهلُوا في العخد نن بلادِ مع.  

 مهِ أنَّ اسلَيبيهِ عنبالت دِيرجدِ(وهةَ ) دارِ العفِيالحن ميعِ الفُقَهاءِ، لكنج دعِن ودجوم
قَوةً أبةِ خاصمِيسلى تا ع)بِيرح (داً، وعاهإنْ كانَ مو)ٍبردٍ، ) دارِ حهفي ع تإنْ كانو

عِندهم هدنةٌ محدودةُ الأجلِ، مع جوازِ التجديدِ لَها ) الْعهد(وذلك راجِع إلى اعتِبارِ أنَّ 
سهذهِ الحح ةُ، لكِنلَحضِيهِ المصقْتما ت لَ بالأصتِثْناءٌ، واس دهأنَّ الع نيبالَةَ ت)بالحَر.(  

  . مزيد بيانٍلَهوالشريعةُ عظَّمت شأنَ العهودِ والمواثيقِ، وفَرضت حِفْظَها، ويأتي 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 للماوردي الحاوِي، ،)1/469 (البر عبدِ لابنِ الكافي،: أيضاً للمدةِ وانظُر). 2/237 (للصاوي السالكِ، بلْغة) 203(
 الإسلامِ، أهلِ تدبيرِ في الأحكامِ تحرير ،)10/334 (للنووي الطَّالبين، روضة ،)12/301 (للعِمرانيِّ البيان، ،)14/296(

 مفْلِحٍ لابنِ الفُروع، ،)8/461 (قُدامة لابنِ المغني، ،)6/124 (الشربيني للخطيبِ المحتاج، مغني ،)231: ص (جماعة لابنِ
  ).3/85 (للبهوتيِّ الإرادات، منتهى شرح ،)6/253(
 لِأه تدبيرِ في الأحكامِ تحرير ،)10/338 (للنووي الطَّالبين، روضة ،)9/4326 (للكاسانيِّ الصنائع، بدائع: انظُر) 204(

  ).3/89 (للبهوتيِّ الإرادات، منتهى شرح ،)234: ص (جماعة لابنِ الإسلامِ،
  ).3/86 (للبهوتيِّ الإرادات، منتهى شرح) 205(
  ).232: ص (جماعة لابنِ الإسلامِ، أهلِ تدبيرِ في الأحكامِ تحرير ،)12/306 (للعِمرانيِّ البيان،: انظُر) 206(
  ).8/460 (امةقُد لابنِ المغني،) 207(
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  الخامسالمبحث 
  تتمات

  .أن يكونَ أهلُها مسلِمين) دارِ الإسلامِ(لَيس مِن شرطِ  ـ 1
  .وهذا تقَدم فيهِ طَرف ضِمن التعريفاتِ السالِفَةِ في كَلامِ ابنِ حزمٍ، وسيدٍ

) بلادِ الإسلامِ(، فَقَد كانت من لى هذهِ المسألَةِ بلاد خيبروالدليلُ عِند أهلِ العِلْمِ ع
لِمسكُن فيها مولم ي.  

نِ سببِ عدمِ إدخالِ أبانِ بنِ سعيدِ بن العاصِ وأبي  قالَ الطَّحاوي في معرِضِ بيا
ربيةِ خة في غَنيمريره" : قُدومِهم عليهِ داربهِ و لَ لِحاقِهِمقَب تصار تكان قَد ربيلأنَّ خ

  .)208(" بقُدومِهم عليهِ حاجةٌ، فلم يقْسِم لَهم بذلك إسلامٍ، فلم يكُن لِرسولِ االله
افِعيقالَ الشو" : ،هودإلاَّ الي ما صالَحو ،واحِد لِمسكانَ فيها م هتلِمفَما ع ربيا خأم

  .)209("وهم على دينِهم
وافعيكْفي : "قالَ الرلِمونَ، بل يسكونَ فيها ملامِ أنْ يطِ دارِ الإسرمن ش ليس

  .)210("ئهِكَونها في يدِ الإمامِ واستِيلا
  .)211(غَلَبتِهِ عليِهم، وجريانِ أحكامِ الإسلامِ فيهمبِ: وذلك لكَونِ العِبرةِ

غَلَبةِ الحُكْمِ، كَما هو :  دليلٌ لمن جعلَ الشرطَ في وصفِ الدارِ راجِعاً إلى الغلَبةِوفيهِ
أو غَلَبةِ الحاكِمِ، كَما يفيده رأي ابنِ . اد مِما تقدمقَولُ الجُمهورِ مِن أهلِ العِلْمِ، كَما يستف

  .حزمٍ
أنه لا عِبرةَ بسكَّانِ البلادِ، كانوا مسلِمين جميعاً، أو : ومِن فائِدةِ هذهِ المسألَةِ

كومةٌ بالنظامِ خالَطُهم غَير المسلِمين، أو انفَرد غَير المسلِمين بسكْناها، لكنها مح
 فَهِي ،إسلام(الإسلامي دار .(بنِظا تكِممٍوإن ح فَهِي كُفْري )ٍكُفْر دار.(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).5/39 (بطَّالٍ لابنِ البخاري، صحيح شرح: وانظُر). 7/353 (للطَّحاوي الآثارِ، مشكِل شرح) 208(
  ).9/56 (للبيهقي الكُبرى، السنن ،)15/243 (للشافعي الأم،) 209(
  ).6/403 (للرافعي الوجيز، شرح العزِيز فَتح: انظُر) 210(
)211 (الكَبير، الحاوِي: ظُران ديرللماو) 8/43(، ،يانرانيِّ البللعِم) 13-8/12.(  



 83

 ذَهب طائِفَةٌ مِن أئمةِ الشافعيةِ كالماوردي، والبغوي، والرافِعي، ويحيى بنِ أبي ـ 2
، إلى تقْسيمِ الدورِ باعِتبارِ )212( بعضهم على بعضٍالخَيرِ العِمرانيِّ، وغَيرِهم، بما يزيد فيهِ

  :خمسةِ أقْسامٍساكِنيها بما يحرر في 
  . دار إسلامٍ، تفَرد المسلِمونَ بسكْناها، لا يدخلُها مشرِك، كالحَرم:الأول
الذِّمةِ، كالبصرةِ وبغداد، أو  دار إسلامٍ، خالَطَ المسلِمين فيها غيرهم كأهلِ :الثَّاني

  .معاهدونَ، كأمصارِ الثُّغورِ
وهذا .  دار إسلامٍ، تفرد أهلُ الذِّمةِ بسكْناها حتى لا يساكِنهم فيها مسلِم:الثَّالِث

  .كخيبر بعد فَتحِها
سكُنونها، ثُم جلُوا عنها، وغَلَب  دار كانت دار إسلامٍ، وكانَ المسلِمونَ ي:الرابِع

سِ، والمصضِ القُدوأر ،وسسرِكونَ، كطَرالثُّغورِعليها المش هها مِنبما أشةِ، ويص.  
غيرِها: والخامِسومِ ورِكُونَ، كبِلادِ الرها المُشكُنسكٍ يشِر دار.  

لا يوجد في كَلامِ أهلِ ) دار إسلامٍ(ونِها وصف الأقْسامِ الثَّلاثَةِ الأولى بكَ: وأقولُ
هدضعوي هدؤيى ما ينِهِ . العِلْمِ سِوكومِ الخامِسِ بالقِس فصكٍ(ووشِر ما ) دار دلا يوج

  ).الإسلام(يبطِلُه، إلاَّ في رأيٍ محدثٍ، يجعلُ الأصلَ في الأرضِ كُلِّها 
  .)تحولِ صِفَةِ الدارِ(تقدم في لرابِع مِنها فيهِ اختلاف وتفْصيلٌ، لكن القِسم ا

  .)213()دار العدل(بتسمِيتِها ) دارِ الإسلام( وقَع في كَلامِ بعضِ الفُقَهاءِ التعبير عن ـ 3
 كونُ بهِ البلادطِ الَّذي ترللش ناسِبم عبيرت وهلام(وإس دار ( ظامكونَ النأن ي ووه

  .الحاكِم فيها هو شريعةَ الإسلامِ، وشريعةُ الإسلامِ عدلٌ كُلُّها
 نيقارِنُ بي ميترٍ الهَيجح لامِ(قالَ ابنبِ(و) دارِ الإسصافٍ، ): "دارِ الحَرإن نا داردار

214("بِخلافِ دارِهم(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

- 8/12 (للعِمرانيِّ البيان، ،)6/403 (للرافعي الوجيز، شرح العزِيز فَتح ،)8/43 (للماوردي الكَبير، الحاوِي: انظُر) 212(
 المغني،: لمعناه أيضاً وانظُر). 571-4/570" (التهذيب "في البغوي ذلك نحوِ إلى وسبق ،)281-12/280 (أيضاً وانظُره) 13

  ).5/748 (قُدامة لابنِ
  ).4/91 (عابِدين لابنِ المحتارِ، رد حاشِية: انظُر) 213(
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 الحُكْمِ في بلادِ الإسلامِ، يجعلُ فيها مِن قُصورِ الوصفِ فشيوعِ الظُّلْمِ فيوعلَيهِ، 
  . وشيوع العدلِ في دارِ الكُفْرِ يؤثِّر إيجاباً في وصفِ الدارِ بحسبِهِ.بالإسلامِ بحسبِهِ

ولُونَ في تفْسيرِ ق، وي) الدارِ حقيقَةً وحكْماًتباين (: وقَع للحنفيةِ استِعمالُ عِبارةِـ 4
قِيقَةً: "ذلكنِ حبايبالت بالحُكْمِ: المرادصاً، وخما شهدباعارِ الَّتي : تكونَ في الدأنْ لا ي

دخلَها على سبيلِ الرجوعِ، بلْ على سبيلِ القَرارِ والسكْنى، حتى لَو دخلَ الْحربِي دارنا 
بِنت ةَبأمانٍ لَمكْماً، إلاَّ إذا قَبِلَ الذِّمفي دارِهِ ح ه؛ لأنهتجو215(" ز(.  

أنَّ المسلِم والذِّمي مِن أهلِ دارِ الإسلامِ حقيقَةً وحكْماً، والحَربي مِن : وتوضيح هذا
ار الحَربِ بأمانٍ، فَهما مِن فإذا دخلَ المُسلِم أو الذِّمي د. أهلِ دارِ الحَربِ حقيقَةً وحكْماً

فلتعلُّق أحكامِ دارِ الإسلامِ بِهما، وإن ) حكْماً(أهلِ دارِ الإسلامِ حكْماً لا حقيقَةً، فأما 
  .)216(وهكَذا بعكْسِ ذلك في شأنِ الحَربي. كانا حقيقَةً في دارِ الحَربِ

  :ومِن فُروعِهِم فيهِ
زلِماً تستِ لَو أنَّ مقَعها إلى دارِ الإسلامِ، ومِن جرخ بِ، ثُمةً في دارِ الحَركِتابي جو

هِي مِن أهلِ دارِ الحَربِ، وهو مِن أهلِ دارِ : الفُرقَةُ بينهما؛ لتباينِ الدارينِ حقيقَةً وحكْماً
 وامرأتِهِ إذا دخلَ دار الحَربِ بأمانٍ وتركها في دارِ بينما لا تقَع الفُرقَةُ بين المسلِمِ. الإسلامِ
  .)217(ولا بين الحَربي وامرأتِهِ إذا دخلَ دار الإسلامِ بأمانٍ، وتركَها في دارِ الحَربِ. الإسلامِ

 التفْصِيلِ ذا الدارِ، تكونُ مراعاةُ هوبالنظَرِ إلى رأيِ الحنفيةِ بتأثُّرِ الأحكامِ بسببِ
  . لِفَهمِ آثارِهِمفيدةً

  ).دارِ الحَربِ(نِسبةً إلى ) حربي ( جرى في كَلامِ أهلِ العِلْمِ استِعمالُ وصفِـ 5

  ـــــــــــــــــ
= 
  ).4/226 (للهيتمي الفِقهية، الكُبرى الفَتاوى) 214(
  ).3/192 (دينعابِ لابنِ المحتارِ، رد حاشِية: انظُر) 215(
  ).165: ص (للباحِثِ النكاح، عقْدِ على تأثيرِهِ ومدى الزوجينِ أحد إسلام: انظُرو) 216(
  ).5/49 (للسرخسي المبسوط،: انظُر) 217(
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افعيالش ميترٍ الهَيجح ئِلَ ابنس قَدو :؟ فأجابهتلامما عو بِيالحَر مِن ادرا الْمم :
"ادرالْمبِيلِمٍ:  بالحَرسأْمِينِ مت ةٍ أَويقْدِ جِزوِ عحانٌ، بِنأَم لَه سالَّذِي لَي 218("الْكَافِر(.  

وفي هذا مِن دِقِّةِ التفسيرِ ما يمنع تسمِيةَ من بينه وبين المسلمين عهد مِن غَيرِ 
 لِمينا(المسربيح.(  

) المحارِب(و). محارِب(، لا )حربي): (دارِ الحَربِ(أنَّ النسبةَ إلى : ئِدةِوفيهِ مِن الفا
 نعالىمت لُهفيهِ قَوو ،الطَّريق قْطَعيضِ وفي الأر فْسِدلي لِمينالمس مِن جرزاءُ  ﴿: خما جإن

  ].33: المائدة[ الآيةَ ﴾ رضِ فَساداًالَّذين يحارِبونَ االلهَ ورسولَه ويسعونَ في الأ
 تعالى حكَم بإيمانِ البغاةِ، ؛ لأنَّ االله)219( دار البغيِ، حكْمها حكْم دارِ الإسلامِـ 6

:  الآيةَ، وبعدها﴾ وإنْ طائِفَتانِ مِن المؤمِنين اقْتتلُوا فأصلِحوا بينهما ﴿: كَما قالَ تعالى
  ].10-9: الحُجرات [﴾ ؤمِنونَ إخوةٌ، فأصلِحوا بين أخويكُمإنما الم ﴿

وذلك بِناءً على . دارِ إيمانٍ، ودارِ فِسقٍ، ودارِ كُفْرٍ:  المعتزِلَةُ يقَسمونَ الدور إلىـ 7
  . في الإيمانِمأصلِه

وم نيا كُلُّها غيرم الدهدالخَوارجِ عن كٍ والأزارِقَةُ مِنشِر كَرِهم دارسضِعِ ع
  .)220(وحربٍ

  خلاصة الفصل
 عِنايةُ فُقَهاءِ الأمةِ في شأنِ تقْسيمِ البلادِ، تبعاً للحالَةِ السياسيةِ للعالَمِ، أخذَ حظًّا ـ 1

 هضِ المفاهِيمِ فيهِ، لكنعحديدِ بفي ت ظارلَفَتِ الأنتاخيانِ، والب و أن وافِراً مِندعلا ي تِلافاخ
  .يكونَ لَفْظيا في أكْثَرِ التفْسيراتِ

 تجمِع عِبارات فُقَهاءِ الإسلامِ في الجُملَةِ علَى إثْباتِ قِسمةٍ للعالَمِ، إلى دارينِ أو ـ 2
أكْثَر.  

  : حاصِلُ تعريفاتِهم للدارِـ 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).2/250 (الهَيتمي حجرٍ لابن الفِقْهية، الكُبرى الفَتاوى) 218(
  ).10/63 (ويللنو الطَّالبين، روضةُ) 219(
  ).270: ص (البغدادي منصورٍ لأبي الدين، أصول: انظُر) 220(
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الأحكامِ شرطٌ لتمييزِ الدارِ، وهو ما يمثِّلُ السيادةَ  تتفِق مذاهِبهم على أنَّ ظُهور ـأ 
  .الدستوريةَ
  . اعتِبار دِينِ من بِيدِهِ سلْطَةُ الحُكْمِ شرطٌ مصرح بهِ أو مشار إليهِ عِند أكْثَرِهمِـب 
  .ودار الكُفْرِ بضِدها. مِالدولَةُ الَّتي يسودها قانونُ الإسلا:  دار الإسلامِ، هِيـج 
في استِعمالاتِ أكْثَرِ ) دارِ الكُفْرِ(مع مصطَلَحِ ) دار الحَربِ( يتداخلُ مصطَلَح ـ ه

هو من بابِ مجاراةِ ) دار حربٍ) (دارِ الكُفْرِ(إنَّ تسمِيةَ : الفُقَهاءِ، لكن يمكن القَولُ
  .لُ في حالَةِ حربٍ واقِعةٍ أو متوقَّعةٍ مع الدولَةِ الإسلاميةِواقِعِ، حيثُ كانتِ الدوال

 في رأي أبي حنيفَةَ ويقْتضيهِ قَولُ بعضِ أتباعِهِ، وعليهِ تدلُّ بعض عِباراتِ ـو 
فيدةِ، ما يافعيضِعِ الأ: الشوفي م لِمينسكامِ الإسلامِ للمأح طبيقأنَّ ت ساعِدم ما يمانِ لَه

  ).دار إسلامِ( الَّتي يكونونَ فيها بأنها توصف البقْعةُعلى أن 
بأرضِ المعركَةِ، وربطُها بانِتفاءِ ) دارِ الحَربِ( لبعضِ فُقَهاءِ المالكيةِ حصر لمعنى ـز 

  ).دار كُفْرٍ(و) دار إسلامٍ(ما هِي ، إن)دار حربٍ(الأمنِ، فإذا وجِد الأمن فلا تسمى 
) الدولَة(تحرير المذاهِبِ والأقاويلِ، مع مراعاةِ الواقعِ العملي، أنَّ وصف الدارِ  ـ 4

: من جِهةِ كَونِها إسلاميةً أو غير إسلاميةٍ، منوطٌ بالغلَبةِ والظُّهورِ، وذلك في التحقيقِ يعني
لَبة، أيالغياسيلْطَةِ: ةَ السغَلَبةُ الحُكْمِ والس.  

بمصيرِها تحت سلْطانِ ) دار إسلامٍ(تكُونُ ) الحَربِ(أو ) دار الكُفْرِ( لا ريب أنَّ ـ 5
  ؟)حربٍ(أو ) دار كُفْرٍ) (دار الإسلامِ(لَكِن هلْ تنقَلِب . سلامِ؛ وفْقاً لِما تقدمالإ

ناقِلاً )  إسلامٍدار( التعريفِ المتقدمِ يجعلُ تخلُّف الشرطِ الَّذي تكونُ بهِ البلاد مراعاةُ
لكن الفُقَهاءَ اختلَفُوا في ذلك على آراءٍ سِتةٍ، ).  كُفْرٍدارِ(أو ) دارِ حربٍ(لَها إلى 
مع جرياً على الأصلِ فيهاِ، . لاَّ بيقينٍبقاءُ وصفِها بالإسلامِ، لا يزولُ عنها ذلك إ: راجِحها

قَرائن أخرى مؤثِّرةٍ، كَبقاءِ نِسبةِ أهلِها إلى الإسلامِ غالِباً، وبقاءِ الشعائرِ ظاهِرةً، كالجُمعةِ 
  .والجَماعةِ والأذانِ وأحوالِ الناسِ في العِيدينِ والصيامِ، وغيرِها

دار (تكونُ عِندئذٍ ) دار الردةِ(أهلُها وغَلَبت علَيها أحكام الكُفْرِ وهِي فإذا ارتد  ـ 6
  ).دار كُفْرٍ(أو ) حربِ



 87

البِلاد الَّتي : وتحرير معناها، أنها). الدارِ المركَّبةِ( وقَع في كلامِ الفُقَهاءِ مصطَلَح ـ 7
مِن لِمينسكُونُ فيها للمقوقِ يح مِن بقْرى أو يساوترائعِ دينِهم ما يطبيقِ شالحُقوقِ في ت 

  .غَيرِهِم، فَيساس كُلُّ فَريقٍ بِما يتفِق مع شرائعِ دينِهِ
وهذا يثْبِت بالضرورةِ رابِطاً بين مختِلفي الأديانِ يتعايشونَ بِهِ غَير الدينِ، هو رابِطُ 

  .لوطَنِ الواحِدِا
 الغلَبةُ فيها لأحكامِ الإسلامِ، ما يدلُّ على أنَّ  في تعريفِ الدارِ بأن تكونَ المعنىـ 8

وارِ هفِ الدصفي و المؤثِّر ببالس : هحنملِ ما يأج لامِهِ، مِنزيزاً بإسفيها ع لِمكونَ المسأن ي
الحُكْمِ مِن نِظام اهنِإيالأم مِن لَه قِّقُهحيةِ، وةِ والحِمايعالمن .  

 هعم فوصأن ت عنمةُ(فهذا لا يالمركَّب ارالد ( هابأن)ٍإسلام دار.(  
المسلِم الَّذي يعيش في دولَةٍ غَيرِ إسلاميةٍ، إذا كانَ متميزاً بدينِهِ،  مِن فائِدةِ هذا أنَّ ـ 9

تحملامِ، فَهرائعِ الإستِثالِ شنوعٍ مِنِ امملا مبٍ وحارم رةٍ، غَيعنفي مِياً بم دارِ إسلامٍ(و (
وثُ هيالبِلادِ ما . ح في قَوانينِ تِلك دجةِ إلَى دينِهِ، وووعالد مِن ذلك عم كَّنمفإن ت

  .فَذَلِك أمكَن في وصفِ محلِّهِ بالإسلامِيمنحه مِن الحُقوقِ المدنيةِ كأهلِها، 
رةِ، كالماوافعيضِ الفُقَهاءِ الشعب بِهِ عِبارات تحرعنى صذا موهودلَّ عليهِ كَلام ،دي 

  .تيمِيةَالإمامِ أبي حنيفَةَ وبعضِ أتباعِهِ، وكَلام ابنِ 
  .د، والمِيثاق، والأمانُالعقْ): العهد(و. دار العهدِ ـ 10

  .وعهد المسالَمة. عهد الأمانِ: والعهد قِسمانِ
  :نوعانِ) الأمانُ(و

 الدولَةِ الإسلاميةِ مع غَيرِ د مواطَنةٍ تجرِيهِ حكومةُعقْ: وهو. أمانٌ مؤبد: الأول
لمينى . المسمسيةِ(والذِّم قْدع.(  
  .يس مِن شرطِهِ أخذُ الجِزيةِ، خِلافاً لمن أطْلَق ذلك مِن الفُقَهاءِولَ

  .وأبديت فيهِ رأياً للمناقَشةِ حولَ سببِ الجِزيةِ
وهذا العهد يكْفُلُ للمعاهدِ في شريعةِ الإسلامِ الحُقوق التامةَ للمواطَنةِ، درجةً واحِدةً 

  .لمسلِمين، فيما لَهم وعلَيهِم، سِوى ما تستثنيهِ الخَصائِص الدينيةُمع ا
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أمانٌ يمنح لمدةٍ محددةٍ، لمن يريد أن يدخلَ بِلاد : وهو. تأمانٌ مؤقَّ: والثَّاني
لِمينرِ المسغَي لامِ، مِنالإس . موى اليسمبِما ي بيهش)خولِتأشِيرة الد.(  

 دهةعالمسالَم:  
 أن يعقِد حاكِم المسلِمين لأهلِ الحَربِ :، وهِي)الهُدنةِعقْد (، ويسمى "السلم"أو 

  .عقْداً على تركِ القِتالِ مدةً، بِعِوضٍ، وبغيرِ عِوضٍ
  .فيهِ تحديد مدةٍ على الراجِحِفلا يلْزم . والمناطُ فيها مصلَحةُ الإسلامِ وأهلِهِ

ويوجِب . وحكْم المعاهداتِ السلْميةِ مع غَيرِ المسلِمين محكَم في شريعةِ الإسلامِ
 لا ينقَض مِن طَرفِ المسلِمين إلاَّ. حِفْظَ السلْمِ بين الطَّرفَينِ، واحتِرام الميثاقِ المعقودِ بينهما

 قَضنولا ي ،ودةُ العخِيان إلاَّ بإعلامِهِ؛ إذا خيفَت قَضنراً، لا يةٌ في غَدصونم هودلأنَّ الع
شريعةِ الإسلامِ، والأمر بالوفاءِ بِها مؤكَّد غايةَ التوكيدِ، يحرم أرواحهم، وأعراضهم، 

  .وأموالَهم
  :ر القَولَ في تحديدِ المقْصودِ بسكَّانِ الدولَةِ في التالي ما تقَدم يحرـ 11

  : صِنفانِ، سكَّانهابالنظَر إلى الدولَةِ الإسلاميةِ: أولاً
 فنلالصتانِ: الأوجموعم مون، وهواطِنم:  
  .مِمسلِمونَ، ومواطنتهم ثابِتةٌ لَهم بالإسلا: الأولىاْموعةُ 

  .ذِميونَ، وهم غير المسلمين، ومواطَنتهم تثْبت لَهم بعهدِ الذِّمةِ: الثَّانِيةاْموعةُ و
  .مقيمونَمستأمنونَ : الثَّانيالصنف و

وهم:ؤقَّتةٍ مةٍ، بإقامنعيم ةَ لمقاصِدولَةَ الإسلاميلونَ الددخي المسلمين رى . ةٍ غَيمست
  ).عهد الأمان(تلك الإقامةُ 

  :بالنظَرِ إلى الدولَةِ غيرِ الإسلاميةِ، فالمسلِم فيها في الأصلِ نوعان: ثانياً
وهو من يكونُ مِن أهلِها أصالَةً، بالمولِدِ أو النشأةِ، ولم يهجرها إلى . مواطِن: الأول

لَةِ الإسلاميوةِالد.  
يدخلُ الدولَةَ غير الإسلاميةِ، فيقِيم . وهو مواطِن الدولَةِ الإسلاميةِ. مستأمن: والثَّاني

  .فيها بإذْنِ أهلِها مدةً مؤقَّتةً
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  الثالثالفصل 
  بة على اختلاف الداررتالأحكام الم

  

  المبحث الأول
  ارتأثر الأحكام الفقهية العملية بصفة الد

المنعةِ في تحقُّقِ بِما تقَدم يتبين أنَّ اختِلاف الدارِ في التأصيلِ الفِقْهِي كانَ متأثِّراً ب
 لِهِ، فَثَمةِ لأهلامِ والحِمايرائعِ الإسطبيقِ شلامِ(تالإس دار( تِفاءِ، أوان ثَمةِ، وعالمن تِلْك ) دار

  ).الحَربِ
لمعنى كانَ لَه تأثير ملْحوظٌ على فُروعٍ كَثيرةٍ من شرائعِ الإسلامِ، سبب ذلك وهذا ا

  .التأثيرِ عِند القائلِ بِهِ يرجِع إلى اخِتلافِ الدارِ
  :ومذاهِب العلَماءِ في ذلك تنحصِر في رأيينِ

 أيلُالرارِ في : الأولاخِتلافِ الد أثيرةِلا تعيركامِ الشةِالأحليمفي  الع كامفالأح ،
  .دارِ الحَربِ هِي الأحكام في دارِ الإسلامِ

 سِوى الحنفيةِ، فعيةِ والحَنابِلَةِ وغَيرِهم،هب جمهورِ العلَماءِ، كالمالكيةِ والشاوهذا مذْ
يئاً، لا تغير ما أحلَّ االلهُ، ولا ما حرم االله، ولا يحِلُّ الدار لا تغير مِن الأحكامِ ش: يقُولونَ

  .)221(في دارِ الحَربِ إلاَّ ما يحِلُّ في دارِ الإسلامِ
  :ومِن عِباراتِهِم فيهِ

قالَ ابن القاسِمِ في الإبانةِ عن مذْهبِ مالكٍ في شأنِ مسلِمٍ ارتكَب في أرضِ الحَربِ 
وجِبما يونَ : " الحدقِرلِمونَ مسهؤلاءِ منِ، ويارتِلافِ الدإلى اخ فِتلْتإنَّ مالكاً لا ي

لِمينكامِ المسونَ بأحقِرلا ي الَّذين رِكينزِلَةِ المشوا بمنسلامِ، لَيكامِ الإس222("بأح(.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 القَيروانيِّ زيد أبي لابنِ والزيادات، النوادر ،)6/291 (لسحنونٍ المدونة،: وانظُر). 259: ص (المزنيِّ مختصر) 221(
)3/319، 320.(  
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 الحَربِ إلاَّ ما يحِلُّ لَهم في دارِ لا يحِلُّ لَهم في دارِ": وهكَذا نص الشافعي، فَقالَ
  .)223("الإسلامِ
وويغارِ، : "قالَ البباختِلافِ الد لِفتخلَّ على العِبادِ لا تجو زاالله ع كامأح

  .)224("كالأوامِرِ
ور والأماكِن الد، وأنَّ  الدارِ لا يوجِب تباين الأحكامِأنَّ اختِلاف: ووجه هذا الرأيِ

 ما الحُكْملَها، إن كْمةُ الا حريعش ترالله لِما قَرو كبارعالىتبالمكلَّفِت لُّقَهع225( ت(.  
 أيةِ: الثَّانيالررعيكامِ الشفي الأح ثِّرؤنِ ميارالد تِلافاخ.  

 الفُقَهاءِ مِن غَيرِهِم في بعضِ فُروعِ وربما وافَقَهم بعض. وهو مذْهب الحَنفيةِ
  .الأحكامِ

دارينِ لَيس  باختِلافِ الفي أنواعِ الأحكامِ، فالتأثيرلكن يجِب العِلْم أنهم يفَصلُونَ 
  .على إطْلاقِهِ

 نيبا يمِمقولونَ فيهِوي ،لٌ كَبيرأص ذلك :" قِرفْتكْمٍ لا يإلى قَضاءِ القاضِي، كُلُّ ح
وكُلُّ حكْمٍ مفْتقِرٍ إلى قَضاءِ . فَدار الإسلامِ ودار الحَربِ فِي ذَلِك الحُكْمِ علَى حد سواءٍ

القاضِي، لا يثْبت ذَلِك في حق من كانَ مِن المسلِمِين فِي دارِ الحَربِ بِمباشرةِ ذَلِك الحُكْمِ 
لِ. بِفِي دارِ الحَرالأو ظِيرن : وبجوقِ، وفُوذُ العِتنتِيلاءِ، وةُ الاسصِحاءُ، ورالشو عيالْب

فَإِنَّ هذِهِ الأحكام كُلَّها مِن أَحكامِ المُسلِمِين، وتجرِي على من كانَ فِي . الصومِ والصلاةِ
لِمِينالمس بِ مِنردارِ الْح .ظِيرنلَ وخد بِ، ثُمى فِي دارِ الحَرنإذا ز لِمنا، فَإِنَّ المُسالثَّاني الز 

دهِ الْحلَيع قاملامِ، لا يالإس 226("دار(.  

  ـــــــــــــــــ
= 
  ).3/320 (القَيروانيِّ دزي أبي لابنِ والزيادات، النوادر) 222(
  ).9/237 (للشافعي الأم،) 223(
  ).7/483 (للبغوي التهذيب،) 224(
  ).278-277: ص (للزنجانيِّ الأصولِ، على الفُروع تخريج: انظُر) 225(
  ).8/246 (للطّوري الرائق، البحر تكملة) 226(
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أنَّ الكَونَ في دارِ الحَربِ حقيقَةً وحكْماً منزلٌ مترِلَةَ الموتِ في قَطْعِ : ووجه هذا الرأيِ
ك إنما يثْبت بالاستيلاءِ على المملوكِ، والاستِيلاءُ ينقَطِع بتباينِ الدارِ حقيقَةً الأملاكِ، فالمل

لاياتِ فبانقِطاعِ يدِهِ مِن الوِ: فَبالخُروجِ عن يدِ المالكِ، وأما حكْماً: وحكْماً، أما حقيقَةً
  .)227(والتصرفاتِ

  

  المبحث الثاني
   اختلف فيها الفقهاء تبعاً لاختلاف الدارأمثلة للأحكام التي

قَصدت في هذا المبحثِ أنْ آتِي على جملَةٍ مِن الأحكامِ الَّتي أثَّر فيها تقْسيم المعمورةِ 
. واختلَفَت فيها أنظار أهلِ العِلْمِ تبعاً لذلك. دارِ إسلامٍ، ودارِ كُفْرٍ ، أو حربٍ: إلى دارينِ

دةِ تأثيراً ولا بمبِئَةٌ بأنَّ للقِسنم هِيكامِ في ظِونفيذَ الأحأنِ ، فإنَّ تةِ، كالشرمكُّنِ والقُدلِّ الت
وهو مِن سِر تأخرِ . ، لا يساويهِ الحالُ حيثُ يحارب المسلِم في دينِهِ)دارِ الإسلامِ(في 

 وأصحابه حيثُ لا أرض  عِ في النزولِ حين كانَ النبيتفاصيلِ الكَثيرِ مِن الشرائ
  .تؤويهِم، ولا قُوةَ تمْنعهم وتحميهِم

 ى فيهِ ظُروفُهراعأن ت جِبكامِ يذهِ الأحإلى ه ظَرظَ أنَّ النلاحغي أن يبنا يمِمو
ي الفَقيهِ كانَ متأثِّراً بتِلْك القِسمةِ، واستِمرار وحيثياته، وأن يدرك مِن خِلالِهِ أنَّ رأ

وجودِها سبب للعذْرِ باخِتيارِ هذا الرأيِ أو ذاك، ما لم يكُن مرجوحاً بطَريقِ استِدلالٍ 
رآخ.  

نظَرِ في وملاحظَةُ هذهِ الأمثِلَةِ في الأحكامِ ضروري في إعطاءِ تصورٍ أدق عِند ال
  .توصيفِ الواقِعِ المعاصِرِ

دارِ ( بالدار المقابِلَةَ لدارِ الإسلامِ فيما أذْكُره فإلَيك جملَةً مِن تِلْك الأحكامِ، واصِفاً 
  :مراعاةً للشيوعِ في عِباراتِ الفُقَهاءِ) الحَربِ
  . دارِ الحَربِ نظَرهم في فَرضِ الهِجرة، ومنعِ الإقامةِ فيـ 1

  .صيلاً، وتبين وجههوتقَدم ذِكْر ما يتصِلُ بهِ تفْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).278-277: ص (للزنجانيِّ الأصولِ، على الفُروع تخريج: انظُر) 227(
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مِن فُروعِ ذلكة؟ :ومالعِص لَه تثْبلْ تفه هاجِربِ ولم يفي دارِ الحَر لَملَو أس  
 لأنَّ العِصمةَ ؛مانُيحرم قَتلُه وأخذُ مالهِ بالإسلامِ، لكن لا يجِب الض: يقُولُ الحنفيةُ

  .)228(المقومةَ لا تثْبت إلاَّ في دارِ الإسلامِ
على متلِفِ مالهِ معصوم، يجِب على قاتِلِهِ الديةُ والقِصاص، و: ويقولُ الشافعية

  .)229(الضمانُ، كَما لو كانَ في دارِ الإسلامِ
  .رِ الحَربٍالأنفُسِ في دا نظَرهم إلى حكْمِ ـ 2

سيخرقالَ الس" :لِمينالمس قتِ في حبِ كالميفي دارِ الحَر 230("الحَربي(.  
حِلٌّ لَنا دِماؤهم، طَلْق لَنا : العِراقِيونَ يعبرونَ عن هذا الكَلامِ ويقولُونَ: "وقالَ

  .)231("ثَمانٍأموالُهم، فَما عدا عذْر الأمانِ، يضرِب سبعاً في 
اصقالَ الجَصو" :الحُكْم مبِالأَع لَّقعتبِ يارِ الحَردلامِ وارِ الإسفِي د نفِي كُلِّ م 

الأَكْثَرِ دونِ الأَخص الأَقَلِّ، حتى صار من فِي دارِ الإسلامِ محظُوراً قَتلُه، مع العِلْمِ بِأَنَّ 
ق القَتلَ مِن مرتد وملْحِدٍ وحربِي، ومن فِي دارِ الحَربِ يستباح قَتلُه، مع ما فِيها من يستحِ

  .)232("فِيها مِن مسلِمٍ تاجِرٍ أو أسِيرٍ
 لو حاربهم في بلَدِهم، فَقَتلَ وأخذَ المالَ لجاز لَه؛ لأنَّ: "وقالَ ابن القاسِمِ مِن المالكيةِ

  .)233("ولَيس لَه وطْءُ نِسائِهم. لَه قَتلَهم
الدار مباحةٌ؛ لأنها دار شِركٍ، ":  الإغارةِ على بني المصطَلِقِوسبق قَولُ الشافعي في

باحم رِكينقِتالُ المشبٍ أو د. ورفي دارِ ح بالإيمانِ، كانَ المؤمِن مالد مرحما يإنلامٍوارِ إس .

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).278: ص (للزنجانيِّ الأصولِ، على الفُروع تخريج ،)80: ص (للدبوسي النظَر، تأسيس) 228(
 القرآن، أحكام ،)278: ص (للزنجانيِّ الأصولِ، على الفُروع تخريج ،)80: ص (للدبوسي النظَر، تأسيس) 229(

  ).2/243 (للجصاص
  ).10/111 (سيللسرخ المبسوط،) 230(
  .أعلَم واالله. الحَرجِ ورفْعِ للإباحةِ المثَلِ ضربِ قَبيلِ مِن التعبير وكأنَّ). 14/71 (للسرخسي المبسوط،) 231(
  ).1/64 (للجصاصِ القرآن، أحكام) 232(
  ).3/320 (القَيروانيِّ زيد أبي لابنِ والزيادات، النوادر) 233(
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وتمنع الدار مِن الغارةِ إذا كانت دار إسلامٍ أو . وقَد جعلَ االله تعالى فيهِ إذا قُتِلَ الكَفَّارةَ
  .)234("لا يكونُ لأحدٍ أن يغِير علَيها. دار أمانٍ بِعقْدٍ يعقِد عقْده المسلِمونَ

الأمانِ إلاَّ عهد مِن إباحةِ القَتلِ لا يعصِمه ، دمه مباح ربيهكَذا الأصلُ عِندهم في الحَ
  .المسالَمةِأوِ 

  : نظَرهم إلى حكْمِ الفُروجِ في دارِ الحَربِـ 3
 وبِخلافِ الزنا إن قِيس: " يقارِنُ بين إباحةِ الربا وحرمةِ الزناقالَ الكَمالُ ابن الهُمامِ

عليهِ الربا؛ لأنَّ البضع لا يستباح بالإباحةِ بل بالطَّريقِ الخاص، أما المالُ فيباح بطِيبِ النفْسِ 
  .)235("بهِ وإباحتِهِ

ه أن يبيح مالَه، وهو مِلْكُه، عِن طيبِ نفْسٍ مِنه، وهذا سائِغٌ في لمقْصود أنَّ الحَربي لَوا
أن يصير إلى تصرفِ : والمعنى. ، لكن الفَرج لا يباح إلاَّ بِما عبروا عنه بالإحرازِالأموالِ

  .)236(الدولَةِ الإسلاميةِ
  .وسبق قَريباً قَولُ ابنِ القاسِمِ مِن المالكيةِ في هذهِ المسألَةِ

نها شبهةٌ، لمَّا كانَ لَه أن يسبِيهم لا يحد؛ لأ: "لكن في الزنا قالَ أشهب منهم
ولو كانَ زِناه فيهِم بمسلِمةٍ أو ذِميةٍ، أو . ويسترِق ويأخذَ ما قَدر عليهِ، صار بذلك شبهةً

 فَقَطَع وكذلك لَو حارب. سرق من مسلِمٍ أو ذِمي، لَزِمه الحَد، كَما يجِب في ذلك كُلِّهِ
يلِمٍ أو ذِمسبم لَ ذلكفْعءَ عليهِ، إلاَّ أن ييفلا ش 237("الطَّريق(.  

دبكَذا عبيبٍالملكِ  وح نا بنفي الز كِ الحَدرةَ في تالحنفي ةِ، وافَقالمالكي مِن 
 ؛ربِ إذا كانَ بحربيةِا ذَهب إلى تركِ الحَد في الزنا في دارِ الحَمكَ. )238(والسرِقَةِ
  .)239(للشبهةِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).15/288 (للشافعي الأم،) 234(
  ).7/39 (الهُمامِ لابنِ القَدير، فَتحِ شرح) 235(
  ).2/232 (وغيرِه نِظام، للشيخِ الهندية، الفَتاوى: انظُر) 236(
  ).3/320 (القَيروانيِّ زيد أبي لابنِ والزيادات، النوادر) 237(
  ).3/319 (والزيادات النوادر) 238(
  ).3/320 (ياداتوالز النوادر) 239(
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يرجِع إلى كَونِ الدارِ لا تخضع لوِلايةِ الحُكومةِ عِند الحَنفيةِ وأصلُ هذهِ المسألَةِ 
  .الإسلاميةِ، إنما وقَعت تِلْك الأفعالُ في ظِلِّ نِظامٍ مختلفٍ

م لا يهلى أنع تما ذَكَر لُّكديه ولِفُونَ أنتخوجِ أصالَةً؛ إذْ لا يةِ الفُرمرلِفُونَ في حتخ
  . خاصةًزِنا، لكن اختلاف الرأيِ عنهم بسببِ الدارِ إنما هو في شأنِ العقوبةِ

  :الأموالِ في دارِ الحَربِ  نظَرهم إلى حكْمِـ 4
ابنِ القاسِمِ في ذلك صن مقَدت.  

  .)240("أموالُ دارِ الحَربِ مباحةٌ): "اللُّقَطَة(وقالَ ابن قُدامةَ في مباحِث 
 قالَ ابنةَومِييالكُفَّارِ المحارِ: "ت فوسلَوا نوتفإذا اس ،لمينسةٌ للمباحم موأموالُه بين

  .)241("عليها بطَريقٍ مشروعٍ ملَكوها
نطَّالٍ عب ابن ذَكَرلَماءِوضِ الععةٍ في دارِ : " بباحم روغَي ،ودةٌ في بِلادِ العباحةُ مبهالن

  .)242("الإسلامِ
 ،كَذا أطْلِقه قِضتنم وهاليوثِ التحأتي في المبيبِما س.  

  :المسألَةِومِن فُروعِ هذهِ 
 بغنيمةٍ أو غَيرِها، وأحرزوها في  الحَربِ على أموالِ المسلِمينلَو استولَى أهلُ ـأ 
  :بِلادِهم

  .)243(لا يملِكونها: وعِند الشافعيةِ والحَنابِلَةِ. يملِكونها: عِند الحنفيةِ والمالكيةِ
تقدم في تبيينِ حرمةِ الغدرِ بالمعاهدين في أنفُسِهم أو أموالِهم، ما هو لَصِيق ذهِ 

  .سألَةِ، ذَكَرت فيهِ نص محمدِ بنِ الحَسنِ والشافعيالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).5/720 (قُدامة لابنِ المغني،) 240(
  ).29/224 (الفتاوى مجموع) 241(
  ).5/237 (بطَّالٍ لابنِ البخاري، صحيحِ شرح) 242(
  ).79: ص (للدبوسي النظَر، تأسيس ،)204-10/293 (للنووي الطَّالبين، روضة ،)434-8/433 (قُدامة لابنِ المغني،) 243(
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وبمنعِ أخذِ أموالِهِم منهم بعقْدِ الأمانِ قالَ الأوزاعي وأحمد بن حنبلٍ كقَولِ 
افعي244(الش(قالَ الأوزاعيذَ : "، وما أخ عليهِم درارٍ، يلا غَدارٍ وتبخ ليس المؤمِن

مه245("من(.  
 إذا دخلَ الرجلُ دار الحربِ بأمانٍ فَهو آمِن بأمانِهم، وهم آمِنونَ: "وقالَ ابن المنذِرِ

 هدهِ رلَيئاً فَعيش مهذَ مِنفَإنْ أخ ،متالَهغلا يو مهلا يخونو بِهِم دِرغأن ي لَه لا يجوزبأمانِهِ، و
إنْ أخرِج مِنه شيءٌ إلى دارِ الإسلامِ وجب رد ذلك إليهِم، وليس لمسلِمٍ أن يشترِي إلَيهِم، فَ

ذلك ولا يتلِفُه؛ لأنه مالٌ لَه أمانٌ، وقَد كانَ المغيرةُ صحِب قَوماً، فَأخذَ أموالَهم، فَقالَ 
بِيالن  :ُلفَأقْب لاما الإسءٍأميفي ش همِن تا المالُ فَلَسأمالمنذِرِ. )246("، و قالَ ابن" : ردالغو

  .)247("لا يجوز، والأمانات مؤداةٌ إلى البر والفاجِرِ، والمؤمِنِ والمشرِكِ
شروطاً بتركِهِ أما خِيانتهم فَمحرمةٌ؛ لأنهم إنما أعطَوه الأمانَ م: "وقالَ ابن قُدامةَ

خِيانتهم وأمنِهِ إياهم من نفْسِهِ، وإن لم يكُن ذلك مذْكُوراً في اللَّفْظِ فهو معلوم في المعنى، 
فإذا ثَبت هذا لم تحِلَّ خِيانتهم؛ . ولذلك من جاءَنا منهم بأمانٍ فخاننا كانَ ناقِضاً لعهدِهِ

صولا ي ،ره غَدلأنبيقالَ الن قَدو ،ردفي دينِنا الغ لُح ) :روطِهِمش دونَ عِنلِمفإن )المس ،
 هباببابِهِ، فإنْ جاءَ أرذَ إلى أرما أخ دعليهِ ر بجئاً ويش ضرم أو اقتهمِن قرم أو سهخان

بعثَ بهِ إليهِم؛ لأنه أخذَه على وجهٍ حرم إلى دارِ الإسلامِ بأمانٍ أو إيمانٍ رده عليهِم، وإلاَّ 
  .)248("عليهِ أخذُه، فَلَزِمه رد ما أخذَ، كَما لَو أَخذَه من مالِ مسلِمٍ

إنْ كانَ دخلَ دارهم بأمانٍ، فينبغي أن يعرفَها ): "اللُّقَطَة(وقالَ ابن قُدامةَ في مباحثِ 
  .)249("موالَهم محرمةٌ عليهِفي دارِهم؛ لأنَّ أ

  :وخالَف في هذا أبو حنيفَةَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).8/458 (قُدامة لابنِ المغني، ،)11/291 (المنذِر لابنِ الأوسط،: انظُر) 244(
  ).11/291 (المنذِر لابنِ الأوسط،) 245(
  ).2581: رقم (البخاري أخرجه الصلْحِ، حديثِ من جزءُ) 246(
  ).11/292 (المنذِر لابنِ الأوسط،) 247(
  ).8/458 (قُدامة لابنِ المغني،) 248(
  ).5/720 (قُدامة لابنِ غني،الم) 249(
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في الرجلِ يدخلُ دار الحربِ بأمانٍ، فَقَتلَ مِنهم رجلاً في دارِ الحَربِ، أو فَكانَ يقولُ 
لحربِ استأمنوا غَصب مِنهم متاعاً ورقيقاً، فَخرج م إلى دارِ الإسلامِ، ثُم إنَّ أهلَ ا

فَلَو غَدر بِهِم فَأخذَ مالاً ورقيقاً، ثُم خرج : ما كُنت أرد علَيهِم، قيلَ: "وصاروا ذِمةً، قالَ
  .)250("ذلك جائِز" :م إلى دارِ الإسلامِ، فَاشترى رجلٌ مسلِم مِن أولئك الرقيقِ شيئاً، قالَ

لُ أبي حأصاالله في ذلك هحِمدارِ  نيفَةَ ر كامارِ، فأحكامِ بالدمِنِ ارتِباطِ الأح مقَدما ت
كْسالع كذلكبِ، وفي دارِ الحَر قلْحلامِ لا تالإس.  

مسلِمٍ دخلَ دار الحَربِ بأمانٍ، فَأدانه حربي ومِما قالَه أبو حنيفَةَ في هذا، في رجلٍ 
بِمالهِد ذَهأخأنْ ي بِيالحَر ناً، فَأرادأمتسم بِيالحر جرنا، خجا إلَيرخ ناً، ثُمى : "قال. يقْضلا ي

 قْضلم يواءً، وناً، كانَ سيد بِيأدانَ الحر وه لِمكانَ المس لَو كَذلكنِهِ، ويلِمِ بدلى المسع لَه
  .)251("ي بدينٍلَه على الحَربِ

  .)252(والشافعي يقولُ بأنه يقْضى بالمالِ في الوجهينِ جميعاً
  :ومِن فُروعِ ذلك أيضاً عند الحنفيةِ

إذا دخلَ دار الحَربِ بأمانٍ مسلِم تاجِر، يحرم عليهِ أن يتعرض لشيءٍ مِن أموالِهم "
دِمائهم، إلاَّ إذا غَدو ،هنع ههنبعِلْمِهِ ولم ي هرسِ، أو غَيوالِ أو الحَبذِ الأمم بأخلِكُهبهِ م ر

فيباح لَه التعرض حينئذٍ، كالأسيرِ والمتلصصِ، فَيجوز لَه أخذُ أموالِهِم، وقَتلُ نفوسِهِم، 
لا ي جفإنَّ الفَر ،مهفُروج بيحتسأن ي لَه سرازِ ولَيلَ الإحقَب لا مِلْكحِلُّ إلاَّ بالملْكِ، و

  .)253("بالدارِ
 يقِرونَ أنَّ ما يستفيده مسلِم بالغدرِ في دارِ الحربِ مالٌ خبيثٌ، ممع أنههذا 

ؤمر بالتصدقِ إنْ غَدر التاجِر فأخذَ شيئاً وأخرجه، ملَكَه مِلْكاً خبيثاً، في: "ونَفَيقُولُ
  .)254("بهِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).11/292 (المنذِر لابنِ الأوسط،) 250(
  ).12/332 (للعِمرانيِّ البيان، ،)2/232 (الهندية الفَتاوى: في ونحوه ،)11/293 (المنذِر لابنِ الأوسط،) 251(
  ).11/293 (المنذِر لابنِ الأوسط،) 252(
  ).2/232 (يرِهوغ نِظام، للشيخِ الهندية، الفَتاوى) 253(
  .السابِق المصدر) 254(
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  ماذا لَو قَدر على شيءٍ مِن أموالِهم دونَ غَدرٍ؟
للمستأمنِ في دارِ الحَربِ أن يأخذَ مالَهم بأي وجهٍ : "قالَ محمد بن الحسنِ الشيبانيُّ

يدلِّس لَهم العيب فيما يبيعه مِنهم، مِما يقْدِر عليهِ بعد أن يتحرز عنِ الغدرِ، ولَيس لَه أن 
جوزلامِ أو لا يفي دارِ الإس مِثْلُه جوز255("ي(.  

واصما كانَ في دارِ : "قالَ الجَصلامِ، وفي دارِ الإس دوجالَّتِي ت ةُ هِيحِيحالص لاكالأَم
  .)256("ار إباحةٍ، وأَملاك أَهلِها مباحةٌالحَربِ فَلَيس بِمِلْكٍ صحِيحٍ؛ لأَنها د
وبِخلافِ الزنا إن قِيس عليهِ الربا؛ لأنَّ البضع لا : "وتقَدم نص الكَمالِ ابنِ الهُمامِ

أم ،ةِ بل بالطَّريقِ الخاصبالإباح تباحستِهِايفْسِ بهِ وإباحبطِيبِ الن باح257(" المالُ في(.  
غدر عِندهم سبب في حرمةِ المالِ وخبثِهِ، لكن يطيب بأخذِهِ مِن الحَربي بِرِضاه أو فال

مِن  عِندهم، وهو إباحته أصلِهِ؛ لأنَّ ذلك يزيلُ المانِع، وهو الغدر، ويرجِع بالمالِ إلى بِعِلْمِهِ
  .مِ صِحةِ الملْكِيةِ لعدالحَربي في دارِ الحَربِ؛

  .لربا والعقودِ الفاسِدةِ في دارِ الحَربِل  مِن الإباحةِ وجه ما ذَهبوا إليهِوهذا
  : لو أسلَم الحربي في دارِ الحَربِ ولَه مالٌـ ب

  :دارِ، اختلَفوالو أسلَم في دارِ الحَربِ ولَه مالٌ أو عقار، ثُم استولَى المسلِمونَ على ال
فَذَهب المالكيةُ والشافعيةُ والحنابِلَةُ والأوزاعي وأبو يوسف القاضِي وأهلُ الظَّاهرِ 

  .)258(هو لَه: وجمهور العلماءِ، قالُوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).4/1486 (السرخسي: شرح ، للشيبانيِّ الكَبيرِ السيرِ شرح) 255(
 تبيين "على الشبلي حاشِية ،)14/71 (للسرخسي المبسوط،: وانظُر ،)2/425 (للجصاصِ القرآن، أحكام) 256(

  ).4/26 (للزيلَعي" الحَقائق
  ).7/39 (الهُمامِ لابنِ القَدير، فَتحِ شرح) 257(
)258 (درِ على الرسِي ،زاعيلأبي الأو فالقاضِي يوس) صر ،)129-126 ،107: صختلَماء اختِلاف مالع ،للطَّحاوي 

 قُدامة لابنِ المغني، ،)80: ص (للدبوسي النظَر، تأسيس ،)7/309 (حزمٍ لابنِ المحلَّى، ،)3/492 (الجصاصِ: اختِصار
 الأصولِ، على الفُروع تخريج ،)3/441 (للقَرافيِّ الذَّخيرة، ،)1/360 (رشدٍ لابنِ الممهدات، المقدمات ،)8/429(

  ).9/250 (للشوكانيِّ الأوطار، نيل ،)278: ص (للزنجانيِّ
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ءٌ؛ لأنه ما كانَ مِن عقارٍ فهو فَي: وذَهب الحنفيةُ وبعض المالكيةِ إلى غَيرِ ذلك، فقالُوا
: قالَ ابن عبدِالبر. )259(جزءٌ مِن دارِ الحَربِ، إلاَّ ما كانَ من مالٍ في يدِهِ أو في يدِ مسلمٍ

  .)260("وتحصيلُ مذْهبِ مالكٍ أنَّ مالَه وولَده فَيءٌ"
لِهِ: قلتبِقَو قوضنذا مهو " :َقال نمِ: م مصإلاَّ االله، ع إلاَّ لا إلَه هفْسنو ي مالَهن

  .)261("بحقِّهِ، وحِسابه على االله

  : الربا في دارِ الحَربِـج 
وهذهِ مِن المسائلِ المشهورةِ الخِلافِ، جاءَ القَولُ بهِ عن إبراهيم النخعي، وأبي حنيفَةَ، 

  .ومحمدِ بنِ الحَسنِ الشيبانيِّ
إذا دخلَ المسلِم دار الحَربِ فلا بأس أن يبيعهم دِرهماً : "أصحابهقالَ أبو حنيفَةَ و

 بالذَّهةِ وةَ بالفِضالفِض مهبيعيو ،بي عليهِمروي ،رةَ، والخَمتوالمي ،زيرم الخِنهبيعينِ، وهمَيبدِر
باثْن الواحِد ،هنع هِيكُلَّ ما نبِ، وسيئَةًبالذَّهدٍ، ونداً بيي ،نِ وأكْثَر262("ي(.  

إنَّ الذِّميينِ إذا : "والاعتِبار على أصلِ أبي حنيفَةَ في هذا للدارِ، لا للعقْدِ، ولِذا قالَ
  .)263("تعاقَدا عقْد الربا في دارِ الإسلامِ، فُسِخ علَيهِما

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)259 (درِ على الرسِي ،زاعيلأبي الأو فالقاضِي يوس )126 ،107: ص(، ،الأم افعيللش) صر ،)345 ،15/327ختم 
 البر عبدِ لابنِ الكافي، ،)10/76 (للسرخسي المبسوط، ،)3/492 (الجصاصِ: اختِصار للطَّحاوي، العلَماء اختِلاف

 الذَّخيرة، ،)8/429 (قُدامة لابنِ المغني، ،)80: ص (للدبوسي النظَر، تأسيس ،)310-7/309 (حزمٍ لابنِ المحلَّى، ،)1/482(
 نيل ،)109-4/108 (للزيلعي الحَقائق، تبيين ،)278: ص (للزنجانيِّ الأصولِ، على الفُروع تخريج ،)3/439 (للقَرافيِّ

  ).9/250 (للشوكانيِّ الأوطار،
 القَيروانيِّ زيدٍ أبي لابنِ والزيادات، النوادِر: البر عبد ابنِ تحريرِ لصِحةِ وانظُر). 1/482 (البر عبدِ لابنِ الكافي،) 260(
)3/282.(  
. هريرة أبي حديثِ مِن) 21: رقم (ومسلِم) 2786: رقم (البخاري أخرجه: عليهِ متفَق. صحيحٍ حديثٍ مِن جزءٌ) 261(

وهديثٌ وةِ في حةِ غايرهةِ الشحوالص ديثِ مِنةٍ حماعج حابِ مِنأص بيالن .  
  ).59-58: ص (الطَّبري جريرٍ لابنِ الفُقَهاءِ، اختِلاف) 262(
  ).10/438 (السبكي الدينِ لتقي اْموع، تكمِلَة) 263(
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أموالَ أهلِ الحَربِ مباحةٌ بغيرِ : "حولٍ، وبدعوى أنَّواستدلَّ لِقَولِهِ بمرسلٍ عن مكْ
، ولم يروا الدار تؤثِّر ه جمهور العلَماءِورد. ، وبغيرِ ذلك)264("عقْدٍ، فالعقْد الفاسِد أولَى

  .)265(في الإباحةِ، في تفْصِيلٍ يطُولُ

  : الاستِيلاء على مالِ الحربي سرقةًـ د
ولَو دخلَ دار الحَربِ : "نقَلَ ابن نجيمٍ عن الإمامِ علاءِ الدينِ الإسبيجابي الحنفي قالَ

بأَمانٍ، وأَخذَ مالَ الحَربِي بِغيرِ طِيبةٍ مِن نفْسِهِ، وأَخرجه إلَى دارِ الإسلامِ، ملَكَه، ويفْتى 
دقالَ"بالر ،" :لَولِ، بِخِلافِ ولِلأَو طِيبرِي كَما لا يتشلِلْم طِيبلا يو ،هعيب حص هاعب 

  .)266("البيعِ الفَاسِدِ
  .)267("ولَه أن يسرِق ما بأيديهِم، ولا يعامِلَهم بالربا: "وعنِ ابنِ القاسِمِ من المالكية

ا يجري فيهِ التعاقُد بالعقودِ الفاسِدةِ، لكنهم والشافعيةُ مع تشديدِهم في إنكارِ م
والغنيمةُ كُلُّ ما أخذَته الفِئَةُ ااهِدةُ على سبيلِ الغلَبةِ، دونَ ما يختلَس ويسرق، : "يقُولُونَ

  ".الوجيزِ"، هذا نص الغزاليِّ في "فإنه خاص مِلْكِ المختلِسِ
إذا دخلَ واحِد أو شِرذِمةٌ دار الحَربِ مستخفين، وأخذُوا ": "شرحِهِ"فعي في قالَ الرا

وذَكَر .  أنه مِلْك من أخذَه خاصةً)268(مالاً على صورةِ السرِقَةِ، فالَّذي أورده في الكِتابِ
هورالمش به المذْهأن ى القَطْ. الإمامدما أبببِهِور المالِ . ع تملُّك قْصِدي ارِقبأنَّ الس ههجوو

وإثْبات اليدِ عليهِ، ومالُ الحربي غَير معصومٍ، وكأنه غير مملوكٍ، وصار سبيلُه سبيلَ 
  ".الاستِيلاءِ على المباحاتِ، بخلافِ مالِ الغنيمةِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).9/390 (للنووي اْموع،) 264(
)265 (هلْتبا: "رِساَلةِ في فَصالر قودةُ والعر في الفاسِدلامِ بلادِ غَيالإس."  
  ).6/157 (نجيمٍ لابنِ الرائقِ، البحر) 266(
  ).3/319 (القَيروانيِّ زيد أبي لابنِ والزيادات، النوادر) 267(
)268 (اليَّ حامدٍ أبا أرادزالغ.  
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الصورةَ في غَيرِ الجُندِ، فأما ما يسرِقُه أو يختلِسه وبين الرافعي من بعد أنَّ هذهِ 
  .)269(الجُندي فيشبه أن يكونَ غُلولاً

 بين المسلِمِ وبينهم؛ لِما يذْهب إليهِ لا ريب أنَّ هذا في حالَةِ عدمِ وجودِ أمانٍ: وأقولُ
والِ بالعريمِ الأمحمِن ت دِالجَميعه.  

   نظَرهم في بعضِ فُروعِ الشرائعِ، هل تلْزم في دارِ الحَربِ؟ـ 5
بخصوصِ الفَرائضِ المتعلِّقَةِ بالمكلَّفِ، كَفَرائِضِ الصلاةِ والزكاةِ والصيامِ، فَهذهِ لا 

  .يختلَف أنَّ الدار لا تؤثِّر في أصلِ فَرضِها
  .صلِ الحَنفيةِ في أولِ هذا الفَصلِفَقَد سبق ذِكْر أ

ولا تسقِطُ دار الحربِ عنهم فَرضاً، كَما لا : "ومِن قَولِ الشافعي في هذا، وسيأتي
هِملَيع ضفَر ودكاةً، فَالحُدلا زلاةً ولا صماً ووص مهنقِطُ عس270("ت(.  

  : هذهِ القَضِيةِومِن فُروعِ
  . حكْم إقامةِ الجُمعةِـأ 

 تعمةٍ جعملَ جلِ العِلْمِ، وأنَّ أوأقْوالِ أه حةِ على أصةِ في المدينعةُ الجُمإقام تفُرِض
أما كَونه لم يفْعلْه في : " ابن رجبٍ الحَنبلي، وتوجيه ذلك كَما يقولُ)271(كانت في المدينِة

بِها أنْ يقِيمها في دارِ الهِجرةِ، لا في دارِ الحربِ، وكانت مكَّةُ إذْ أمِر  فيحملُ أنه إنما مكَّةَ،
 المسلِمونَ يتمكَّنونَ فيها مِن إظْهارِ دِينِهِم، وكانوا خائِفين على ذاك دار حربٍ، ولم يكنِ

إلى المدينةِ، والجُمعةُ تسقُطُ بأعذارٍ كَثيرةٍ، مِنها الخوف على أنفُسِهِم، ولِذلك هاجروا مِنها 
  .النفْسِ والمالِ

وقَد أشار بعض المتأخرِين مِن الشافِعيةِ إلى معنى آخر في الامتِناعِ مِن إقامتِها بمكَّةَ، 
وهتِها : وبإقام دقْصما يةَ إنعفي دارِ أنَّ الجم همِن كَّنمتما يهذا إنلامِ، وشِعارِ الإس إظْهار

 خِلاف في ذلك لَمعلا يعونَ، وبإنْ كانَ فيهِ أرنِ وجةُ في السعالجم قاملهذا لا تلامِ؛ والإس
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 في الأحكامِ تحرير ،)10/260 (للنووي الطَّالبين، روضة: وانظُر). 11/425 (للرافعي الوجيز، شرح العزِيز فَتح) 269(
  ).210: ص (جماعة لابنِ الإسلامِ، أهلِ تدبيرِ

  ).9/310 (للشافعي الأم،) 270(
  ).8/62 (الحنبلي رجبٍ لابنِ الباري، فَتح: انظُر) 271(
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قالَه نمِملَماءِ، والع الثَّ: بينو ،عِيخالنو ،سِيرين نابو ،نالحس ،دمأحو ،مالِكو ،ريو
مهرغَيو ،حاقوإس.  

لَو كانَ الأُسارى في بلَدِ المشرِكين مجتمِعين في مكانٍ واحِدٍ، : وعلى قِياسِ هذا
ةَ فَإنهم لا يصلُّونَ فيهِ جمعةً، كَالمسجونِين في دارِ الإسلامِ وأولَى، لا سِيما وأبو حنِيفَ

وأصحابه يرونَ أنَّ الإقامةَ في دارِ الحربِ، وإنْ طالَت، حكْمها حكْم السفَرِ، فَتقْصر فِيها 
  .)272("الصلاةُ أبداً، ولَو أقام المسلِم باختِيارِهِ، فَكَيف إذا كانَ أسِيراً مقْهوراً؟

 على إقامةِ الجُمعةِ وقَع مِن الحنفيةِ في اشتِراطِ المِصرِ الجامِعِ أثيرِتالواعتِبار الدارِ في 
كُلُّ موضِعٍ لَه أمير وقاضٍ، ينفِّذُ : المِصر الجامِع: "ولِهِمقَ الجُمعةِ، ويفَسرونه بِلصِحةِ

ودالحُد قيميو ،كام273("الأح(.  
 موضِع الجُمعةِ دار إسلامٍ، إذْ لا يتهيأ سلْطانٌ يقيم الحُدود فَفي هذا اشتراطُ أن يكونَ
  .وينفِّذُ الأحكام إلاَّ في دارِ إسلامٍ

ذا بِما لَكِنه ضرتعةِ ابنِ "في  يحاشِيعابِدين:""  ،لاةٌ كُفَّارها ولَيا في بلادٍ عأمو
ةُ الجُمإقام لِمينسللم جوزفَي يجبو ،لِمينراضِي المسالقاضِي قاضِياً بت صِيرييادِ، والأععِ و

  .)274("علَيهِم طَلَب والٍ مسلِمٍ
نفَع هو الأوهذا أولَى مِما أطْلَقُوه في تفسيرِ المصرِ، وألْصق بمقاصِدِ التشريعِ، و

قْتِنا للمفي و نكلَّفينرهٍ فَسجو لى أيع ذلكو ،تِماءِ ا الواقِعةِ انقوِيينِ، وتةِ الدوررلحِفْظِ ض
لِمينةِ المسماعلِمِ إلى جا لا .المسةِ، مِمعةِ الجُملَدِ لإقامتِراطُ إسلامِ حاكِمِ الباشصوصاً وخ 

  .يظْهر وجهه في الأدلَّةِ مِن الكِتابِ والسنةِ
  لِمِ ما يوجِب الحَد في دارِ الحَرب، هل يتابع بِه في دارِ الإسلامِ؟ مواقَعة المُسـ ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 أمانَ لا حيثُ أو المعركَةِ أرضِ في هو فإنما الحنفيةِ عنِ ذَكَره وما). 67-8/66 (الحنبلي رجبٍ لابنِ الباري، فَتح) 272(
هبين لِ وبينبِ أهضِهِم، في الحَرا أرلَ إذا فأمخم دهضه بأمانٍ، أرفإن تِموى إذا يةَ نةَ الإقامسمخ رشماً، عوكَذا ين وم 

لَمم أسمنه وفه قيمدارِهِ في م تِملاة يرح: انظُر. الصرِ شيدِ الكَبير السنِ، بن لمحمحِ الحسربش :سيخر1/245 (الس-
  ).1/513 (للزيلَعي الحَقائق، تبيين ،)247

  ).3/260( عِياضٍ للقاضِي المُعلِم، إكمال ،)52-2/51 (الهُمامِ لابنِ القَدير، فَتح شرحِ مع الهِداية،: انظُر) 273(
  ).4/175 ،2/144 (عابِدين لابنِ المحتارِ، رد حاشِية )274(
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مع الاتفاقِ بأنَّ تنفيذَ العقوباتِ مِن خصائصِ الحُكومةِ الإسلاميةِ، لكن ما حكْم من 
   في دارِ الإسلامِ؟اً بِهِواقَع في بلادِ الحَربِ ما يعاقَب عليهِ في بِلادِ الإسلامِ، هل يبقَى متابع

الحنفيةُ يذْهبونَ إلى أنَّ المسلِم لو واقع ما يوجِب الحَد، كَالزنا، في دارِ الحَربِ، فإنه لا 
يقام عليهِ الحد في دارِ الإسلامِ؛ لأنه حين واقَعه لم يكُن في محلٍّ تتناولُه فيهِ أحكام دارِ 

  .)275(دود لا يقيمها عندهم إلاَّ أمير مِصرٍ، لا يقيمها من سِواهوالحُ. الإسلامِ
من زنى في دارِ الحَربِ أو دارِ : "قالَ الكاسانيُّ" زنى في دارِ الحَربِ: "وفي مسألَة

باً لوبس قِدعننا لم ي؛ لأنَّ الزعليهِ الحَد قامنا لا يإلَي جرخ يِ، ثُمغالب حين جوبِ الحَد
ذلك دعفى بوتسةِ، فلا يمِ الوِلايدجودِهِ؛ لع276("و(.  

  .في محلِّ الجَريمةِ وقْت وقوعِهاالإسلاميةِ فَترك العقوبةِ إذاً هو بسببِ انعِدامِ الوِلايةِ 
  .)277(يهايعاقَب عل: ومذْهب المالكيةِ والشافعيةِ والحَنابِلَةِ

افعيقالَ الشبِ، : "ولاً في دارِ الحَرسأو ر نِينأمتسى أو مارونَ أُسلِمإذا كانَ المسو
فَقَتلَ بعضهم بعضاً، أو قَذَف بعضهم بعضاً، أو زنوا بغيرِ حربِيةٍ، فَعلَيهِم في هذا كُلِّهِ 

لَيكونُ عكَما ي ،لامِالحكْمفي بلادِ الإس لُوهفَع لَو هِم . مهدى أحنز لَو مهنقُطُ عسما يإنو
ولا تسقِطُ دار الحربِ عنهم فَرضاً، كَما لا تسقِطُ عنهم صوماً . بحربِيةٍ إذا ادعى الشبهةَ

هِملَيع ضفَر ودكاةً، فَالحُدلا زلاةً ولا ص278("و(.  
 قوقم حعنه حطْركامِ، فتبالأح وا جاهلينوا، وكانلَمفأس شركينوا مثْنى لو كانتواس

  .االلهِ لا حقوق العِبادِ
  :وقالَ في تأكيدِ القَولِ بتعلُّقِ الأحكامِ بالمكلَّفِ في أي موضِعٍ كانَ

يما أوجب االله على خلْقِهِ مِن الحُدودِ؛ لأنَّ ولا فَرق بين دارِ الحَربِ ودارِ الإسلامِ فِ"
الزانِيةُ  ﴿، ]38: المائِدة [﴾ والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أيدِيهما  ﴿: االله عز وجلَّ يقُولُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).11/280 (المنذِر لابنِ الأوسط،: انظُر) 275(
  ).59: ص (جريرٍ لابنِ الفُقَهاءِ، اختِلاف: وانظُر). 9/4152 (للكاسانيِّ الصنائع، بدائع) 276(
 الحقائق، تبيين ،)80: ص (للدبوسي النظَر، تأسيس ،)4/521 (لمنذِرِا لابنِ العلَماء، مذاهبِ على الإشراف: انظُر) 277(

يلعي3/580 (للز(، ريعشد الإسلامي، الجِنائي التبعودة القادِر لع) 289-1/280.(  
  ).469-468 ،302-301 ،9/237 (أيضاً ذلك ومعنى) 9/310 (للشافعي الأم،) 278(
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 على الزاني  سولُ االله، وسن ر]2: النور [﴾ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما مِئَةَ جلْدةٍ
الثَّيبِ الرجم، وحد االلهُ القاذِف ثَمانين جلْدةً، لَم يستثْنِ من كانَ في بلادِ الإسلامِ، ولا في 

ع مرا حئاً مِميش ملَه بِحلم يفَرائِضِهِ، و ئاً مِنيلِهِ شأه نع عضلم يببِلادِ بِلادِ الكُفْرِ، و هِملَي
 ما هو إلاَّ ما قُلْنا، فَهو موافِق للتنزِيلِ والسنةِ، وهو مِما يعقِلُه المسلِمونَ ويجتمِعونَ ،الكُفْرِ
أنَّ الحلالَ في دارِ الإسلامِ حلالٌ في بلادِ الكُفْرِ، والحرام في بلادِ الإسلامِ حرام في : علَيهِ
دِ الكُفْرِ، فَمن أصاب حراماً فَقَد حده االله على ما شاءَ مِنه، ولا تضع عنه بلاد الكُفْرِ بلا

  .شيئاً
إنَّ الحدود بالأمصارِ وإلى عمالِ الأمصارِ، فَمن أصاب حدا ببادِيةٍ : أو أنْ يقولَ قائِلٌ

  .قِطٌ عنه، وهذا مِما لم أعلَم مسلِماً يقولُهمِن بلادِ الإسلامِ فَالحَد سا
ومن أصاب حدا في المصرِ ولا والِي للمِصرِ يوم يصِيب الحد، كانَ لِلْوالي الَّذِي يلِي 

الحد قِيمأنْ ي ما أصاب دع279("ب(.  
ن حدودِ االلهِ في دارِ الحَربِ أقيم عليهِ ولا والقَولُ بأنَّ من أصاب مِن المسلِمين حدا مِ

  .بد عِند عامةِ الفُقَهاءِ سِوى الحنفيةِ
رِقَةُ والخَمر وجميع ما ، والزنا والسالدار لا تحِلُّ شيئاً ولا تحرمه: "وقالَ أبو ثَورٍ

ارِ الحَربِ، ويحكَم على من أتى شيئاً من ذلك حرم االلهُ، حرام عليهِم في دارِ الإسلامِ ود
حكْم االله في كُلِّ دارٍ ومكانٍ كانَ ذلك منه، لا يبطُلُ حكْم االله إلاَّ بكِتابٍ، أو سنةٍ، أو 

  .)280("إجماعٍ
ميدانِ المعركَةِ، ومسألَةُ المتابعةِ بالعقوباتِ هذهِ غَير مسألَةِ إقامةِ الحَد في : وأقولُ

بثُ الحَريح.  
  . المرأة المتزوجة من حربي تسلِم في دارِ الحَربِـ 6

مذْهب الحنفيةِ أنَّ مجرد إسلامِها لا يبطِلُ عقْد النكاحِ ما دامت في العِدةِ، إلاَّ أن 
قفَر تجرلامِ، فإنْ خإلى دارِ الإس جرخنِتيارالد نبايما تهني281( ب(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).15/302 (للشافعي الأم،) 279(
  ).11/280 (المنذِر لابنِ الأوسط،) 280(
  ).6/619 (قُدامةَ لابنِ المغني،). 3/371 (نجيمٍ لابنِ الرائق، البحر ،)50-5/49 (للسرخسي المبسوط،: انظُر) 281(
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وغَيرهم من سائرِ الفُقَهاءِ، كالمالكيةِ والشافعيةِ والحَنابِلَةِ والأوزاعي واللَّيثِ بنِ سعدٍ 
  .)282(لا أثَر للدارِ في حكْمِ هذهِ المسألَةِ: يقولُونَ

لِ الحَنفيلى قَوذهِ المسألَةِ عوعِ هفُر مِنةِو:  بِ، ثُمةً في دارِ الحَركِتابي لِمالمس جزوت لَو
فَهِي مِن : خرج إلى دارِ الإسلامِ، بانت مِنه زوجته؛ لاخِتلافِ الدارِ بينهما حقيقَةً وحكْماً

  .)283(أهلِ دارِ الحَربِ، وهو مِن أهلِ دارِ الإسلامِ
  . في دار الحربِللحربي توكيلُ المسلِمِ ـ 7

خاريلامِ : "قالَ البفي دارِ الإس بِ، أوا في دارِ الحربِيرح لِمكَّلَ المسإذا و باب
284("جاز(.  

كَاتبت أميةَ بن : ثُم استدلَّ لَه بحديثِ عبدِالرحمنِ بنِ عوفٍ، رضِي االله عنه، قالَ
حلَفٍ كِتاباً، بأنْ يتِي بمكَّةَخةِ)285(فَظَنِي في صاغِيتِهِ بالمدِينفي صاغِي فَظُهأحا . ، وفَلَم
: فَكاتبته. لا أعرِف الرحمن، كاتِبني بِاسمِك الَّذِي كانَ في الجاهِليةِ: ذَكَرت الرحمن، قالَ

  .)286(الحَديثَ. عبد عمرٍو
إنْ وكَّلَ مسلِم حربيا في دارِ : " لاخِتلافِ الدارِ، فَيقولُونَوهذا يخالِف فيهِ الحنفيةُ

وكَذا لَو وكَّلَ حربي في دارِ الحَربِ . الحَربِ، والمسلِم في دارِ الإسلامِ، فالوِكالَةُ باطِلَةٌ
  .)287("مسلِماً في دارِ الإسلامِ

  . الحَربِدارِ السفَر إلى ـ 8
 بلادِ الحَربِ أو الكُفْرِ لسببٍ مشروعٍ في الأصلِ، كتِجارةٍ ونحوِها، منعت السفَر إلى

  .مِنه طائِفَةٌ مِن أهلِ العِلْمِ؛ وذلك لعلَّةِ جريانِ أحكامِ الكُفْرِ عليهِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 المسألَةِ وتفصيلُ). 6/619 (قُدامة بنِلا المغني، ،)7/186 (للبيهقي الكُبرى، السنن ،)10/149 (للشافعي الأم،: انظُر) 282(
  ".النكاحِ عقْدِ على تأثيرِهِ ومدى الزوجينِ أحدِ إسلام "كِتابِي في
  ).5/49 (للسرخسي المبسوط،: انظُر) 283(
  ).2/807 (البخاري صحيح) 284(
  .إليهِ والمائلونَ خاصته: الإنسانِ صاغِيةُ) 285(
)286 (هجأخر خاريالب) 3753 ،2179: رقم.(  
  ).3/563 (وغيرِه نِظام، للشيخِ الهندية، الفَتاوى) 287(
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هحابوأص الفُقَهاءِ في هذا مالِك دأش مِنو.  
هل كانَ مالِك يكْره أن يتجِر الرجلُ إلى بِلادِ : مِقلت لابنِ القاسِ: قالَ سحنونٌ

لا يخرج إلى بِلادِهم : ةً شديدةً، ويقُولُكانَ مالِك يكْرهه كَراهِينعم، : "الحَربِ؟ قالَ
  .)288("حيثُ تجرِي أحكام الشركِ علَيهِ

ضِ الشنِ الخُروجِ إلى أرع ئِلَ مالكةِ؟ فَقالَوسجاررِ؛ للتحوالب ركِ في البر" : لا أحِب
لَه لا أراهو قالَ" ذلك" :ذلك ى لَهفَلا أر ،مهكامري عليهِ أحجي وهو."  

لا : معناه) لا أحِب ذلك لَه ولا أراه: (قَولُه: "يفَسر ذلك أبو الوليدِ بن رشدٍ بقَولِهِ
إجماع أهلِ العِلْمِ على أنَّ : ومِن الدليلِ أنَّ ذلك لا يجوز: "، قالَ" ذلك ولا يجوزيحِلُّ

من أسلَم ببلَدِ الحَربِ فواجِب عليهِ أن يخرج مِنه إلى بلَدِ الإسلامِ، ولا يقيم حيثُ تجري 
اً عليهِ مفْروضاً كانَ الدخولُ إليهِ حراماً عليهِ عليهِ أحكام الكُفْرِ، فإذا كانَ الخُروج واجِب

 كانَ ذلك ،لَه جوزلا ي عالمٌ بأنَّ ذلك وههٍ، وكْرم طائعاً غير لَ ذلكحظوراً، فَمن فَعم
  .)289("جرحةً فيهِ، وسقَطَت إمامته وشهادته، قالَ ذلك سحنونٌ

لِ مالكٍ وأصحابِهِ أنه لا يجوز دخولُ دارِ الحَربِ تاجراً ومِن قَو: "قالَ ابن حبيبٍ
وينبغي أن يمنع الإمام من ذلك، ويجعلَ الرصد فيهِ . ولا غَير تاجِرٍ، إلاَّ أن يدخلَ لمفاداةٍ

في ذلك ددشوي .نقالَ الحَس :فاسِق وبِ فهلَدِ الحَرإلى ب رجو. من تزاعيالأو قالَه."  
من ركِب البحر إلى بلَدِ الرومِ في طَلَبِ الدنيا فَهِي جرحةٌ، ونهى : "وقالَ سحنونٌ

  .)290("عنِ التجارةِ إلى أرضِ السودانِ؛ لجَريِ أحكامِ الكُفْرِ عليهِ
 دخلُوا أرض الحَربِ أذِلُّوا بِها وجرت وإن كانَ التجار المسلِمونَ إذا: "وقالَ ابن حزمٍ

ونَ من ذلكعنميو ،رامبِ حضِ الحَرةُ إلى أرجارالكُفَّارِ، فالت كامأح هِملَيها . عهكْروإلاَّ فن
  .)291("فَقَطْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).2/151 (رشدٍ لابن الممهدات، المقدمات ،).4/270 (لسحنون المدونة،) 288(
  ).2/151 (هل الممهدات، المقدمات: وانظُر). 4/171 (رشدٍ بن الوليدِ لأبي والتحصيل، البيان) 289(
 البيان ،)154-2/153 (رشدٍ لابنِ الممهدات، المقدمات ،)3/383 (القَيروانيِّ زيد أبي لابنِ والزيادات، النوادر) 290(

  ).4/171 (له والتحصيل،
  ).9/65 (حزمٍ لابنِ المحلَّى،) 291(
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العدو وبِلادِ الكُفَّارِ تكْره التجارةُ والسفَر إلى أرضِ : "وقالَ ابن مفْلِحٍ مِن الحَنابِلَةِ
  .)292("وإنْ عجز عن إظْهارِ دينِهِ فيها حرم سفَره إلَيها: "، قالَ"مطْلَقاً

فُروعِ ذلك مِنو :هِيةُ، وةُ المعاكِسربلادِ الإسلامِ إلى بِلادِ الكُفْرِ: الهِج مِن الفِرار .
إذا لَحِق الرجلُ بدارِ الحَربِ : "لحِ بنِ حي مِن الزيديةِ يقولُفهذهِ الهِجرةَُ كانَ الحَسن بن صا

  .)293("ولم يرتد عنِ الإسلامِ، فَهو مرتد بتركِهِ دار الإسلامِ
نِيلَ فيهِ بأنَّ القَو رِهِ، إلاَّ أنَّ المقْصوديبِهذا الإطلاقِ لغ فرعى وإن لم يذا المعنهعلى و 

  .اختِلافِ الدارِ
وغَير الحَسنِ بنِ صالحٍ، وهم من أطْبق مِن الفُقَهاءِ على فَرضِ الهِجرةِ مِن دارِ الكُفْرِ 

طَرةِ، إلاَّ لمضرالهِج عِ مِنوذا النه ريمحإلاَّ ت لِهمرِي على قَوجبِ، لا يوالحَر.  
أما من فَر إلى أرضِ الحربِ لظُلْمٍ خافَه، : "ابنِ حزمٍ، إذْ يقولُوهذا تلخصه عِبارةُ 

ولم يحارِبِ المسلمين، ولا أعانهم عليهِم، ولم يجِد في المسلمين من يجيره، فهذا لا شيءَ 
هكْرم طَرضه م294("عليهِ؛ لأن(.  

  . الحَربِدارِ السفر بالمصحفِ إلى ـ 9
 ،رمدِاالله بنِ عبع نع حيحولَ االلهفيهِ الحَديثُ الصسأنَّ ر  ِبالقرآن سافَرى أن يهن 

ودضِ الع295(إلى أر(.  
ئِلَ مالكسفِ؟ فَقالَ: وحلُ بالمصجالر سافِرضِ : أيا في أرفَلا، وأم ودضِ العا في أرأم

معلامِ فن296(الإس(.  
 في هذا   الخبر الثَّابِت عن رسولِ االله)297(وخالَف النعمانُ: "ابن المنذِرِوقالَ 

لا بأس أن : البابِ، وما جاءَ في ذلك عن عمر بنِ الخطَّابِ، وعمر بنِ عبدالعزيزِ، فَقالَ
  .)298("يسافَر بالقرآنِ في أرضِ الحربِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).3/418 (مفْلِحٍ لابنِ الشرعية، الآداب) 292(
  ).2/241 (للجصاصِ قرآن،ال أحكام) 293(
  ).11/200 (حزمٍ لابنِ المحلَّى،) 294(
)295 (فقتهِ ملَيع :هجرأخ خاريالب) 2828: رقم (لِمسوم) 1869: رقم.(  
  ).5/150 (بطَّالٍ لابنِ البخاري، صحيح شرح: وانظُر). 11/288 (المنذِر لابنِ الأوسط،) 296(
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كَراهةُ السفَرِ بالقُرآنِ إلى أرضِ العدو، لكن لا يكْره في بلْ مذْهب الحنفيةِ : وأقولُ
  .)299(العسكَرِ العظيمِ؛ لحُصولِ الأمنِ مِن وقوعِهِ بأيدي الكَفَرةِ واستِخفافِهم بهِ

 عن ذلك  لا يجوز ذلك؛ لنهي النبي: "وسئِلَ سحنونٌ عن رأيِ العِراقيين، فَقالَ
  .)300(" ولم يفَصلْ، وقَد ينالُه العدو مِن ناحِيةِ الغفْلَةِ عنهعاما،

  

  المبحث الثالث
  ار على الأحكامفي تأثير اختلاف الد تحرير مرتكزات المذاهب

قسيمِ المعما كانَ لت حضوةِ، تاتِ الفِقهيئياتِ أو الجُزالكُلِّي ةُ مِنمقَدالمت ماذِجةِ النورم
وسبق ) دار الحَربِ(، فالبِلاد الَّتي سموها  في آراءِ الفُقَهاءِمِن الآثارِ في الأحكامِ الشرعِيةِ

 تفسيرِها، أثَّرذاهِبِهم في تيانُ مثِبحذا المبفي ه هريرحوت هلخيصت فيما أذْكُر.  
طاب الشارعِ إلى المسلِمِ، فالأصلُ فَرض الْتِزامِهِ، لا مِن المعلُومِ أنَّ ما توجه فيه خِ

: البقَرة [﴾ لا يكَلِّف االلهُ نفْساً إلاَّ وسعها ﴿: يعذُره في تركِهِ إلاَّ العجز، كَما قالَ االله تعالى
286[هحانبكَما قالَ سو ، :﴿ متطَعتقُوا االله ما اسفات ﴾] غنالت16: اب.[  

 ،ورٍ أو جحأو ب رفٍ، في بونٍ أو خلَنٍ، في أمأو ع لاةِ في سِرالص ضبِهِ فَر لَّقعفَكَما ت
صتِثْناءٌ بناس ينِ، إلاَّ أن يأتِيرائعِ الدميعِ شلُ في جالأص فَكَذلك.  

لبيع حلالٌ والربا حرام، والنكاح والحَلالُ والحَرام مِن جملَةِ شرائعِ الإسلامِ، فا
  .مشروع، والزنا ممنوع، تكاليف تعلَّقَت بالمسلِم دونَ اعتِبارِ التأثُّرِ بالأمكِنةِ أو الأزمِنةِ

  ـــــــــــــــــ
= 
)297 (وه أبو الإمام نيفَةح.  
  ).11/289 (المنذِر لابنِ الأوسط،) 298(
 شرح ،)9/4310 (للكاسانيِّ الصنائع، بدائع ،)3/435 (الجصاصِ: اختِصار للطَّحاوي، العلَماء اختِلاف مختصر) 299(

  ).5/150 (بطَّالٍ لابنِ البخاري، صحيح
  ).3/34 (القَيروانيِّ زيد أبي لابنِ والزيادات، النوادر) 300(
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نيا والآخِررِ الدلاحِ أملص هرائعِ، فإنالش مِن لامما جاءَ بهِ الإس ميعةِكَما أنَّ ج .
والخُروج عن شرائعِ االله انحراف عنِ الصراطِ المستقيمِ، ويقَع بسببِهِ مِن الفَسادِ بِقَدرِهِ، 

  .وذلك فيما قُصِد بالتشريعِ صلاحه مِن أمرِ الدنيا أو الآخِرةِ
ايةُ ما تفيد حِكْمةُ ذلك هو ولا ريب أنَّ الشارِع تدرج في تنزيلِ الشرائعِ، لكن غ

 لِمريعِ، فما عشلَّماتِ التسغييرِ مفي ت سلَيو ،والِ المكلَّفينبِ أحسطْبيقِ بحفي الت جدرالت
 ثُ ماتيةً حكَمحةً مشريع حبأص كْمِهِ، فَقَدزولُ حن روإن تأخ وفَه ،هتمرأو ح هضفَر

سولُ االلهر خسنةِ .  ولم يروبقُد ،عرها الشلَيع رفَةِ الَّتي أمبِطاً بالصرتم تِثالُهقَى امبما يوإن
  .المكلَّفِ

فَمذْهب جمهورِ العلَماءِ في شأنِ تأثُّرِ الأحكامِ بسببِ الدارِ، جارٍ على هذا الأصلِ 
  .مِ وشرائعِهِفي عامةِ أحكامِ الإسلا

  وهلْ يحسب أنَّ مذْهب الحَنفيةِ يخرج عنه؟
نا : الجَوابونَ الزبيحلا يارِ، وثَلاً لاخِتلافِ الدلاةٍ مص ضقِطُونَ فَرسم لا يهكَلاَّ، فإن

روعِ، بنِيت على بعضِ لاختِلافِ الدارِ، لكن الإشكالَ دخلَ بسببِ اسِتثْناءِ بعضِ الفُ
  .المقدماتِ

ولتحريرِ محلِّ النزاعِ وتقريبِهِ، ألَخص ما اتفَقُوا علَيهِ مِما يتصِلُ بِهذِهِ القَضِيةِ، في أنه 
  :لا تأثير لاخِتلافِ الدارينِ فيما يلي

ةٌ للمكَلَّفِ، لا فَرق بين الدارينِ في عمومِ  جميع شرائعِ الإسلامِ في الأصلِ لازِم:أولاً
  .ذلك، كَما تقَدم قَريباً

 كُلُّ ما كانَ مِن الشرائعِ مِن بابِ الأخلاقِ والفَضائلِ، فَهو فَضيلَةٌ في الدارينِ، :ثانياً
  .وما كانَ رذيلَةً فَهو كَذلك في الدارينِ

حكْمها في الدارينِ . مانةُ والوفاءُ، وبِضِدها الكَذِب والخِيانةُ والغدرفالصدق والأ
  .سواءٌ

 جميع ما لا يفْتقِر إلى قَضاءِ القاضِي مِن الأحكامِ فَهو لازِم للمكلَّفِ في دارِ :ثالثاً
  .الحَربِ، كَلُزومِهِ في دارِ الإسلامِ

بهِ الحن حرذا صهارِوتِلافِ الدكامِ لاخالأح نيب قينالمفر رأس مهةُ، وفي.  
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 .، والصومِ، والزكاةِ، والحَج)الجُمعةُ، والعِيدانِ: وفيهِ(أداءِ الصلاةِ  :ومقْتضاه أنَّ مِثْلَ
وفيهِ كُلُّ صورِ (عِ والشراءِ وممارسةِ البي .والقِيامِ بالأمرِ بالمعروفِ، والنهيِ عنِ المنكَرِ

  .، والنكاحِ، والطَّلاقِ)التجاراتِ
 رِ ذلكرِ، وغَيرِقَةِ، والخَمنا، والسلِ، والزوانِ، والقَتدماتِ كالظُّلْمِ، والعكِ المحَرروت

  .مِما هو مِن بابهِ مِما لا يتطلَّب قَضاءَ القاضِي
 قلا فَر هميعبِجدارِ الإسلامِ ودارِ الحَر نيكْمِهِ بالمكلَّفِ بعلُّقِ حفي ت.  

 العهد بين المسلمين والحَربيين يثْبِت الأمانَ على النفْسِ والمالِ، ويحولُ نفْس :رابِعاً
  .الحَربي ومالَه ليكونَ بمنزِلَةِ نفْسِ المسلِمِ ومالِهِ

  .ةُ فَرجِ الحَربيةِ ثابِتةٌ بالعهدِ وبغيرِ العهدِ حرم:خامِساً
  .فأما مع العهدِ فالاستِباحةُ محرمةٌ مطْلَقاً

  .وأما عِند انتِفاءِ العهدِ فلا تحِلُّ الفُروج قَبلَ أن تصير إلى حكْمِ الإمامِ المسلِمِ
  : فيها لاختِلافِ الدارينِحصر أنواعِ الأحكامِ المختلَفِ

 لَتِهِ واقِعمفي ج وهتِلافِهم، ولِّ اخححريرِ ملى تفاقِهمِ، فلنأتِ عات ضِعوم ررحثُ تيح
  :في خمسةِ أنواعٍ مِن الأحكامِ

  . أحكام يتوقَّف امتِثالُها على التمكُّنِ والقُدرةِ:النوع الأول
كَالَّذي ذُكِر في فَرضِ الجُمعةِ عنِ الحَنفيةِ، وقَد ذَكَرت في محلِّهِ ضعف وجهِهِ، وأنَّ 
إبقاءَه على أصلِهم العام في ذلك هو الصواب، وهو استِمرار الأحكامِ في الدارينِ على 

  .ي، كَفَرضِ الصلاةِ والصيامِالتساوي فيما لا يرجِع إلى قَضاءِ القاضِ
  . مِما تختص بهِ دار الحَربِامِ في دارِ الإسلامِ، ولَيسوالقُدرةُ معتبرةٌ لامِتثالِ الأحك

  . أحكام تعلَّق حكْمها بِما يمكن أن يلْحق مِن الضررِ بسببِ الدارِ:نيالنوع الثَّا
وها: مِثالُهفِ إلَيحلِ المصمح عنها، ومفَرِ إلَيبِ، والسلِمِ في دارِ الحَرةِ المسإقام عنم.  

وهذا النوع مِن الأحكامِ لَيس اختِلاف الدارِ هو سببه المباشِر، وإنما يعود إلى الخَشيةِ 
  . يمنع عهد الأمانِ مِن وقوعِهِ، لكنه يضعِف أثَرهمِن الفِتنةِ في الدينِ، وهو أمر لا
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فالأمانُ يمنع الأذَى في النفْسِ أو الأهلِ، والمالِ، لكنه لا يمنع من الإغراءِ بالمعصِيةِ؛ 
  .إذ يضعف وازِع الطَّاعةِ خصوصاً مع تلَوثِ البيئَةِ بالمعاصِي

يستمِر أثَره، وتأثُّره بالمحلِّ حقيقي، لكِن لا فَرق في فَرضِ مراعاتِهِ بين دارِ وهذا معنى 
  .لفَسادكُفْرٍ أو دارِ إسلامٍ شاعت فيها المعاصِي وكَثُر فيها ا

ثَلاً مِمم سنؤبِ، كَما يصائصِ الأحكامِ المتعلِّقَةِ بدارِ الحَرخ إذاً مِن سأبو فَلَي كاها ح
وقَد كَرِه مالِك، رحِمه االله تعالى، أن يسكُن أحد ببلَدٍ يسب فيهِ : "الوليدِ بن رشدٍ، قالَ

  .)301("السلَف، فَكَيف ببلَدٍ يكْفَر فيهِ بالرحمنِ، وتعبد فيهِ من دونِهِ الأوثانُ؟
  .صائصِ الدولَةِ، كالعقوباتِ، مثْلُ الحُدودِ ما كانَ مِن خ:النوع الثَّالث

فلا تقام الحُدود في دارِ الحَربِ اتفاقاً، لأنها مِن خصائصِ الحاكِمِ المسلِمِ، لكن محلَّ 
  .ربِاختِلافِهم انحصر في بقاءِ المطالَبةِ بالعقوبةِ في دارِ الإسلامِ لمن واقَع موجِبها في دارِ الحَ

كُنأو لم ي دهنِ عيارالد نيكونَ بأن ي نيفيهِ ب قذا لا فَرهو.  
ابِعالر عوةٍ: النإباح بِ دارالحَر لى أنَّ دارع تبتر كامةِ . أحم بإباحلُهثِلَتِهِ قَوأم مِنو

  .قَتلِ الحَربي، والاستِيلاءِ علَى مالهِ
والنالخامِس عارِ:وتِلافِ الددِ اخرجعلى م تبتر كامكاحِ من .  أحقْدِ النمِثْلُ ع

هبِهشقْدِ الوِكالَةِ، وما يطالِ عبِ، وإبةِ في دارِ الحَرربيلمٍ على حسم.  
  :ودلَّ الاستِقْراءُ لمذاهِبِهم أنَّ اختِلافَهم يرجِع إلى سببينِ

أنَّ حالَةَ الحَربِ بمجردِها هِي السبب في قَطْعِ : سبب الأول عِند الحَنفيةِ خاصةًال
فأصبحت عِندهم المفارقَةُ الحُدوديةُ بين البلَدينِ حدا . العلاقاتِ، وما يتبعها مِن الآثارِ

  .حرمةِ النفْسِ والمالِ والفَرجِ:  في أمورٍ ثَلاثَةٍفاصِلاً في آثارِ الأحكامِ، وعلى الحَصرِ
كَقَولِهم في بعضِ الآثارِ المترتبةِ على تركِ الهِجرةِ، مِثْلُ الديةِ في قَتلِ المسلِمِ المقيمِ في 

اً، وغَيرهم يجعلُه كَما دارِ الحَربِ، والضمانِ عِند إتلافِ مالهِ، فالحنفيةُ لا يوجِبونَ فيهِ شيئ
  .لَو كانَ في دارِ الإسلامِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).2/153 (رشدٍ لابن الممهدات، المقدمات) 301(
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تتساقَطُ آثار : وكَما تبيح بعض عِباراتِهم أخذَ مالِ الحَربي غَيرِ المعاهدِ، يقولونَ
  .عقْد الوِكالَةِ يبطُلُالعقودِ بين المسلِمِ والحَربي، فعقْد النكاحِ ينفَسِخ بافْتِراقِ الدارِ بينهما، و

كُلُّ مالٍ في دارِ الحربِ فَهو : كَما يقولُونَ سِوى أبي يوسف، وهو قَولُ بعضِ المالكيةِ
ناكلِمِ المقيمِ هى مالُ المستومٍ، حصعم رغَي.  

 الكَونِ معه في عهدٍ، كالَّذي وهو وجه حِلِّ ما يبذُلُه الحَربي مِن المالِ برِضاه في حالِ
  .بنى علَيهِ الحَنفيةُ سِوى أبي يوسف في إباحةِ الربا وإجراءِ العقْدِ التجاري الفاسِدِ

أنَّ المسلِم يستفيد مالاً هو مباح لَه : وهذا الأصلُ لَهم بين أنَّ تِلْك الإباحةَ مِن جِهةِ
  .صلِ، والَّذي منع إباحته هو العهد، فلما كانَ برِضا الحَربي عاد إلى أصلِ الإباحةِفي الأ

ربيفْعِ مالٍ للحبا بدلِمِ الرذْلِ المسحابِهِ بِحلِّ بأص مِن دنيفَةَ ولا أحقُل أبو حلم يو.  
في أر الفُقَهاءُ أنَّ الحَربي فِقتي ،معن ،هعلالُ المالِ، لفَقْدِ الأمانِ ممِ، حلالُ الدضِهِ ح

  .ولِذا نظَروا إلى الحَربي في دارِ الحَربِ بمنزِلَةِ الميتِ. بسببِ التربصِ
 باحه لا يفَقُوا أنهم اتلكنوعٍالمِلْكرشتِيلاءِ بطَريقٍ مإلاَّ بالاس .  

، فالطَّريق المشروع هو الاستِيلاءُ بأي سببٍ، لكنه متى يحِلُّ وعِند عدمِ العهدِ
  .لشخصِ المستولي عليهِ؟ فيهِ تفْصيلٌ ليس الدخولُ فيهِ من ضرورةِ هذا البحثِ

 غَيرِهاءِ، وفي حالِ وجودِ العهدِ فلا يوجد طَريق مشروع يبيح أموالَهم عِند عامةِ الفُقَ
أخذُه بِرِضاهم طَريق مشروع، : ، قالواـ على ما تقَدم قَريباً ـ سِوى أبي يوسف لحنفيةِا

فإنْ أخذَه بغيرِ رِضاهم وهرب بهِ إلى دارِ الإسلامِ، فَهو . وإن لم يبح مِثْلُه في دارِ الإسلامِ
دصبالت رمؤبيثٌ، يممالٌ خهدقِ بهِ عِن.  

  . الشبهةُ المؤثِّرةُ في تعلُّقِ بعضِ الأحكامِ:السبب الثَّاني للحنفيةِ وطائِفَةٍ مِن غَيرِهم
وذلك كتركِ العقوبةِ الشرعيةِ في حق من زنى أو سرق في دارِ الحَربِ، ولَهم فيهِ 

  :مسلَكان
هةِ وقوعِ موجِبِ العقوبةِ في محلِّ انعِدامِ سلْطَةِ الحُكْمِ الإسلامي، مِن جِ: أولُهما

  .كَما هو تخريج الحَنفيةِ
مِن جِهةِ التأويلِ في استِباحةِ الفَرجِ والمالِ، كَما يتخرج عليهِ رأي بعضِ : وثانِيهما

  .يالمالكيةِ، ويشعِر بهِ قَولُ الشافع
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هجوةِوهبالش  :يبه سأويلِ على أنبالت هباحتما اسبجاً، فرفَر باحته إنِ اسوإن . أن
  .استباح مالاً؛ فلأنَّ أموالَ الحربيين تحِلُّ بالاستِيلاءِ علَيها في الحَربِ

ميعِهِمج دعِن قاطِ الحَدلإس ببةُ سهبالشو.  
ةتمواعِ الأحكامِ المتقدلى أنعليقِ عالت لْخيص  

  :القَولُ في النوعينِ الأولِ والثَّاني
ينبغي استِثْناءُ هذَينِ النوعينِ مِن التأثُّرِ باختِلافِ الدارِ، بسببِ أنَّ ارتِباطَ الأولِ 

الد نيب لِفتخلا ت ةِ، وهِيرتِباطَ الثَّابالقُدارنِ، وينيار صتخينِ، ولا تةِ في الدنفِ الفِتوبخ 
  .بالدارِ

  :القَولُ في النوعِ الثَّالث
أما الثَّالِثُ، فلَيس عائداً إلى الحَلالِ والحَرامِ؛ لاتفاقِهم على حرمةِ المعصِيةِ، إنما هو في 

؛ لكَونِ تنفيذِها مِن اختِصاصاتِ النظامِ الحاكِمِ، ولَيس إسلاميا في دارِ تركِ تنفيذِ العقُوبةِ
  .الحَربِ

  :القَولُ في النوعِ الرابعِ
  .أحكام هذا النوعِ أبرز ما ظَهر فيهِ تأثير اختِلافِ الدارِ
، وعِندها نجِد أنَّ الإباحةَ تنتقِلُ والواجِب أن يحصر بما راعوه في تفاصيلِ كَلامِهم

 لَه نِ لا أثَريارالد تِلافميعاً إلى الوِفاقِ في أنَّ اخلُ الفُقَهاءِ جقَو ودعدِ، فيهريمِ بالعحإلى الت
  .مع العهدِ

  .مِثْلِ تِلْك الأحكامِويبقَى أثَر اختِلافِ الدارينِ في حالِ انتِفاءِ العهدِ قائماً في 
لكن ينتبه إلى أنَّ في بعضِ مفْرداتِ الفُقَهاءِ في هذا ما لا يجوز تسليمه؛ لِخلافِ 

  .النصوصِ، وإنْ كانَ في المعنى قَد يقْبلُ التأويلَ
  ).تحِلُّ النهبةُ في أرضِ الحَربِ: (وذلِك كَعِبارةِ
قَد ). تحِلُّ السرِقَةُ، ويحِلُّ الزنا: (لافِ النص، وهو بمنزِلَةِ من يقولُفَهذا على خِ

يستباح المالُ والفَرج بالتأويلِ، لَكِن لا يقالُ فيهِ ذلك؛ فإنَّ االله عز وجلَّ قَطَع حرمةَ السرِقَةِ 
  .والزنا، وكَذِلك النهبةُ
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لا يزنِي الزانِي حين يزنِي وهو" :  قالَ النبِي:  هريرةَ، رضِي االله عنه، قالَفعن أبِي
 ،مِنؤم وهو رِقسي حِين رِقسلا يو ،مِنؤم وهو برشي حِين رالخَم برشلا يو ،مِنؤم

  .)302("ليهِ فِيها أبصارهم، حِين ينتهِبها وهو مؤمِنولا ينتهِب نهبةً، يرفَع الناس إ
بِيحابِ النأص لٍ مِنجر نعو َقال  :بِيالن عا مكُن  ،ٌةجاعنا متفي غَزاةٍ، فَأصاب 

توكِّئاً على قَوسِهِ،  يمشِي م فَأصبنا غَنماً، فَانتهبناها قَبلَ أنْ تقْسم، فَأتانا رسولُ االله
  .)303("لَيستِ النهبةُ بأحلَّ مِن الْميتةِ: "حتى أتى على قُدورِنا فَكَفَأَها بقَوسِهِ، وقالَ

  .والنصوص النبويةُ في النهيِ عنِ النهبةِ كَثيرةٌ
  :القَولُ في النوعِ الخامِس

 إلى الدليلِ، ولا يسعِف فيهِ إرسالُ الأقاويلِ، ومجرد اختِلافِ الدارِ يفْتقِر النوعهذا 
  .لا يكْفي للتعليلِ

  .ومثَّلْت بصورتينِ مِما خالَف فيهِ الحَنفيةُ الجُمهور، وكِلاهما على خِلافِ الدليلِ
 تحرقَةِ، شكاحِ بالمفارقْدِ النطالُ عفْصيلٍ في كِتابِفإببت دِ : "خطأَهلام أحإس

  ".الزوجينِ ومدى تأثيرِهِ على عقْدِ النكاحِ
وإبطالُ عقْدِ الوِكالَةِ سبق أنْ ذَكَرت عنِ الإمامِ البخاري ما أورده مِن الحُجةِ لصِحةِ 

  .الوِكالَةِ على خِلافِ رأيهِم
ح لهذا النوعِ، بلْ جميع ما يذْكَر مِن بابِهِ هو أضعف مِن هذينِ ولا يوجد مثَلٌ صالِ

  .المِثالَينِ
وبعد هذا التحليلِ، لا تصلُح المبالَغةُ في شأنِ تأثيرِ اختِلافِ الدارِ على الأحكامِ 

  .الشرعيةِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)302 (فَقتليهِ مع :هجأخر خاريالب) 2343: رقم (لِمسوم) 57: رقم.(  
: رقم (داود وأبو) 2636: رقم" (سننِهِ "في منصورٍ بن وسعيد) 58-7/57 (شيبةَ أبي ابن أخرجه. صحيح حديثٌ) 303(

  .الحَكَمِ بنِ ثَعلَبةَ حديثِ مِن شاهِد ولَه. صحيح وإسناده) 9/61" (الكُبرى "في البيهقي: طَريقِهِ ومِن –) 2705
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  الفصل الرابع
  المعمورةالدولة الحديثة وتقسيم 

  

  المبحث الأول
  الدولة الإسلامية الحديثة

 طَلَحصلَة(موعملَ القُ) الدتلِ اسةِ، بنالكِتابِ والس وصصن رِفْهعمِياتٍ لم تسرآنُ ت
) المدينةِ(و) القَريةِ(بتفسيرِهِ المعاصِرِ، كلَفْظِ ) الدولَةِ(ما يقْرب مِن مفْهومِ أخرى لِ

  ).ةِالبلْد(و
مجموعةٌ مِن الأفْرادِ، : " المعاصِرِ تتنازعها تعريفات، مِن أدقِّهاالواقِعِوالدولَةُ في 

  .)304("يقيمونَ بصِفَةٍ دائِمةٍ في إقْليمٍ معينٍ، وتسيطِر علَيهِم هيئَةٌ حاكِمةٌ ذات سِيادةٍ
  :التاريخ والواقِع
على صِفَتِهِ التاريخيةِ، لإقليمي المستقلِّ في قَضايا الحُكْمِ وسِياسةِ البِلادِ سقوطُ النظامِ ا

مِما انعكَس على جميعِ تطبيقاتِ الدولَةِ، كسِياسةٍ، واقتِصادٍ، . ليحلَّ محلَّه النظام الدوليُّ
واجتِماعٍ، وغيرِ ذلك.  

وما .  يدع بلداً مِن بلادِ الإسلامِ إلاَّ مسه بأذاهوبسببِ الاستِعمارِ الحَديثِ الَّذي لم
 جمعت دولَ العالَمِ كُلَّها في نسقٍ ،خلَّفَه من أنظِمةٍ ضمها جميعاً تحت لِواءِ صيغةٍ عالميةٍ

  .السياسيةَوهزيمتها الإسلاميةِ مختلِفٍ عما كانَ علَيهِ، زامن ضعف الأمةِ 
 بهِ عام تالَّذي طُوِي ةٍ، 1924هذا الواقِعةٍ واحِدلأم ياسياريخِ السالت ةٌ مِنفْحم ص

مِ قُرالأم قها فَوريى صماءِ، حتالس ددأفْرادِها م نيب وناً طَويلَةًألَّف.  
ى واقِعرت كَيف ،ديدجفَلْس هعم بناسةٍ،  تتةٍ غابِرهِوأفَةُ حِقْبلَيلُ عزنلَةٍ  يحرم فِقْه 

  عليهِ فِكْرةُ تقسيمِ الدورِ؟، كالَّذي انبنت تاريخيةٍ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).40-38: ص (زكريا محمد جاسِم للدكتور المعاصِرِ، الدوليِّ التنظيمِ في العالمية مفْهوم: انظُر) 304(
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 الإسلامي بتفْسيراتِ تاريخِ التشريعِ) دارِ الإسلامِ(كَيف يمكِن إطْلاق وصفِ إذْ 
  على هذا الواقِعِ؟

ظَرالن فكَيو تي كانلِ التوةِ الدوعمجنِ إلى ميةِ العالَمِ إلى دارمبدأ قسخِلالِ م مِن 
  ؟)دار الإسلام(تسمى 

) دارِ الإسلامِ(وكَيف يكَيف هذا الواقِع في الوقْتِ الَّذي تكُونَ فيهِ بعض أوصالِ 
دنيا، والَّتي كانت بالأمسِ ملاذَ المسلِمِ، ومِن أجلِ أمانِهِ محلَّ الخَوفِ والضررِ في الدينِ وال

شريعرائعِهِ، جاءَ تتِهِ فيها على امتِثالِ شرفسِهِ ودينِهِ، وقُدا إليها،في ن رةِ والأمرما  الهِجنيب 
العالَم موها اليلَةِ مِنلى المقابسِ بالحَيأتِي عبالأم وفالموص ،بيةِ رمن الحِماي لِمفيهِ المس جِدفَي 

  لا يجِده في بِلادِ الإسلامِ؟لَه في نفْسِهِ وأهلِهِ ومالهِ، بل ودينِهِ، ما 
 ثِ المرادحذا المبفي هريرحظَرِتنِ النيترِيوهنِ جيتوصِ قَضِيصبخ :  
علَى الدولَةِ الحديثَةِ، ) دارِ الإسلامِ(باقِ وصفِ مدى انطِباقِ أو عدمِ انطِ: الأولَى

سحريفِ الفِقْهِيعالت ب.  
تقْسِيمها إلى دولٍ، كُلُّ دولَةٍ لَها كِيانها المستقِلُّ، ومدى تأثيرِ ذلك على : والثَّانِية

  ؟)دارِ الإسلامِ(وحدةِ 
 كِنمائيأيِ الشالر لْخيصفي ت موةِ اليوصيفِ البِلادِ الإسلاميثَلاثَةِ آراءٍعِ في ت:  

بسببِ ) دار إسلامٍ(فَلا تسمى . ر كُفْرٍ مِن جهِةِ الاصِطلاحِ دِيا هِي:الرأي الأول
ا جميعاً، ، أو اختِلالِ شرطِ الأمانِ الذَّاتيِّ، أو لاختِلاهِمفيها بالإسلامِاختِلالِ شرطِ الحُكْمِ 

  .، باعتِبارِ الأغلبيةِ المسلِمةِ فيها)بلاداً إسلامية(ولكن تسمى 
  .)305(أنه لا توجد اليوم دار الإسلامِ: ومحصلُ هذا الرأي

  ).دارِ الإسلامِ( يجِب العملُ على إعادتِها إلى صِفَتِها الأصليةِ :الرأي الثَّاني
 ؛، كَسابِقِهِقَولِهممحصلُ  مع أنَّ هذا )دِيار كُفِرٍ( يطْلِقُونَ القَولَ بوصفِها وهؤلاءِ لا

 ذلكتِها إلى صِفَتِهاولِ إعادأج طالِ الجِهادِ مِنعِ إلى إبذرالت تِرازاً مِنم . احهرأي فتأثَّر
خلُها الكُفَّار، د الإسلامِ حين يداهِمها أو يارِالْتِزامِ حكْمِ فَرضِ القِتالِ للدفاعِ عن دب

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).678-1/677 (هيكَل خير محمد للدكتور والقِتال، هادالجِ: انظُر) 305(
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: ن قُلْناإ: قالُوا. فحكْمهم بكُفْرِ النظامِ الحاكِمِ بمترِلَةِ العدو الكافِرِ المداهِمِ لأرضِ الإسلامِ
هادِ مِن أجلِ  الدفاعِ عنها والجِفَرض، فأين )دور كُفْرٍ(م وإنما هِي اليو) دار إسلامٍ(لا 

  ؟)دار إسلام(إعادتِها إلى صِفَتِها 
ما ربأيِ رهذا الر صاحِبوونَ في يلِمها المسحةٍ فتقْعأى أنَّ كُلَّ برِ، فعهالد مٍ مِنلى و

 بالتقادم، ي الكافِرين ولَو بعد حينٍ، إذ هذا الفَرض لا يسقُطُالمسلِمين استِردادها من أيدِ
  .)306(كالأندلُسِ

، مهما تعددت ) الإسلامدار(بمجموعِها تمثِّلُ  اليوم  الدولُ الإسلاميةُ:الرأي الثَّالِثُ
  .)307(وماتها، واختلَفَت نظُم الحُكْمِ فيها، وأنَّ أحكام شريعةِ الإسلامِ تلْزمها جميعاًحكُ

 إلى تحكيمِ للبِلادِ الإسلاميةِ وإن صارتهذا الرأيِ أنَّ الأنظِمةَ الحاكِمةَ ومقْتضى 
  . ليلْحقَها وصف الكُفْرِف بالخُروجِ عن دينِ الإسلامِ؛، إلاَّ أنها لا توصالمعاصِرةِالقَوانينِ 

ع النظامِ القائِمِ الآنَ في البلادِ الإسلام لا يتنافَى م: "قالَ الشيخ عبدالقادِرِ عودة
العربيةِ بعد قِيامِ الجامِعةِ العربيةِ، الَّتي تعملُ على توحيدِ الاتجاهاتِ والسياساتِ في الدولِ 

الدولِ الإسلاميةِ، ولا يتنافَى مع قِيامِ جامِعةٍ إسلاميةٍ، تتكونُ مِن كُلِّ . العربيةِ المختلِفَةِ
وتشرِف عليها وتعملُ على توحيدِ أغْراضِها واتجاهاتِها، وعلى حلِّ ما يثُور فيها مِن نِزاعٍ 

داخلي . دافالأه قِّقحي ظامهذا الن ما دام ،رنِظامٍ آخ أي عم لامنافى الإستلا يو
هداف هِي أن يكونَ المسلِمونَ يداً واحِدةً على من عداهم، وأن الإسلاميةَ، وأنَّ هذهِ الأ

  .)308("يكونَ اتجاههم واحِداً، وسِياستهم واحِدةً
  .القَضِيتينِ محلِّ البحثِالجَواب عنِ هذا الرأي يلَخص : وأقولُ

  القَضِيةُ الأولى
  علَى الدولَةِ الحديثَةِ) دارِ الإسلامِ(إطْلاق وصفِ 

 موالي فرعي تلُ التوةِ( بالدلِ الإسلامِيوالد ( ُثِّلمت)ِالإسلام ثُ ) داريح ةِ مِناريخيالت
  .جغرافِيتها

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1/678 (هيكَل خير محمد للدكتور والقِتال، الجِهاد: انظُر) 306(
  ).1/279 (عودة القادِر لعبدِ الإسلامي، الجِنائي التشريع: انظُر) 307(
  ).1/291 (عودة القادِر لعبدِ الإسلامي، الجِنائي التشريع) 308(
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ةَ أوعبمِلُ أرحلْ تزت ها لَمها، لَكِنلَيياساتِ عنافِ السدِ أصوارت عم هِيصافِ كُلُّها و
  :موصولَةُ بالإسلامِ

  .الإسلامِإلى  انتِماؤها ـ 1
  . الإسلام تنص دساتِيرها أنَّ دِين الدولَةِ هوـ 2
  .مونَ إلى دِينِ الإسلامِ حكَّامها ينتـ 3
  . شعوبها تنتمي إلى الإسلامِـ 4

 صافذِهِ أوهلِ، ولى الأصةٌ عجارِيلا تطُلُ بالظَّنبلا تو ،كزولُ بالش.  
  :إلى أمرينِيرجِع ومن يقْدح في هذا وينازِع فيهِ 

  .الْتِزام التعريفِ الفِقْهِي المتقدمِ في وصفِ الدارِ: الأول
يس قَطعي الدلالَةِ لا يحتمِلُ  أنه لَيس نصا معصوماً، ولَو سلِّم فَلَسلَفوتبين مِما 

  .التأويلَ، ولَو سلِّم لَم يخلُ مِن الاعتِراضِ في التنزيلِ على الواقِعِ
فَكَيف وقَد ظَهر أنَّ التعريفاتِ الفِقْهيةَ متفاوِتةٌ، وأنها كانت وصفاً للواقِعِ في الأصلِ 

 تسزيلاًولَينلات ةٍ  يوا على آراءٍ سِتعنازت لذلكلْفِهِ؛ وخ لا مِنهِ ويدنِ ييأتيهِ الباطِلُ مِن ب
لْبِ صِفَةِ الإسلامِ عثُبوتِها؟في س دعارِ بنِ الد  

؛  إلاَّ بيقينٍاستِمرار وصفِها بالإسلامِ، لا يزولُ عنها: وتقَدم أنَّ راجِح تِلْك المذاهِبِ
مع قَرائن أخرى مؤثِّرةٍ، كَبقاءِ نِسبةِ أهلِها إلى الإسلامِ غالِباً، وبقاءِ جرياً على الأصلِ فيهاِ، 

 يامِ، كَثيرٍ مِنالصنِ وياسِ في العِيدةِ والأذانِ وأحوالِ النةِ والجَماععةً، كالجُمعائرِ ظاهِرالش
 فكَيف إذا انضم إلى ذلك اعتِبار شريعةِ الإسلامِ مصدراً لسن .يرِهاوغوالنكاحِ والطَّلاقِ، 

  القَوانينِ في هذهِ البلْدانِ؟
، عِلمانِيةِ سِياسةِ الحُكْمِعلى شخصِ الحاكِمِ، بسببِ بالكُفْرِ حكْمهم : والأمر الثَّاني

  .لحُكْمِ بغيرِ ما أنزلَ االلهلبعضِ عموماتِ القُرآنِ بخصوصِ اولا يخفى استِعمالُ هذهِ الطَّائِفَةِ 
اسِ في شلي مِن نِزاعٍ الن رحرالَّذِي تورِ ما أنيفَكُّواأنِ الحُكْمِ بغنالَّذي لم يلَ االله، وز 

رِ إلى الواقِعِ، فإنه يبقَى في إطارِ  أي وجهٍ قَلَّبناه في النظَأنا على :يأصلُونَ فيهِ ويفَصلُونَ
التنظيرِ؛ لأنَّ تنزيلَ الأحكامِ على حاكِمٍ أو حكومةٍ هو المؤثِّر فيما نحن بصددِهِ، وهذا لا 

  .تسعِف فيهِ عمومات الأحكامِ
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لِهِوأه ه مِنإلى الإسلامِ أن سِبتنلُ في كُلِّ حاكمٍ يلٍ لا. الأصبقَو هنتِهِ عبرِد كَمحي 
مِلُ التتحلٍ يمعيفٍأو عهٍ ضجو أويلَ ولو مِن.  

 ةِكَما أنَّ الحُكْمدعالمٍ أو فَقيهٍ، بالر قح مِن وه فليس ن  لَو جازكُونَ مِملاً أن يفَض
  . القُضاةِتصرفاتِ مِن هووإنما دونَ ذلِك الوصفِ، 

  .وأهلُها مسلِمونَ) دار رِدةٍ: (وتقَدم أنَّ البلاد لا يقالُ فيها
  القَضِية الثَّانِية

  هل يجوز أن تحكَم البلاد الإسلاميةُ بأكْثَر من حاكِمٍ في وقْتٍ واحِدٍ؟
هوددعةُ ملِ ذهِ القضيأج مِنولِ، وطائِفَةٍ في الأص ديانِ لَها بِما ةٌ عِنالب مِن دفلا ب ذلك

  . البحثِه سِياقيناسِبها ويحتمِلُ
  . المسألَةِ إلى المنعِهِفالجُمهور مِن العلَماءِ في القَدِيمِ يذْهبونَ في جوابِ هذ

ههجوو :االلهُ بالو رقَد أمفِّها، وقًّا لصةِ وشفْريقاً للأمأنَّ فيها تقفَرالت مرحةِ ودح.  
، ]103: آل عِمران [﴾ واعتصِموا بحبلِ االلهِ جميعاً ولا تفَرقُوا ﴿: كَما قالَ تعالى

ولا تنازعوا  ﴿: ، وقالَ]105: آل عِمران [﴾ ولا تكونوا كَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُوا ﴿: وقالَ
 بذْهتلُوا وفْشفَتكُمفال [﴾ ريح46: الأن.[  
بيوقَالَ الن " : ةَ، أوالجَماع قفار موهترأي نفَم ،ناتهو اتندِي هعكونُ بيه سإن

 كائناً من كانَ فاقْتلوه، فإنَّ يد االله على الجَماعةِ، فإنَّ  يريد أن يفَرق أمةَ محمدٍ
  .)309("رق الجَماعةَ يركُضالشيطانَ مع من فا

  .)310("إذا بويِع لخَليفَتينِ فَاقْتلوا الآخر مِنهما: " ولِهذا المعنى قالَ
غاةِ، كَما قالَلأوااللهُ بقِتالِ الب رلِهِ أموا  ﴿: جلِحلُوا فأصتاقْت مِنينالمؤ إنْ طائِفَتانِ مِنو

 الآية ﴾  الأخرى فَقاتِلُوا الَّتي تبغي حتى تفيءَ إلى أمرِ االلهى علبينهما، فإن بغت إحداهما
  ].9: الحُجرات[

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 عِند وأصلُه. صحيح وإسناده. الأشجعي عرفَجةَ حديثِ من) 4020: رقم (النسائي أخرجه. صحيح حديثٌ) 309(
  ).1852: رقم" (صحيحِه "في مسلمٍ

  .الخُدري سعيدٍ أبي حديثِ مِن) 1853: رقم (مسلم أخرجه. صحيح حديثٌ) 310(
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حرم االلهُ عز وجلَّ التفَرق والتنازع، وإذا كانَ إمامانِ فَقَد حصلَ : "قالَ ابن حزمٍ
وأما مِن . لمعصِيةُ الله تعالى، وقُلْنا ما لا يحِلُّ لَناالتفَرق المحرم، فَوجِد التنازع، ووقَعتِ ا

طَريقِ النظَرِ والمصلَحةِ، فَلَو جاز أن يكونَ في العالَمِ إمامانِ لجاز أن يكونَ فيهِ ثَلاثَةٌ وأربعةٌ 
قالَ"وأكْثَر ،" :لٍ إماممكونَ في كُلِّ عى يتح رالأم زاد ذلك ةٍ وإنْ جازدينأو في كُلِّ م ،

 الفَساد وهذا هزِلِهِ، ونليفَةً في مخدٍ إماماً وكونَ كُلُّ أحيو ،ةٍ إماميأو في كُلِّ قَر ،إمام
  .)311("المحْض وهلاك الدينِ والدنيا

ديروقالَ الماو" :قِدعننِ لم تيلَدنِ في بيةُ لإمامتِ الإمامقِده لا إذا عهما؛ لأنتإمام 
زوهوفَج مذَّ قَوإنْ شقْتٍ واحدٍ، وةِ إمامانِ في وكونَ للأمأن ي جوز312("ي(.  

ومن ) 255: ت(يشِير بالشذُوذِ إلى قَولِ الكراميةِ أتباعِ محمدِ بنِ كَرامٍ السجِستانيِّ 
  .)313(جوازِ كَونِ إمامينِ في وقْتٍ واحدٍوافَقَهم من غَيرِهم، إذْ ذَهبوا إلى 

ويورٍ واحدٍ، : "وقالَ النصنِ في عيلخليفت قَدعأن ي جوزلا ي هلَماءُ على أنالع فَقات
  .)314("سواءٌ اتسعت دار الإسلامِ أم لا

  .)315(االله القُرطُبي وكَذا نقَلَ الإجماع أبو عبدِ
لا يجوز عقْد الإمامةِ لإمامينِ في بلَدينِ في : " الحَنبليضِي أبو يعلى الفراءُوقالَ القا

فإن كانا في عقْدٍ واحدٍ : فإنْ عقِد لاثْنينِ وجِدت فيهِما الشرائِطُ، نظَرت. حالَةٍ واحِدةٍ
فإن علِم : نهما على الانفِرادِ، نظَرتوإنْ كانَ العقْد لكُلِّ واحدٍ م. فالعقْد باطِلٌ فيهِما

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).4/151 (حزمٍ لابنِ والنحلِ، والأهواءِ المِلَلِ في الفصل) 311(
  ).9: ص (للماوردي السلْطانية، الأحكام) 312(
 المِلَلِ في الفصل ،)274: ص (له الدين، أصول ،)223: ص (البغدادي منصورٍ لأبي الفِرقِ، بين الفَرق: انظُر) 313(

). 1/273 (للقُرطبي القرآنِ، لأحكامِ الجامِع ،)1/90 (للشهرستانيِّ والنحلِ، المِلَل ،)4/150( حزمٍ لابنِ والنحلِ، والأهواءِ
 ينهض لا بِما القَولِ هذا أصحاب واستدلَّ). 136 ،2/133 (الأشعري الحسنِ لأبي الإسلاميين، مقالات: أيضاً وانظُر
 من وقَع بما وكَذلك ،"أمير ومِنكُم أمير، مِنا: "وقَولِهم ساعِدةَ، بني سقيفَةِ في مهاجِرينلل الأنصارِ كمنازعةِ دليلاً،
 حزمٍ ابن وأحسن. النبوةِ دونَ والإمامةُ واحدٍ، وقْتٍ في نبيينِ وببِعثَةِ علي، فيهِ بويِع الَّذي الوقْتِ في معاوِيةَ بيعةِ
  .عليهِم ذلك إبطالَ رطبيوالقُ

  ).12/232 (للنووي مسلمٍ، صحيح شرح) 314(
  ).1/273 (للقُرطبي القرآن، لأحكامِ الجامِع) 315(
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السابِق منهما بطَلَ العقْد الثَّاني، وإن جهِلَ منِ السابِق منهما، يخرج على الروايتينِ، 
ليانِ بِناءً على ما إذا زوج الو. استِعمالُ القُرعةِ: والثَّانِيةُ. بطلانُ العقْدِ فيهِما: إحداهما

  .)316("هنا وجهِلَ السابِق منهما، فهو على رِوايتينِ، كَذلك ها
لَكِن نقَلَ القُرطُبي عن أبي إسحاق الإسفراييني أنه كانَ يجوز ذلك في إقْليمينِ 

  .)317(متباعِدينِ غايةَ التباعدِ؛ لئلاَّ تتعطَّلَ حقوق الناسِ وأحكامهم
لا تصِح الإمامةُ إلاَّ : وقالُوا: "وقالَ أبو منصورٍ البغدادي في بيانِ أصولِ أهلِ السنةِ

لواحِدٍ في جميعِ أرضِ الإسلامِ، إلاَّ أن يكونَ بين الصقْعينِ حاجِز، من بحرٍ أو عدو لا 
لُ كُلِّ واحدٍ مِنأه قْدِرولم ي ،طاقي جوزئذٍ يرِ، فحينقْعِ الآخلِ الصةِ أهرصنِ على نيقْعالص 

  .)318("لأهلِ الصقْعِ عقْد الإمامةِ لواحِدٍ يصلُح لَها منهم
. ذَهب أصحابنا إلى منعِ عقْدِ الإمامةِ لشخصينِ في طَرفِ العالَمِ: "وقالَ إمام الحَرمينِ

و اتفَق عقْد عاقِديِ الإمامةِ لشخصينِ لنزلَ ذلك مترِلةَ تزويجِ وليينِ امرأةً من لَ: ثُم قالُوا
والَّذي عِندِي فيهِ أنَّ عقْد الإمامةِ : "، قالَ"زوجينِ، من غَيرِ أن يشعر أحد بعقْدِ الآخرِ
 والْمخالِفِ، غَير جائزٍ، وقَد حصلَ الإجماع لشخصينِ في صِقْعٍ واحدٍ، متضايقِ الخُطَطِ

وأما إذا بعد المدى وتخلَّلَ بين الإمامينِ شسوع النوى، فللاحتِمالِ في ذلك مجالٌ، . عليهِ
  .)319("وهو خارِج عنِ القَواطِعِ

نِ مدعاةُ الفَسادِ، وسبب حسمِ تقَرر أنَّ نصب إمامي: "وقالَ إمام الحَرمينِ أيضاً
ثُم إنْ فُرِض نصب إمامينِ على أن ينفُذَ أمر كُلِّ واحدٍ مِنهما في جميعِ الخِطَّةِ، . الرشادِ

نصِب وإنْ . جر ذلك تدافُعاً وتنازعاً، وأثَر ضر نصبِهما يبِر على تركِ الأمرِ مهملاً سدًى
إمام في بعضِها وآخر في باقِيها، مع التمكُّنِ مِن نصبِ إمامٍ نافِذِ الأمرِ في جميعِ الخِطَّةِ، 

  .)320("وفيهِ إبطالُ فائِدةِ الإمامةِ المنوطَةِ برأيِ واحِدٍ يجمع الآراءَ. كانَ ذلك باطِلاً إجماعاً

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).25: ص (الفراء يعلى لأبي السلْطانية، الأحكام) 316(
  ).1/273 (للقُرطبي القرآن، لأحكامِ الجامِع) 317(
  ).274: ص (الدين أصول: كتابهِ في أيضاً ومعناه ،)350: ص (البغدادي منصورٍ لأبي قِ،الفِر بين الفَرق) 318(
  ).425: ص (للجويني الاعتِقادِ، أصولِ في الأدلَّةِ قَواطِعِ إلى الإرشاد) 319(
  ).174: ص (للجويني الغِياثي،) 320(
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هِ المذاهِب أنَّ الحالةَ إذا كانت بحيثُ لا ينبسِطُ رأي إمامٍ والَّذِي تباينت في: "قالَ
اتساع الخِطَّةِ، وانسِحاب : وذلك يتصور بأسبابٍ لا تغمض، منها. واحِدٍ على الممالِكِ

بذَةً مِن ام قَومٍ مِن الناسِ نالإسلامِ على أقْطارٍ متبايِنةٍ وجزائر في لجَجٍ متقاذِفَةٍ، وقَد يقَع قِي
الدنيا لا ينتهي إليهِم نظَر الإمامٍ، وقَد يتولَّج خِطَّةٌ مِن ديارِ الكُفْرِ بين خِطَّةِ الإسلامِ، 

لِمينالمس مِن راءَهو نِ الَّذينالإمامِ ع ظَرن بِ ذلكببس قَطِعنيما . و فَقفَإذا ات فَقَد ،ناهذَكَر
. صار صائِرونَ عِند ذلك إلى تجويزِ نصبِ إمامٍ في القُطْرِ الَّذِي لا يبلُغه أثَر نظَرِ الإمامِ

، والأستاذِ أبي إسحاق الإسفِراييني، )321(ويعزى هذا المذْهب إلى شيخِنا أبي الحسنِ
إذا كانَ الغرض مِن الإمامةِ استِصلاح : صلَحةَ الخَلْقِ، وقالُواوابتغى هؤلاءِ م. وغَيرِهِما

العامةِ، وتمهيد الأمورِ، وسد الثُّغورِ، فَإذا تيسر نصب إمامٍ واحِدٍ نافِذِ الأمرِ، فَهو أصلَح لا 
لك فَلا سبيلَ إلى تركِ الَّذِين لا يبلُغهم نظَر وإن عسر ذ. محالَةَ في مقْتضى السياسةِ والإيالَةِ

الإمامِ مهملِين، لا يجمعهم وازِع، ولا يردعهم رادِع، فَالوجه أن ينصِبوا في ناحِيتِهِم وزراً 
لى ووا عهافَتدًى لَتقُوا سب لوذُونَ بهِ؛ إذْ لَويىردطاتِ الر .هو كِنملا ي ذا ظاهِر

هفْع322("د(.  
إنْ سبق عقْد الإمامةِ لصالحٍ لَها، وكُنا نراه عِند : "ثُم حرر ذلك باختِيارِهِ، فَقالَ

، فَلا  بالنظَرِ في جميعِ الأقْطارِ، ثُم ظَهر ما يمنع مِن انبثاثِ نظَرِهِ، أو طَرأَالعقْدِ مستقِلاًّ
وجه لتركِ الَّذين لا يبلُغهم أمر الإمامِ مهملِين، ولكنهم ينصِبونَ أميراً يرجِعونَ إلى رأيِهِ، 
 كونُ ذلكلا يونَ، وذَريونَ وأتطَفى فِيما يةَ المصريعونَ شزِملْتيرِهِ، وأم نرونَ عدصيو

لَو زالَتِ الموانع، واستمكَن الإمام مِن النظَرِ لَهم، أذْعن الأمير والرعايا و. المنصوب إماماً
للإمامِ، وألْقَوا إليهِ السلَم، والإمام يمهِد عذْرهم ويسوس أمرهم، فَإنْ رأى تقرير من 

أيرِ فَرالأم غييرأى تإنْ رلَ، وفَع وهبصنجوعإليهِ الرو ،بوعالمت إمامٍ، . ه بصن مقَدتإن لم يو
 نالخِطَّةِ ع مِن طْرلَ شفَصانةٍ، ورنِ فَتمإمامٍ في ز نع رهلا الدخ لكنو ،هويرصت مقَدكَما ت

مشإمامٍ واحِدٍ ي بصن زعطْرٍ، والعِباشو البِلاد هأينِ لُ ريطْردِ الشفي أح أمير صِبفَن ،د
للضرورةِ في هذِهِ الصورةِ، ونصِب في القُطْرِ الآخرِ منصوب، ولم يقَعِ العقْد الواحِد على 

ماً، إذِ حكْمِ العمومِ؛ إذْ كانَ لا يتأتى ذلك، فَالحق المتبع في ذلك أنَّ واحِداً مِنهما لَيس إما
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)321 (ونِ أبو هالحَس ،ريعالأش ووه هخيتِبارِ شبِ باعالمذْه ،قَديفإنَّ الع نِ إماميمالحَر باعِ مِنأت ريعالأش.  
  ).176-174: ص (للجويني الغِياثي،) 322(
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عينمأج لِمينتباطُ المسالَّذِي بهِ ار الواحِد وه بِهِما . الإمامصن جويزت كِرأن تلَسو
، " أمرِهِما على موجِبِ الشرعِ، ولكنه زمانٌ خالٍ عنِ الإمامِعلىحسبِ الحاجةِ، ونفوذَ

 الأميرينِ أن يستسلِما لَه، ليحكُم عليهِما بِما يراه فإذا اتفَق نصب إمامٍ، فحق على: "قالَ
  .)323("صلاحاً

وهو قَولٌ فاسِد، مخالِف لِما عليهِ السلَف : "وأنكَر النووي رأي إمامِ الحَرمينِ، فَقالَ
  .)324("والخَلَف، ولظَواهِرِ إطْلاقِ الأحاديثِ

حظَ سبب ما ذَهب إليهِ إمام الحَرمينِ ومن سبقَه، ويراعى فيهِ ينبغِي أنْ يلْ: وأقولُ
ولَيست . معناه وعِلَّته، فَهذهِ قَضِيةُ سِياسةٍ، بابها النظَر والاجِتهاد، ورِعايةُ مصالحِ العِبادِ

الع مِن ل هِياتِ، بقَدِيالع ةِ مِنةُ الإماماتِقَضِيملي.  
زوالُ :  عِند تباعدِ البلادِ، وجهه كَما علَّلُوهمعهجنح إليهِ إمام الحَرمينِ ومن ما ف

  .المحْذورِ، مع الحاجةِ لوليِّ الأمرِ في تِلْك البقْعةِ حيثُ يشق رِعايتها من قِبلِ الإمامِ الأبعدِ
: ألْصق بالمقاصِدِ مِن إطْلاقِ القَولِ بالمنعِ، فَيقولُما هو كانيُّ على وهذا يفصلُه الشو

إذا كانتِ الإمامةُ الإسلاميةُ مختصةً بواحدٍ، والأمور راجِعةً إليهِ، مربوطَةً بهِ، كَما كانَ "
رالش كْمفَح ،تابِعِيهمو ابعينالتةِ وحابامِ الصةِ في أيثُبوتِ وِلاي دععِ في الثَّاني الَّذِي جاءَ ب

وأما إذا بايع كُلَّ واحدٍ مِنهما جماعةٌ في وقْتٍ . الأولِ أن يقْتلَ إذا لم يتب عنِ المنازعةِ
ذُوا على بلْ يجب على أهلِ الحَلِّ والعقْدِ أن يأخ. واحِدٍ، فَلَيس أحدهما أولى مِن الآخرِ

فَإن استمرا على الخلافِ كانَ على أهلِ الحَلِّ . أيدِيهما، حتى يجعلَ الأمر في أحدِهما
 لينأهلى المترجيحِ عالت وهجلا تخفَى وو ،لِمينسللم لَحأص وه نما مهوا مِنقْدِ أن يختارالعو

لذلك.  
لإسلامِ، واتساعِ رقْعتِهِ، وتباعدِ أطْرافِهِ، فَمعلوم أنه قَد صار في كُلِّ وأما بعد انتِشارِ ا

قُطْرٍ أو أقْطارٍ الوِلايةُ إلى إمامٍ أو سلْطانٍ، وفي القُطْرِ الآخرِ أو الأقْطارِ كَذلك، ولا ينفُذُ 
رِهِ الَّتي رجعت إلى وِلايتِهِ، فَلا بأس بتعددِ الأئِمةِ لبعضِهِم أمر ولا نهي في قُطْرِ الآخرِ وأقْطا

والسلاطينِ، ويجب الطَّاعةُ لكُلِّ واحدٍ منهم بعد البيعةِ لَه، على أهلِ القُطْرِ الَّذِي تنفُذُ فيهِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).178-176: ص (للجويني الغِياثي،) 323(
  ).12/232 (للنووي مسلمٍ، صحيح شرح) 324(
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من ينازِعه في القُطْرِ الَّذِي قَد فَإذا قام . أوامِره ونواهيهِ، وكَذلك صاحِب القُطْرِ الآخرِ
بتلَ إذا لم يقْتفيهِ أن ي كانَ الحُكْم ،لُهأه هعبايو ،هتفيهِ وِلاي تتلِ . ثَبلى أهع لا تجبو

 إلى ما تباعد الأقْطارِ، فَإنه قَد لا يبلُغُ القُطْرِ الآخرِ طاعته ولا الدخولُ تحت وِلايتِهِ؛ لتباعدِ
مِنها خبر إمامِها أو سلْطانِها، ولا يدري من قام مِنهم أو مات، فَالتكليف بالطَّاعةِ والحالُ 
هذِهِ تكْليف بِما لا يطاق، وهذا معلوم لكُلِّ من لَه اطِّلاع على أحوالِ العِبادِ والبِلادِ، فَإنَّ 

ينِ ولَ الصوا مِن أهكَّنمتأن ي نلاً عرِبِ، فَضضِ المغةُ في أرالوِلاي ن لَهونَ بِمرددِ لا يالهن
كْسكَذا العهتِهِ، ونِ، . طاعمةُ في اليالوِلاي ن لَهونَ بِمردرِ لا يهراءَ النلُ ما وأه كَذلكو

كْسكَذا العهالم. و ههذا، فَإن رِفهِ فَاعلَيلُّ عدلِما ت المطابِقةِ، وعيرللقَواعِدِ الش ناسِب
الأدلَّةُ، ودع عنك ما يقالُ في مخالَفَتِهِ، فَإنَّ الفَرق بين ما كانت علَيهِ الوِلايةُ الإسلامِيةُ في 

سِ النمش مِن حضهِ الآنَ، أولَيع ما هِيلامِ ولِ الإسلا أو ،باهِتم وهذا فَه كَرأن نمهارِ، و
  .)325("يستحِق أن يخاطَب بالحُجةِ؛ لأنه لا يعقِلُها

من خرج عنِ الطَّاعةِ، وفارق" :  في قَولِهِ) الطَّاعة(وقالَ الأمير الصنعانيُّ في تفسِيرِ 
أي طاعةُ الخَليفَةِ الَّذي وقَع الاجتِماع عليهِ، وكأنَّ ": "اهليةٌالجَماعةَ، ومات، فَميتته مِيتةٌ ج

المراد خليفَةُ أي قُطْرٍ مِن الأقْطارِ، إذْ لم يجمِعِ الناس على خليفَةٍ في جميعِ البلادِ 
إذْ لَو حمِلَ .  إقْليمٍ بقائمٍ بأمورِهمبلِ استقلَّ أهلُ كُلِّ. الإسلاميةِ، مِن أثْناءِ الدولَةِ العباسيةِ

هتفائِد لامِ، لَقلَّتلُ الإسعليهِ أه عمتليفَةٍ اجالحَديثُ على خ .لُهقَوةَ: (والجَماع قفارو ( أي
هِ كَلِمتهم، خرج عنِ الجَماعةِ الَّذين اتفَقُوا على طاعةِ إمامٍ انتظَم بهِ شملُهم، واجتمعت ب

هِمودع نم عحاطَه326("و(.  
لم ، و بتفْصِيلٍحاصِلُ هذا أنَّ المدوناتِ الفِقْهيةَ سبقَت إلى مناقَشةِ هذهِ المسألَةِ: وأقولُ

 محقِّقاً  هو الأصلُ ما دامأنَّ الحاكِم الواحِد: م ذلك مرتبِطٌ بعِلَّتِهِ، فالتحقيقأنَّ حكْتغفِلْ 
لمقْصدِ جمعِ الأمةِ ومنعِ تفرقِها، وعِند تباعدِ البلْدانِ وسعتِها فلا مانِع مِن التعددِ لمصلَحةِ 

  .ضبطِ البلادِ وحسنِ سِياسةِ العِبادِ، دونَ الشقاقِ والنزاعِ بين أهلِ الإسلامِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 والشهادةِ الغزوِ في جاءَ مِما العِبرة: وانظُر). 4/512 (للشوكانيِّ الأزهار، قِحدائ على المتدفِّق الجرار السيل) 325(
  ).43-42: ص (خان حسن لصِديق والهِجرةِ،

  ).1229-3/1228 (للصنعانيِّ السلام، سبل) 326(
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 مووالي كَمحةُالهذهِ لا تتِ قَضِيثُ كانحيحيدِ الحاكِمِ، ووقولُ بتن يأي مبر 
النصوص مرجِع الاستِدلالِ عِند من شدد في ذلك معقولَةَ المعنى، فالواجِب إغْفالُ هذهِ 

لجَمعِ الأمةِ الدعوةُ إلى الممكِنِ ونِها لَيست ذات جدوى، والمسألَةِ في الواقِعِ المعاصِرِ، لكَ
تأتلِف علَيها بِها شعوبها، وترجِع لَها بِها ، ها مصالحِعلى صِيغٍ هِي أرجى في تحقيقِ

عِزتها، فقَد أثْبت الواقِع أنَّ القِسمةَ الجُغرافِيةَ للدولِ المعاصِرةِ لا يمنع وحدتها، كالشأنِ 
والي راهفيما نيحادِ الأوربلِ الاتوفي د م.  

ومقَدنَّ أ تمليالع ةَ الحُكْمِ مِناتِقَضِيةِ الاجها ، تِهاديةِمِقْياسربتةُ المصالِحِ المعرِعاي.  
  

  المبحث الثاني
  المنظومة الدولية والعلاقات المعاصرة

اليوم لم يبن على صيغةِ الوحدةِ القائِمةِ على مِن المسلَّمِ أنَّ واقِع معظَمِ دولِ العالَمِ 
فيهِ م بِرلَةِ، اعتفي الجُم نِظامٍ لا ديني فْقما صِيغَ وةِ، إنينيابطَةِ الدالرديدعنى ج فْقةِ، ويادللس 

تي لا يكاد يوجد فيها نصيب مقاصِدِ المخلُوقِ صاحِبِ شِرعةِ هذا النظامِ، تِلْك الشرعةُ الَّ
. وبِناءً على تفسيرِ ذلك المشرعِ لمفهومِ السيادةِ قامت أرجاءُ المعمورةِ. للأمةِ المسلِمةِ

ةٌ ضِمقيلَها ب تقِيةِ، وإنْ بظومهذهِ المن ءٌ مِنزج تِثْناءٍ هِيونَ اسد موةُ اليلُ الإسلاميووالد ن
  .نِظامِها الداخلي لم تزلْ تملِك تصريفَها وفْق بعضِ أحكامِ الشريعةِ

ومع شِدةِ أهميةِ تحليلِ أصولِ ذلك وأسبابِهِ، لكنها لَيست مِن مقاصِدِ هذا البحثِ، 
عالَمِنا المعاصِرِ في مقابلَةِ ما تقَدم مِن البيانِ وإنما المقْصود هنا توضيح وضعِ الحالَةِ الراهِنةِ ل

مِن أجلِ المصيرِ إلى صِيغةٍ مقبولَةٍ شرعاً يمكِن معها وذَلِك بخصوصِ تقْسيمِ المعمورةِ؛ 
  . بِما يناسِبهالتعاملُ مع هذا الواقعِ

 صِفَةٍ مغايِرةٍ للصفَةِ الَّتي كانت علَيها في عصرِ العلاقات الدوليةُ المعاصِرةُ تقوم على
الدولَةِ الإسلاميةِ الواحِدةِ، حين كانَ التقنين للعلاقاتِ الخارجيةِ بين الدولِ قائماً على 

  .الحَربِ، إلاَّ في حالاتٍ استِثْنائيةٍ
 موةِ اليةِ العالَميظوملُ المنوساوِي فدضِها، ويعلاقاتِها بِبع ظِمنليٍّ يوونٍ دلقان عضخت

بينها في الحُقوقِ والواجِباتِ، وعدمِ تدخلِ الدولَةِ في الشئونِ الداخليةِ للدولَةِ الأخرى، 
رلِ الأخوعايا الدر نؤمةَ الَّتي تبلوماسِيلاقاتِ الدالع قيمفي وي دهعةٍ لم تمِيهِم، بصِيغحتى و
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التقنينِ الأرضي مِن قَبلُ، وإن كانَ الخَرق والتجاوز قائماً، واستِغلالُ بعضِ دولِ المنظومةِ 
  .لنفوذِها في تجميدِ القانونِ الدوليِّ فيما لا يأتي على أهواءِ أئمتِها

 بسببِ ما كانَ يجرِي فيما غَ أصالةً من قِبلِ غَيرِ المسلِمينهذا القانونُ وإن كانَ صِي
، ويعسر الحُكْم بالبراءَةِ على المقاصِدِ فيهِ من بعضِ الوجوهِ، بينهم مِن الحُروبِ والنزاعاتِ

والأمةُ المسلِمةُ جزءٌ مِن هذهِ ولكن الإنسانيةَ أصبحت خاضِعةً لَه بإرادتِها أو بغيرِ إرادتِها، 
  .الحالَةِ، فَقَد سِيقَت بوضعِها الدوليِّ المعاصِرِ إلى أن تكونَ جزءاً محكوماً ذهِ الصيغةِ

 مووليُّ اليونُ الدليِّ المعاصِرِفالقانوللواقِعِ الد الحاِكم وه . بِها هِي فرتلَةُ المعوالدو
يعتبِر جميع الدولِ، بِما فيها الإسلامية، مستقلَّةً لدولَةُ الخاضِعةُ لنِظامِهِ، والَّذي ا

  .)327(ومتساويةً
  :وبِناءً عليهِ

ةِ المسللأم اريخيالت ياسيالس عضفالوموالي لَه جودةِ لا ولِم. كَذَلِك  ياسيالس عضالو
الت رِ ااريخييلعالَمِ لغ ،لاميالإسموالي لَه جودلا و.  

  .إنما هِي حالَةٌ سِياسيةٌ مغايِرةٌ مِن كُلِّ وجهٍ للصفَةِ الدوليةِ التاريخيةِ
تينِ إسلامييلَتود ةِ بينرِ الحُدوديوتفي علاقاتِ الت لاحِظَ مِثالَهأن ت كْفيكيثلاً، ونِ م

وعلاقاتِ الولاءِ الوطني الخارِجةِ عنِ الولاءِ الديني، متمثِّلاً بالجنسيةِ والتبعيةِ، وتفسيرِ 
)بيميعاً ) الأجنراها جثِلَةِ، تالأم رِها مِنغَيو ،لِ العامعامفِ الترلَةِ بفي عةَ الصقْطُوعفْسِيرِ مالت

  .ريخي للدولَةِالتا
 تةِ الَّتي كانلِ الإسلاميولَةِ أوِ الدولاماتِ الفارِقَةَ للدى العألْغ ةُ واقِعوليهذهِ الحالَةُ الد

ت فرعت تكاَن ةِ حينينيابِطَةِ الدبقِيامِها على الر زها ) دارِ الإسلامِ( بتميلَيوالَّتي تتترَّلُ ع
، وكَذلك الشأنُ فيما قابلَها مِن سائرِ الدولِ الَّتي كانت توصف )دارِ الإسلامِ(يفات تعر

  ).دارِ الحَربِ( ب
وأصبحتِ الأمةُ المسلِمةُ اليوم إزاءَ القانونِ الدوليِّ المعاصِرِ في حالَةٍ تفْرِض عليها 

هعلَ معامالت:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).76: ص (صانيمحم صبحي للدكتور الإسلام، في الدولية والعلاقات القانون: انظُر) 327(
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  .الإنكارِ المطْلَقِ نظَراً لكونِهِ مِن صنعِ البشرِإما على وجهِ 
مع شريعةِ الإسلامِ، والاحتِيالِ بكُلِّ ما يتفِق مِنه وإما على التعاملِ معه بقَبولِ 

ريعةِ االلهِ فاقِ شلتأثيرِ في صِناعةِ القَرارِ ليأتيَ على وِمِن أجلِ الإيجادِ الثِّقَلِ الأسبابِ المشروعةِ 
  .صالحِ العِبادِلتحقيقِ م تبارك وتعالى؛

 هِملَيلِ، عسهاجِ الرلى مِنرِي عجلا يقيقِ المصالِحِ، وحلى تلا يأتِي ع المطْلَق كارالإنو
لامظَرِ إلى فاعِلِهِ، و. السكُونَ بالنأن ي وزجءِ لا ييلى الشع نِهِ والحُكْمظَرِ إلى كَوما بالنإن

تقْنين أرضِي، والشأنُ فيهِ كَما قالَ االله عز فَالقانونُ الدوليُّ . مقْبولاً في نفْسِهِ أو مرفُوضاً
، غير أنَّ ]82: النساء [﴾ ولو كانَ مِن عِندِ غَيرِ االله لَوجدوا فيهِ اختِلافاً كَثيراً ﴿: وجلَّ

والشريعةُ الَّتي تأتي على وِفاقِ ما . مشرعه قَصد بهِ ما هو أرجى في تحقيقِ مصالحِ الإنسانِ
أذِنَ االله فيهِ وكانت مِن العدلِ الَّذي أمر بهِ، فَهي حق، لا يوصف العدلُ بالباطِلِ لكونِهِ 

وصلِمٍ، كَما لا يسرِ مغَي مِن قَعو ودمحلُ مدلِ العلِمٍ، بسم مِن قَعنِهِ ولكَو بالحَق الظُّلْم ف
رائِعالش عرلِهِ شاالله الَّذي لأج كْمح وهطْلقاً، وهِ . موليِّ عامونِ الدفَةُ القانت فَلْسفإذا كان

  .ذا مِما يأتي على مقاصِدِ الإسلامِوخاصهِ تقوم على اعتِبارِ العدلِ ومنعِ الظُّلْمِ، فه
ص عليهِ مِيثاق الأممِ المتحِدةِ في شروطِ انضِمامِ ينما في مِثالِ  أخذْت صورتهولو 
وحاكَمت ذلك إلى ما . )328(أن تكونَ الدولَةُ طالبِةُ العضويةِ محبةً للسلامِ: دولَةٍ إليها

بهِ ش ه جاءَتإليهِ، فإن قبوس لاممى الَّذي جاءَ بهِ الإسالأس دالمقْص هتدجلامِ، لوةُ الإسريع
وقَد . أتى بصلاحِ الحَياةِ وإبقائِها واستمرارِها، أتى بالسلْمِ والسلامِ، ولهذا نصِيب مِن اسمِهِ

اتِها، إنما أمر بالقِتالِ حين يتعين وسيلَةً للدفْعِ تقَدم أنَّ دين الإسلامِ لَم يرِدِ الحَرب لذ
  .لفَسادٍ أعظَم لا يندفِع إلاَّ بالقِتالِ

يا  ﴿: والعلاقَات الَّتي كانت تقوم بين الشعوبِ والَّتي يلَخصها القُرآنُ في قَولِهِ تعالى
: الحُجرات [﴾ كَرٍ وأنثَى، وجعلْناكُم شعوباً وقَبائِلَ لِتعارفُواأيها الناس إنا خلَقْناكُم مِن ذَ

ق كَما علَيه الحالُ اليوم مِما كَفَلَه للشعوبِ القانونُ ، لم يسبِق أن فُسِح لَها الطَّري]13
 طيلَةَ قُرونٍ طَويلَةٍ، يصوغُ  فالعالَم الَّذي كانَ في حربٍ مع العالَمِ الإسلامي.الدوليُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).387: ص (قاسِم محمد الدين لمحيي للمعمورة، الإسلامي التقْسيم: انظُر) 328(
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وهذا . العلاقاتِ المعاصِرةَ بين عالَمِ اليومِ على أساسٍ مِن المسالَمةِ لم يكُن يعرِفُها مِن قَبلُ
  .يلْتقي مع دعوةِ الإسلامِ في إرادةِ قِيامِ العلاقاتِ على السلْمِ والأمنِ

 ما يكْفُلُه القانونُ الدوليُّ مِن ضماناتِ للحرياتِ، فكَم ترى وهكَذا إذا جِئْت على
 طَلَقنم ةُ هِيينيةُ الدداوت العكان قائمةً حين تقَباتِ الَّتي كانوائقِ والعةٍ للعإزاح فيهِ مِن

قاصِي الأرضِ يومئذٍ، كَما هو الشأنُ العلاقاتِ بين الدولِ، فلَم يكُن لدعوةِ الحَق أن تصِلَ أ
  !في ظِلِّ هذهِ الحالَةِ المعاصِرة؟

لم يعدِ القانونُ الدوليُّ أداةً : "بلِ الشأنُ كَما يقولُ بعض المختصين في القانونِ الدوليِّ
ميةِ والرفاهِيةِ والتعاونِ في اْتمعِ فَقَطْ لِحِفْظِ السلامِ، بل أصبح كَذلك وسيلَةً لتحقيقِ التن

  .)329("الدوليِّ
أسيساً على جلْبِ  مشروعٍ يقوم تخِلافِأتي على تلا شريعةَ الإسلامِ لا ريب أنَّ 

يوجِب على لاقاتِ الدوليةِ لكن مواكَبةَ هذا التغيرِ السريعِ في الع. المصالحِ ودرءِ المفاسِدِ
 ضاريروعٍ حشقى مةِ أرةِ صاحِبلِمةِ المسالأم ،مالأم هنسلُ حهجلإبرازِ ت سابِقأن ت

و ،فيالز ظْهِروت ،الحَق حِقرِ، تصةِ العقي ولُغلتةٍ تروعِها بصيغشللعالَمِ كُلِّهِ م مقَدما ت
  .اري المعاصِرِيفْقِده في مشروعِهِ الحض

أنها قامت أساساً على السلْمِ، لا : هوتأصِيلُ وضعِ المنظومةِ الدوليةِ المعاصِرةِ إذاً، 
والدولَةُ الَّتي تلْتزِم السلْم لا .  بغض النظَرِ عنِ التِزامِ بعضِ أعضائِها بذلك أم لاالحَربِ،

  ).ربٍدار ح(توصف بأنها 
م، يعمالَ ما نلامِ وجلْمِ والسالس ةٌ كَثيرةٌ، أنَّ قَوانينرارواقِعٍ فيهِ م في الأذْهانِ أمام رِد

في القانونِ الدوليِّ هِي بِمعزِلِ عن ممارساتٍ كَثيرةٍ في العالَمِ على خِلافِ هذا القانونِ 
لكن الشأنَ فيما يتيحه هذا القانونُ لدعوةِ الحق من أن . الَّذي دخلَت في مواثيق لالتِزامِهِ

  .تصِلَ العالَم كُلَّه، وأن يجِد المسلِمونَ فيهِ ما يطالِبونَ بحقوقِهم على أساسِهِ
الي تلِ التأتي في الفَصيةِ(أصِيلُ وسةِ المعاصِروليداتِ الدالمعاه.(  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).9: ص (اذُوب لمحمد العام، الدوليّ القانون) 329(
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  خلاصة الفصل
بالمفْهومِ السياسي المعاصِرِ جدِيد لم يعرف في زمنِ تقسيمِ ) الدولَة(صطَلَح  مـ 1

  .المعمورةِ إلى دارينِ
 الدولُ المعاصِرةُ التي حلَّت محلَّ الدولَةِ الإسلاميةِ التاريخيةِ، اختلَفَت فيها الآراءُ ـ 2

أنها إسلاميةٌ، فحيثُ كانَ ثابِتاً لَها وصف : راجِحهالامِ لَها، وفي بقاءِ وصفِ دار الإس
  .الإسلامِ بيقينٍ، فَهو مستمِر لا يزولُ عنها إلاَّ بيقينٍ

 تعدد الدولِ الإسلاميةِ حسب القِسمةِ الجُغرافيةِ المعاصِرةِ، إذا أسست فيهِ ـ 3
لاقَاتالحُكَّامِالع ددعفيهِ ت حقْدها فلا ينيلْمِ فيما بنِ والسعاولى التوحيدِ .  على تلُ عموالع

  .توجهاتِها وسِياساتِها مقْصد لشريعةِ الإسلامِ
وتقْبلُ  قَضِيةُ تعددِ الحُكَّامِ حسب الأقاليمِ قَضِيةٌ لَيست مِن قَواطِعِ الأحكامِ، ـ 4

  .اعتِبار اجتِماعِ الناسِ وعدمِ تفَرقِهِم: الاجِتهاد، والمِعيار فيها
 الوضع الدوليُّ المعاصِر يقُوم على اتفاقاتِ ومعاهداتِ سلامٍ وتعاونٍ تربطُ الدولَ ـ 5

دارِ (انتِفاءُ وجودِ : غرافيةِ التاريخيةِ، بِما حاصِلُهفيما بينها، أخرجتِ العالَم عن قِسمتِهِ الجُ
  .بتفْسِيرِهما الفِقْهي الشائِعِ) دارِ الحَربِ(و) الإسلامِ
 المنظومةُ الدوليةُ المعاصِرةُ جميعاً تخضع لقانونٍ دوليٍّ يقوم على السلْمِ والأمنِ ـ 6

قوقِ الإنةِ حعوبِورِعايصالحِ الشم حقيقت همِن دقْصلِ، بِما يوالد نينِ بعاوسانِ والت . هِيو
هديؤوت وافِقُهل تب ،نافي ما جاءَ بهِ الإسلاملَةِ لا تةٌ في الجُمحيحص قاصِدم.  
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  الخامسالفصل 
  نصوص الكتاب والسنة والنظرة للعالم

  

  المبحث الأول
  أصل العلاقات بين الأمم في الإسلام والمعمورة

العالَمين بما فيِها اللهِ رو ضالأر.  
هحانبا  ﴿: كَما قالَ سورِثُهاللهِ ي ضوا إِنَّ الأَربِراصوا بِااللهِ وعِينتمِهِ اسى لِقَووسقَالَ م

قِينتةُ لِلْماقِبالْعادِهِ، وعِب اءُ مِنشن يم ﴾] افالأع128: ر.[  
أَلَم تعلَم أَنَّ االلهَ لَه ملْك السماواتِ والأَرضِ، وما لَكُم مِن دونِ   ﴿: وقالَ عز وجلَّ
  ].107: البقَرة [﴾ االلهِ مِن ولِي ولاَ نصِيرٍ

هحانبقالَ سضِ؟ قُل اللهِ ﴿: والأَراتِ واوما فِي السن مام [﴾ قُل لِّمع12: الأن.[  
  ].255: البقَرة [﴾ لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ ﴿: وقالَ تبارك وتعالى

ولاَ يحسبن الَّذِين يبخلُونَ بِما آتاهم االلهُ مِن فَضلِهِ هو خيراً لَهم،  ﴿: وقالَ جلَّ وعلا
يس مرٌّ لَّهش ولْ ها بااللهُ بِمضِ، والأَراتِ واوماثُ الساللهِ مِيرةِ، وامالْقِي موخِلُوا بِهِ يا بقُونَ مطَو

بِيرلُونَ خمعران [﴾ ت180: آل عِم.[  
سانِ، وةٌ للإنباحلِ مكُلُّها في الأص ضوالأر ميعسانِجللإن باحما فيها م.  

  ].10: الرحمن [﴾ رض وضعها لِلأَنامِوالأَ ﴿: كَما قالَ تعالى
  ].29: البقَرة [﴾ هو الَّذِي خلَق لَكُم ما فِي الأَرضِ جمِيعاً ﴿: وقالَ عز وجلَّ

يا أَيها الناس كُلُوا مِما فِي الأَرضِ حلاَلاً طَيباً ولاَ تتبِعوا  ﴿: وقالَ تبارك وتعالى
  ].168: البقَرة [﴾ واتِ الشيطَانِ إِنه لَكُم عدوٌّ مبِينخطُ

  ].36: البقَرة [﴾ ولَكُم فِي الأَرضِ مستقَرٌّ ومتاع إِلَى حِينٍ ﴿: وقالَ لآدم وذُريتِهِ
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ها، وكُلُوا مِن رِزقِهِ، هو الَّذِي جعلَ لَكُم الأَرض ذَلُولاً فَامشوا فِي مناكِبِ ﴿: وقالَ
ورشهِ النإِلَيلْك [﴾ و15: الْم.[  

قَد خلَت مِن قَبلِكُم سنن،  ﴿: ، فَقالَ فَسيحةً لجَميعِ الناسِوأمر سبحانه بالسيرِ فيها
كَذَّبِينةُ الْماقِبكَانَ ع فوا كَيظُرضِ؛ فَانوا فِي الأَرانآل  [﴾ فَسِيررقالَ]. 137: عِمو :

قُلْ سِيروا فِي الأَرضِ؛ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق، ثُم االلهُ ينشِئُ النشأَةَ الآخِرةَ، إِنَّ االلهَ علَى  ﴿
ءٍ قَدِيريوت [﴾ كُلِّ شكَبن20: الع.[  

فِيم كُنتم؟ : لائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم، قَالُواإِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْم ﴿: وقالَ االله عز وجلَّ
أَلَم تكُن أَرض االلهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها فَأُولَئِك : قَالُوا. كُنا مستضعفِين فِي الأَرضِ: قَالُوا

  ].97: النساء [﴾ مأْواهم جهنم وساءَت مصِيراً
حانبقالَ سوةً ﴿: هعساغَماً كَثِيراً ورضِ مفِي الأَر جِدبِيلِ االلهِ يفِي س اجِرهن يمو ﴾ 

  ].100: النساء[
 ﴾ يا عِبادِي الَّذين آمنوا إنَّ أرضِي واسِعةٌ، فإياي فَاعبدونِ ﴿: وهذا كَما قالَ تعالى

 يا عِبادِ الَّذِين آمنوا اتقُوا ربكُم، لِلَّذِين أَحسنوا قُلْ ﴿: وقالَ عز وجلَّ]. 56: العنكَبوت[
 ﴾ فِي هذِهِ الدنيا حسنةٌ، وأَرض االلهِ واسِعةٌ، إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ

  ].10: الزمر[
البِلاد بِلاد االلهِ، : " قالَ رسولُ االله: عنه، قالَوعنِ الزبيرِ بنِ العوامِ، رضِي االله 

راً فأقِميخ تبثُما أصياالله، فَح عِباد العِباد330("و(.  
  .وهذا بمعنى الآيتينِ

سهذِهِ النواالله( ب ضأر) (االله بِلاد) (االله ميعاً ) عِبادج رائعسالاتِ والشلَتِ الرعج
خالِقِهم تأتي لتهم وبرم بصِلُهالَّذي ي ينيتِماءِ الدصوراً بمعنى الانحم ريشلوكِ البقويمِ الس

  .العبودِيةِ لَه عز وجلَّب، ومدبرِ أمرِهم تبارك وتعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنِ بإسنادينِ) 250: رقم 1/124" (الكَبير المعجمِ "في والطَّبرانيُّ) 1420: رقم 3/37 (أحمد أخرجه. حسن حديثٌ) 330(
  .بِهما حسن فهو بالمتابعةِ، ينجبِر ضعف الإسنادينٍ مِن كُلِّ وفي. بهِ مرفوعاً العوامِ، بنِ الزبيرِ
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 بسذهِ النبِ؛ لأنَّ هعطَنِ أو الشم إلى الإقليمِ أو الوهبسنلم تفاً، ورةً وعةٌ فِطْرواقِع
بتِ العصبيةَ الَّتي تفَرق بين الناسِ، حها دنيويةٌ، وربما سبفَلا تحتاج إلى التنبيهِ، ومصالِ

 ذَلِكةِ، فبخِوينيةِ الدبسةَلافِ النبوديهمإنَّ الععمجاللهِ ت .  
 عذا مثْبيتِهتريعاسِ إلى  الشتِماءاتِ النفي ان رافرِي بِهِ الأعجا تقَبائِلِهاةِ معوبِها وش 

يا أيها الناس إنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأنثَى،  ﴿: أصلُه قَولُ االله تبارك وتعالىو. وبلْدانِها
  ].13 :الحُجرات [﴾  لِتعارفُواوجعلْناكُم شعوباً وقَبائِلَ

ةٌ،  عظيمغايةٌمقْصود بهِ و ، إلى الأعراقِ كَونيٌّ قَدريوفي هذا دليلٌ على أنَّ الانتِماءَ
هِيروفعم واسِ بِما هالن نيب لاتهِ .  الصعلَي طَّلِعءٍ إلاَّ فيما لا ييم في شهنيب زمايولا ت

الت وهم إلاَّ االله، وهةمِنفي الآي دعى، كَما قالَ بقْو :﴿ قاكُماالله أت دعِن كُممإنَّ االله . إنَّ أكْر
بيرخ ليمع ﴾هثْبِتقْوى، لكن لا يلُّ على التدي قَد الظَّاهِرو ،.  

لمعروف في فإذا ظَهر ذِهِ الآيةِ صِحةُ الانتِماءِ إلى القَبائلِ والشعوبِ، وهو المشهور ا
فَكَذلك مِن بابهِ الانتِماءُ للأوطانِ، على ما جرت بهِ أعراف الناسِ قَديماً .  فِطْرةًالخَلْقِ

ديثاً، وحوعارتفُونَ، كَما يعارتيارِ لقاطِنيها، بهِ يةِ الدبنِس هجو وةِ، وهقيسابِهم العِرفُونَ بأن
) دِيار بني فُلانٍ: (، وعِند العربِ)بِلاد الهِندِ(، و)بِلاد الرومِ(و)  الفُرسِبِلاد: (كَما يقالُ

  ).آلِ فُلانٍ(و
وموآد ،مكُلُّهم لآد اسميعاً إلى النج قيم العِرهتِماؤوان ،واحِد مرابٍ، فأبوهت مِن 

 والبشريةِ، وإليها يرجِع حق الوجودِ والحَياةِ هذهِ الأرضِ، وتِلْك هِي المساواةُ في الخَليقَةِ
  .هذهِ المعمورةِوجهِ على 

تعمةُ جسانِيةُ والإنميلاقَةُ الآدةًفالعلِ أموا في الأصكانو ،مةًهكَما قالَ  واحِد ،
هحانبس :﴿ أم اسةًكانَ النة [﴾  ةً واحِدقَرل ، و]213: البب ،اسالن قفَرأتِ لِتاالله لم ت رائِعش

نزلَت لتجمعهم على الحَق والهُدى، وأن تزيح عنهم أسباب الردى، وهو مقْصد لا يكونُ 
  .على حب الخَيرِ للناسِيقُوم مع العداوةِ، إنما 

تآلُف  عز وجلَّ بجعلِ الناسِ شعوباً وقبائِلَ، هو توافُق والَّذي أراده االلهفالتعارف لِذا 
  .فتخالُتناكُر ولا 

تأسيساً على السلْمِ والأمنِ؛ إذِ لاقات قائمةً ي يجرِي علَى هذا أن تكُونَ العذوالَّ
  .التآلُف لا يكُونُ مع الحَربِ والعداوةِ
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أنَّ الأصلَ في العلاقَةِ بين الناسِ : د ما تقدم في هذا الكِتابِ تأكيداًوفيهِ دليلٌ يزي
لا الاخِتلاف فاقوالات ،بلا الحَر لْمالس.  

 تذَكَرصِلُ بالجِهادِ ما وتفي الكَلامِ على ما ينبيلامِيلَ في الإسلا :  أنَّ الأص لْمالس
بمِن  .الحَر نِوذلكيتجِه:  

  .أنَّ الحَرب فَساد في العِبادِ والبِلادِ، واالله لا يحِب الفَساد: الأولى
  .أنَّ سبب القِتالِ في الشريعةِ هو دفْع العدوانِ: والثَّانِيةُ
مِ، كالشأنِ فإنَّ الكُفْر يوجد في دارِ الإسلا.  لمن زعم أنه لأجلِ إزالَةِ الكُفْرانِخِلافاً

  .في أهلِ الذِّمةِ
قولُ،كَذلكعالى يفاالله ت  :﴿  تميعاً، أفأنج ضِ كُلُّهمفي الأر نم نلآم كبشاءَ ر لَوو

مِنينؤوا مكُونى يتح اسالن كْرِهإلاَّ بإذْنِ االله. ت مِنؤفْسٍ أن تما كانَ لِنس [﴾  و99: يون -
  .د الكُفْرِ إرادةٌ كَونيةٌ، لا سبيلَ أنْ تمحوه الإرادةُ البشريةُفَوجو]. 100

  .فَهذهِ نظْرةُ الإسلامِ إلى الآخرِ
 فعارالت ةِ، وآثَرداوبِ والعكِ الحَررلْمِ وتونِ السإلى قان رالآخ العالَم فإذا صار

  .دين الإسلامِ، وأراد االله تعالى مِن جميعِ بني البشرِوالتآلُف، فذلك عين ما جاءَ بهِ 
وحالَةً ت الواقِع فْرِضذا لا يإلىبِه العالَم مقَسأن ي لامٍ( وجِببٍ(و) دارِ إسر؛)دارِ ح 

وإنْ  ﴿:  يقُولُلأنَّ السلْم مِن الآخرِ لا تقابِلُه الحَرب مِن أهلِ الإسلامِ، كَيف واالله تعالى
  ؟]61: الأنفال [﴾ جنحوا للسلْمِ فَاْجنح لَها

هنا ا وةٌ لهعِباردِلعبةِ علاَّفٍ  لاَّمابِ خدِ ما الوهوأج مِن صلَخيقُولُذَلِكي ،" : دار
 على الإطْلاقِ، ودار الإسلامِ هِي الدار الَّتي تسود فيها أحكامه، ويأمن فيها المسلِمونَ

الحَربِ هِي الدار الَّتي تبدلَت علاقَتها السليمةُ بدارِ الإسلامِ؛ بسببِ اعتِداءِ أهلِها على 
وعلى هذا إنما يتحقَّق اختِلاف . المسلِمين أو على بِلادِهِم أو على دعوتِهم أو دعاتِهم

 الدولَةِ الإسلاميةِ وبِلادِ غَيرِ المسلِمين الَّذين بدأوا المسلمين بالعدوانِ، أو الدارينِ بين بِلادِ
حالُوا بينهم وبين بثِّ دعوتِهم، وقام المسلِمونَ بِما يجِب عليهم من دفْعِ العدوانِ عنهم، 

دِ علاقَتهم، وانقَطَعتِ العِصمةُ بينهم، بحيثُ يصبِح وحِمايةِ دعوتِهم، وقَطَعوا بتِلْك البلا
أما الأمةُ غير الإسلاميةِ الَّتي لم تبدأ . أهلُ البلَدينِ لا يأمن واحِد منِهم في بلادِ الآخرِ

يعرِضونَ دينهم عل من المسلمين بعدوانٍ، ولم تعترِض لدعاةِ الإسلامِ، وتركَتهم أحراراً 
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 سِلَتا، إذا ما أروعدم فْتِنداعِياً، ولا ت قاوِمونَ، لا تريدم بِما يهراهِينونَ بقيمشاءُونَ، ويي
ها وبينالأمانُ بينةِ، ولْميلاقَتِها السع حِلُّ قِتالُها، ولا قَطْععاةِ، فهذهِ لا يالد ثَةٌ مِنإليها بِع 

 أو عقْدٍ، وإنما هو ثابِت على أساسِ أنَّ الأصلَ السلْم، ولم يطْرأ المسلِمين ثابِت، لا بِبذْلٍ
  .)331("ما يهدِم هذا الأساس، من عدوانٍ على المسلِمين، أو على دعوتِهم

 والعقْد أو العهد بينها موجود، فَهذا ،ولِ العالَمِ اليوم قائِمةٌبلِ المواثيق بين د: وأقُولُ
آكَد في تحقيقِ المقْصودِ الشرعي في أن تقوم العلاقات بين الشعوبِ على التعارفِ المقْتضِي 

  .للسلْمِ والأمنِ
صنيفَةَ في اعتِبارِ الأمانِ أساساً لوأبي ح ة رأيرهأبو ز خيالش حجردارِ (فِ و

لا شك أنَّ هذا الرأي هو الَّذي يتفِق مع اعتِبارِ أنَّ الأصلَ في العلاقَةِ هو : "، وقالَ)الإسلامِ
السلْم؛ لأنه لم يعتبِرِ الدار دار حربٍ إلاَّ كانَ الاعتِداءُ بالفِعلِ بزوالِ أمانِ المسلِمين، أو 

اءِ بالمتاخمةِ، من غَيرِ عهدٍ ملْزِمٍ، أو من غَيرِ مِيثاقِ عدمِ اعتِداءٍ يجعلُ الحَرب بتوقُّعِ الاعتِد
  .)332("متوقَّعةً في كُلِّ وقْتٍ

  

  المبحث الثاني
  تأصيل المعاهداتِ والاتفاقاتِ الدولية

كُلُّ تعهدٍ تأخذُه الدولُ "دوليِّ، إذْ المعاهدات الدوليةُ لَها صِفَةُ الإلزاميةِ في القانونِ ال
الأطْراف على نفْسِها لا يولِّد بينها واجِباً أخلاقيا بسِيطاً، وإنما يعتبر جزءاً مِن المعاهدةِ، 

  .)333("يكَونُ إلْزاماً يربِطُ هذهِ الدولَ بعضها بالبعضِ الآخرِ
  شريعةِ الإسلامِ؟فأين هذا مِن 

  .المعاهدات الدوليةُ بابها المعاملات، وأساسها المصلَحة

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).76-75: ص (خلاَّف الوهاب لعبد الإسلامية، الدولَة نِظام أو الشرعية، السياسة) 331(
 أنَّ أجلِ مِن اليوم، المتاخمةِ اشتِراطِ ضعف وبين). 57: ص (زهرة أبو لمحمد الإسلام، في يةالدول العلاقات) 332(

  .سواءٌ وعدمها فالمتاخمةُ الفَضاءِ، مِن ويقَع بعدٍ، مِن يقَع أصبح الاعتِداءَ
  ).558: ص (اذُوب لمحمد العام، الدوليّ القانون) 333(
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  .والأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ، لا تنتقِلُ عنها إلاَّ بدليلٍ
  .صِحةُ اعتِبارِ المصلَحةِ المرسلَةِ: في المصلَحةِوالأصلُ 

، ويقولُ ]1: المائدة [﴾ لَّذين آمنوا أوفُوا بالعقودِيا أيها ا ﴿: وااللهُ تعالى يقولُ
بيالن " : َلِمونلىالمُسروطِهِمع334(" ش(.  

 والمنظَّمات العالميةُ والهَيئات الدوليةُ .فيهِ تحقيق حِفْظِ الضروريوالأصلُ اعتِبار ما 
ةٍ مِنغٍ واضِحعلى صِي قوموالَّتي ت ،موللمصالحِ الي لْبفاقاتِ على ما فيهِ جداتِ والاتالمعاه 

مِ إلاَّ بموافَقَتِها في ذلك؛ إذْ ذاك الراجِحةِ، ودفْع للمفاسدِ الراجِحةِ، لا تأتي شريعةُ الإسلا
وريرةِ في حِفْظِ الضريعدِ الشلمقْص طابِقم.  

روعيشتِ الأدلَّةُ منيب قَدو دفاءَ بهِ عِنالوو تِ الالْتِزامضفَرو ،لِمينرِ المسغَي عةَ الحِلْفِ م
  .وقوعِهِ

لا حِلْف في الإسلامِ، وأيما حِلْفٍ : " فعن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ، قالَ قالَ رسولُ االله
  .)335("كانَ في الجاهِلِيةِ لَم يزِده الإسلام إلاَّ شِدةً

اسٍ، قالَوبنِ ابنِ عولُ االله: عسقالَ ر " : َكُلُّ حِلْفٍ كانلامِ، وفِي الإس لا حِلْف
 الحِلْف تقَضي نأنمِ وعالن رمنِي أنَّ لِي حرسما يةً، وإلاَّ شِد لامالإس هزِدي ةِ فَلَمفي الجاهِلِي

  .)336("الَّذِي كانَ في دارِ الندوةِ
شهِدت حِلْف المطيبين مع عمومتِي : " قالَ الرحمن بنِ عوفٍ، عنِ النبي وعن عبدِ

كُثُهي أنمِ وإنعالن رمأنَّ لي ح فَما أحِب ،337("وأنا غُلام(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 وابن) 3594: رقم (داود أبو ووصلَه. الجَزمِ بصيغةِ) 2/794" (الصحيحِ "في البخاري علَّقَه. صحيح حديثٌ) 334(
) 2890: رقم (والدارقُطني) 7/205" (الكامِلِ "في عدي وابن) 4/90" (الآثارِ معاني "في والطَّحاوي) 637: رقم (الجارودِ
2309: رقم 2/49 (والحاكِم (قيهيى "في والبرالكُب) "7/249و ،6/79 (بِ"وعالش) "ديثِ مِن) 4/75رةَ أبي حيره .
هنادوإس سنح .لَهو واهِدش صِحبِها ي.  

)335 (هجأخر لِمسم) 2530: رقم.(  
  .صحيحٍ بإسنادٍ) 9291: رقم" (تفْسيرهِ "في الطَّبري جريرٍ ابن أخرجه. صحيح حديثٌ) 336(
  .صحيح وإسناده) 1655: رقم (أحمد أخرجه. صحيح حديثٌ) 337(
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بينالمطََي حِلْف وهولِ، والفَض ى حِلْفعدالَّذي ي وه ذا الحِلْفهالثَّاني، إذْ أنَّ و 
بيالن لِدوم قبلَ سالأو الحِلْف  ذاه يمسو ،)بينالمطَي ضاً، ) حِلْفأي مهمِن ههودلأنَّ ش

  .في تفْصيلٍ لأهلِ السيرِ
 فإنَّ أوفُوا بِحِلْفِ الجاهليةِ،: " قالَ رسولُ االله: االله بنِ عمرٍو، قالَ  وعن عبدِ

  .)338("الإسلام لم يزِده إلاَّ شِدةً، ولا تحدِثُوا حِلْفاً في الإسلامِ
المعاقَدةُ والمعاهدةُ على التعاضدِ والتساعدِ والاتفاقِ، : أصلُ الحِلْفِ: "قالَ ابن الأثير

نيالقِتالِ بنِ ولى الفِتةِ عفي الجاهِلِي هفَما كانَ مِن يهالن درالَّذِي و الغاراتِ، فَذلكالقَبائِلِ و 
، وما كانَ مِنه في الجاهِلِيةِ على نصرِ )لا حِلْف في الإسلامِ: ( عنه في الإسلامِ، بِقَولِهِ

:   قالَ فيهِالمظْلُومِ، وصِلَةِ الأرحامِ، كَحِلْفِ المطَيبِين، وما جرى مجراه، فَذلك الَّذِي
، يرِيد مِن المعاقَدةِ على الخَيرِ )وأيما حِلْفٍ كانَ في الجاهِلِيةِ لَم يزِده الإسلام إلاَّ شِدةً(

ةِ الحَقرصن339("و(.  
اصكْرٍ الجصقالَ أبو بفإن قِيلَ: "و :بِيفَى النن فَقَد  ِلامالإس لِهِ حِلْفلا : (بِقَو

معناه نفْي التوارثِ بِهِ مع ذَوِي الأرحامِ؛ لأَنهم كانوا يورثُونَ : قِيلَ لَه. )حِلْف فِي الإسلامِ
ةِ فَباقٍ ثابِترصالنقْلِ والحِلْفِ في الع كْما حونَ ذَوِي الأرحامِ، فأَمد 340("الحَلِيف(.  

لى أنَّ نليلٌ عذا دفي كُلِّ هو ترا أملٌ، مِمدوع قح ولِمِ فِيما هرِ المسيلِمِ لغةَ المسرص
  .بهِ شريعةُ الإسلامِ

لِمينرِ المسغَي عداتٍ معاهلَةِ في موولُ الدخد:  
و لمينالمس كَةٍ، بينرتشم نافِعفاقاتِ مودٍ واتهولُ إذاً في عخفالدرشم ،في غيرِهِم وع

  .الأصلِ
 في اتفاقٍ دوليٍّ مع قُريشٍ، وذلك في معاهدةِ الصلْحِ المعروفِ  دخلَ النبيفَهكَذا 

  .بصلْحِ الحُديبيةِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 مِن وغَيرهم) 9295: رقم (جريرٍ وابن) 1585: رقم (والترمذي) 6933: رقم (أحمد أخرجه. حسن حديثٌ) 338(
  ".صحيح حسن حديثٌ: "الترمذي وقال. حسن وإسناده. دهِج عن أبيهِ، عن شعيبٍ، بنِ عمرِو حديثِ

  ).1/424 (الأثير لابنِ الحديث، غَريب في النهاية) 339(
  ).2/226 (للجصاصِ القرآن، أحكام) 340(
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الهَديِ النبوي عهود ومصالَحات مع بعضِ القَبائلِ، تؤمنهم وتذُب عنهم أي وفي 
 في  كالشأنِ فيما عقَده النبي.  قَد تكونُ ضِمن إطارِ الدولَةِ الإسلاميةِوهذهِ. اعتِداءٍ

  .، ومع نصارى نجرانَ)341(الوثيقَةِ الدستوريةِ بين مواطِني دولَةِ المدينةِ
كبارااللهُ ت مرلاءِ الَّذي حذا من قَبيلِ الوه ءٌ مِنيش سلَيعالى، ووت لَّفَقَدجو زقالَ ع  :

لا يتخِذِ المؤمِنونَ الكافِرين أولِياءَ مِن دونِ المؤمِنين، ومن يفْعلْ ذلك فَلَيس مِن االله في  ﴿
  ].28: آل عِمران [﴾ شيءٍ، إلاَّ أن تتقُوا مِنهم تقاةً

تعاونِ بين المسلِمين وغَيرِهم على ما هو بِر وخير، كما يدلُّ عليهِ أصلُ مشروعيةِ ال
ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أن صدوكُم عنِ المسجِدِ الحَرامِ أن  ﴿: كَما قالَ تبارك وتعالى

  ].2: المائِدة [﴾  والعدوانِتعتدوا، وتعاونوا على البِر والتقْوى، ولا تعاونوا على الإثْمِ
وهذا المعنى للتعاونِ وإن قَصرت في إبرازِهِ تفاسِير الأقْدمين، تأثُّراً بِما سمي بآيةِ 
السيفِ، لَكِنه أقْرب إلى مقْتضى دلالاتِ الألْفاظِ، كَما نبه علَيهِ بعض أعلامِ العلَماءِ، 

وهو ما دلَّ علَيهِ القُرآنُ العظيم في مواضِع، والجارِي . مةِ الطَّاهِرِ ابنِ عاشورٍ، وغَيرِهِكالعلاَّ
  .، كَما دلَّ عليهِ ما تقَدم وغَيره مع هديِ رسولِ االله

ن الدولِ يعود إلى من ب أن يعلَم أنَّ تقدير الصلاحِ في عقْدِ الاتفاقاتِ بين يجِكِلَ
 ،وعاتمأو ا قْدِهِ الأفْرادبع قوما يمِم سولَي ،لِمينورِ المسأولِياءِ أم لْطَةُ الحُكْمِ مِندِهِ سبِي

 نفي الكَلامِ ع مقَدةِ(كَما تدِ المسالَمهع.(  
ه منظَّمةٌ واحِدةٌ، قَدِ الْتزم كُلُّ أعضائِها العالَم الآنَ تجمع: "وقالَ الشيخ أبو زهرة

بقانونِها ونظُمِها، وحكْم الإسلامِ في هذهِ أنه يجِب الوفاءُ بكُلِّ العهودِ والالتِزاماتِ الَّتي 
 هردِ الَّذي قَرهفاءِ بالعلاً بقانونِ الومةُ، علاميلُ الإسوها الدزِملْتعلى تو ،القرآنُ الكَريم

 دار ربتعل تبٍ ابتِداءً، برح ةِ دارةِ العالَميسمي لهذهِ المؤستنالَّتي ت المخالِفين دِيار دعلا ت ذلك
  .)342("عهدٍ

  .هذا ما لا يجوز سِواه: وأقولُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)341 (صذِهِ نثيقَةِ هالو ةً ثابِترِواي .قَدو هتعبتقِهِ بألْفاظِهِ تءٍ في وطُرزج حديثي خاص.  
  ).60: ص (زهرة أبو لمحمد الإسلام، في الدولية العلاقات) 342(
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،لِمينفاءِ على المسةٌ الوةُ واجِبوليالد داتالمعاهو ذلك؛ ولازِم رحِفْظُها أمها وتصِيان 
ما كَثيرةٍ، كَلِما أمر االله تبارك وتعالى بهِ مِن الوفاءِ بالعهودِ، وحرم مِن نقْضِها، في نصوصٍ 

  .سأذْكُره في المبحثِ التالي
  :صيلِغَير أنَّ الحَري بالتنبيهِ وأن يكُونَ جزءًا مِن هذا التأ

في المعاهدةِ راجِحةً معتبرةً في ) مصلَحةِ الدولَةِ، أو الأمةِ(أن يعتبر كَونُ المصلَحةِ 
فالمعاهدات الَّتي تعقَد وقَد . شريعةِ الإسلامِ، فنحن أمةٌ تعتبِر سلوكَها بِموافَقَةِ حكْمِ االله

أج تأسيساً مِن تعوبِ، أو قامغلالِ للشأو الاسِت ،ةِ الحَقوععِ دنرارِ والظُّلْمِ أو ملِ الإض
  .استِباحةِ موارِدِ أرزاقِها، فتِلْك معاهدات باطِلَةٌ في حكْمِ االله، ولا قُدسِيةَ لَها

بيقالَ الن قَدو " :في تسوطاً لَيررِطُونَ شتشما بالُ أقْوامٍ ي كِتابِ االله؟ ما كانَ مِن 
 ،قااللهِ أح طٍ، كِتابرإنْ كانَ مِئَةَ شباطِلٌ، و ولَّ فَهجو زفي كِتابِ االله ع سطٍ لَيرش

ثَقطُ االلهِ أورش343(الحديثَ" و(.  
ما ] 35: محمد [﴾ تم الأعلَونَفَلا تهِنوا وتدعوا إلى السلْمِ وأن ﴿: وفي قَولِهِ تعالى

  .يشعِر بمنعِ الدخولِ في معاهداتٍ يكونُ المسلِمونَ فيها في خنوعٍ واستِسلامٍ
 لا تنقَض بعد وقوعِها غَير مشروعةٍ إلاَّ بالإعلامِ مِن قِبلِ من يملِك لكن المعاهداتِ

. تنقَض مِن آحادِ الناسِ، كَما لا يحِلُّ أن تنقَض غَدراًالقَرار، وهو الحاكِم أو نائِبه، لا 
  .على ما تقَدم بيانه في محلِّهِ

  :الخُلاصةُ
 تفاصيلِها وما يتِم التعاهد الحُكْم في أنها مشروعةٌ، و: أصلِ المعاهداتِفيإذاً الحُكْم ف

  .لموافَقَةِ لحُكْمِ االله، ورجحانِ المصلَحةِعليهِ، فلا بد مِنِ اعتِبارِ ا
وهذا بيانٌ لا بد أن يذْكَر، خصوصاً في ظِلٍّ واقِعٍ تصاغُ فيهِ الكَثير مِن الاتفاقاتِ 

لِ  وجه إضرارِهِ بأهغالباًالدوليةِ بِما هو خارِج عنِ العدلِ والحَق، لتحقيقِ غَرضٍ لا يخفَى 
  .الإسلامِ
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)343 (فَقتعليهِ م :هجرأخ خاريالب) ى ومواضِع 444: رقمأخر (لمسوم) ديثِ منِ) 1504: رقمة حةٍ في عائِشقِص.  
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  :رأي آخر في المعاهداتِ المَعقودةِ اليوم بين الدولِ الإسلاميةِ وغَيرِها
بِناءً على أنَّ معاهداتِ الصلْحِ والموادعةِ لا يقوم بِها إلاَّ الحاكِم، كَما تقَدم في 

نِ مكامِها، فماذا عمِأحوداتِ اليلْ لعافَ؟ عاهقْدِ مِثْلِ هذهِ هلَةُ لعةُ المؤهعيرفَةُ الشقِديها الص
  المعاهداتِ؟

 فيهِ، وألخِّص رعيعِ القائمِ، والحُكْمِ الشضالو رصوت وه ذلك وابج ررحالَّذي ي
 ةَ في ذَلِكفصيلِهِالعِبارذا الكِتابِ، ولتفي ه هذِكْر مقَدا تلٌّمِمحم رآخ :  

 هِي اليوم دولٌ كَثيرةٌ، كُلُّ دولَةٍ مِنها لَها كِيانها الدولَةُ الإسلاميةُ التاريخيةُ ـ 1
وبغض النظَرِ عنِ القَدرِ المحكَّمِ في سِياسةِ كُلِّ مِنها من شريعةِ الإسلامِ، . السياسي المستقلُّ

  . تنتمي إلى الإسلامِ، ويدين معظَم شعوبِها بدينِ الإسلامِإلاَّ أنها لم تزلْ
  .لا ينافِي أهلِيةَ الحاكِمِف فأما تقسيمها السياسي، ـ 2
 وأما نِظامها وقانونها، فَلَه نصيب متفاوِت قِلَّةً وكَثْرةً من موافَقَةِ ما أنزلَ االله، ـ 3

صيبن قابِلُهرِيلى المشع لِبغالَّذي يةِ االلهِ، وريعش نريعِ الخارِجِ عشالت أويلُ مِنعِ فيهِ الت.  
  . أصلِ انتِمائِهِ إلى الإسلامِوالشأنُ في شخصِ الحاكِمِ، أنه على ـ 4
، فَقْد يرافِق غَلَبته ما هو  وأما استيلاءُ الحاكِمِ بالغلَبةِ، ثُم يستقر عليهِ شأنُ البلَدِـ 5

حيحالاستِقْرارِ ص دعب هكْمح لكن ،ذورحم.رآخ ضِعولاً مفَصيانِهِ مذا لبهو .  
 تِبارفَاعدلُ المعاهعجذا الواقِعِ يةً، هلازِم موةُ اليلُ الإسلاميوها الدعقِدةَ الَّتي تولياتِ الد

أن تكونَ محقِّقَةً : قِدها هو الحاكِم أو من ينوب منابه، وغايةُ ما يبقَى مِن شرطِهافعا
  .المصلَحةَ الراجِحةَ للشعبِ المسلِمِ، وأن لا تكونَ على حِسابِ الإضرارِ بمصالِحِ الأمةِ

ه رالآخ أيالر على إلْا لكن هتفِكْر قومنا ته موةِ اليميعِ المواثيقِ القائِمغاءِ اعتِبارِ ج
ظْرلِ؛ لأنَّ نوالد نيةِ لصاحِبِ ةَ بذهِ الفِكْره ولا نائِب أن لا إمام وةِ هلِمةِ المسواقِعِ الأم

حكَّام المسلِمين ا أم. ائبِهِمعاهدةٌ لا يجرِيها غَير الإمامِ أو ن) الموادعةُ(أو ) المسالَمةُ(و. إمامٍ
 موالي مةِ فَهو الأهليرامِ فاقِدلإب رةٌ غَيةِ وِلايم على الأمهتةِ، إذ وِلايةٍ للأملْزِمداتٍ معاهم
  .شرعيةٍ
أقُولُو :وهماءِ والأمةِ للدمإلْغاءُ العِص ضاهقْتفإنَّ م ،هطَرفَى خخلا ي ظَرالِ ذا الن

  .والأعراضِ
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  .وبعض هؤلاءِ يصرح بِهِ
وهو بلا ريب نتيجةٌ عِند صاحِبِ هذا الفِكْرِ عن نظْرتِهِ لسِياسةِ الحُكْمِ في البلادِ 

عاً لَهبوت ،هدةِ عِنرعيرِ الشيومِ بغبِ نِظامِهِ الموسبكْمِهِ على الحاكِمِ بسةِ، وحلاميالإس الحُكْم 
  .على شخصِ الحاكِمِ بالكُفْرِ

  .لَكن هذا منقوض بِما أشرت إليهِ آنفاً
أنَّ انتِماءاتِ حكَّامِ :  وهو،ويبقَى الأصلُ المستقِر الَّّذي لا يحِلُّ أن ينقَض إلاَّ بِيقينٍ

ماءَ الشانِتلامِ، ولَةِ إلى الإسفي الجُم لِمينالمسلامالإس ولَةِ هوالد دينلامِ، وعوبِ إلى الإس.  
ومِن الجَديرِ بالملاحظَةِ أنَّ مِن أهلِ العلْمِ من سبق إلى التنبيهِ على أنَّ عقْد الأمانِ لو 

لا ح نمِم هقوعو رِضافْتم وقْدِهِ، فَهفي ع لَه راًقغَد قَضنلا ي ربتع.  
ويوقالَ الن" : م دارهنن هادمِم ملَ قَوخةِ، فَدعيالر مِن ةَ واحِدنالهُد قَدع لَوو

  .)344("الإسلامِ، لم يقَروا، لكن يلْحقُوا بمأمنِهم؛ لأنهم دخلُوا على اعتِقادِ أمانِهِ
نِ للأمانِ عاصِمتأمالمس هذا أنَّ اعتِقاد هجورِ وغَي مِن هفْسِهِ ومالهِ، وإن كانَ عاقِدلن 

  .أهلِهِ
  .وهذا هو المتناسِق مع تعظيمِ المواثيقِ وتحريمِ الغدرِ في شريعةِ الإسلامِ

  

  المبحث الثالث
  حرمة عهد الأمان في شريعة الإسلام

وجعلَه حكْماً مؤكَّداً، وذلك في مواضِع أمر االله عز وجلَّ بحِفْظِ العهودِ أمراً مغلَّظاً، 
  :مِنهاكَثيرةٍ في كِتابِهِ، 

  ].1: المائدة [﴾  يا أيها الَّذين آمنوا أوفُوا بالعقودِ ﴿: قَولُه عز وجلَّ
لُهقَوئُولاً ﴿: وسكانَ م دهدِ، إنَّ العهفُوا بالعأوراء [﴾ و34: الإس.[  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).10/334 (للنووي الطَّالبين، روضة) 344(
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، ولا تنقُضوا الأيمانَ بعد توكِيدِها، وقَد جعلْتم موأوفُوا بِعهدِ االله إذا عاهدت ﴿: هوقَولُ
ولا تكونوا كالَّذِي نقَضت غَزلَها مِن بعدِ قُوةٍ . االله علَيكُم كَفِيلاً، إنَّ االله يعلَم ما تفْعلُونَ

  ].92-91: النحل [﴾ أيمانكُم دخلاً بينكُم، أنْ تكُونَ أمةٌ هِي أربى مِن أمةٍأنكاثاً، تتخِذُونَ 
بينِ النا الحَديثُ عأمو  افَ في ذَلِكجِد كَثير.  

 من كانَ بينه وبين قَومٍ: " يقُولُ سمِعت رسولَ االله: عن عمرِو بنِ عبسةَ، قالَف
  .)345("عهد، فلا يشد عقْدةً ولا يحلُّها حتى ينقَضِي أمدها، أو ينبِذَ إلَيهِم على سواءٍ

صِفاتِ المنافِقين دِ مِنهالع قْضلَ نعج قَدو.  
دبع ثَ بذَلِكدكَما ح بِينِ الناالله عنهما، ع ضِيرٍو، رمع االله بن َقال  :" نم عبأر

كُن فِيهِ كانَ منافِقاً خالِصاً، ومن كانت فيهِ خصلَةٌ مِنهن كانت فيهِ خصلَةٌ مِن النفاقِ، 
إذا اؤتمِن خانَ، وإذا حدثَ كَذَب، وإذا عاهد غَدر، وإذا خاصم : حتى يدعها

ر346("فَج(.  
، فَلَما عرفْت كَذِبه، )347(كُنت أقُوم على رأسِ المختارِ: ، قالَعن رِفاعةَ بنِ شدادٍو

: هممت أنْ أسلَّ سيفِي فَأضرِب عنقَه، فَذَكَرت حديثاً حدثناه عمرو بن الحَمِقِ، قالَ
ه، أُعطِي لِواءَ الغدرِ يوم من أَمِن رجلاً على نفْسِهِ فَقَتلَ: " يقولُ سمِعت رسولَ االله

  ".القِيامةِ
من آمن رجلاً على دمِهِ، فَقَتلَه، فَأنا مِنه برِيءٌ، وإن كانَ المقتولُ : "وفي رِواية

  .)348("كافراً

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

). 8679: رقم" (الكُبرى "في والنسائي) 1580: رقم (والترمذي) 2759: رقم (داود أبو أخرجه. حيحص حديثٌ) 345(
  ".صحيح حسن حديثٌ: "الترمِذي قالَ

)346 (فَقتعليهِ م :هجرأخ خاريالب) 3007 ،2327 ،34: رقم (لِمسمو) 58: رقم.(  
)347 (وه أبي ابن دٍعيب الثَّقَفِي.  
: الثَّانِيةِ بالروايةِ وأخرجه. وغيرهما )8687: رقم (والنسائي) 21946: رقم 36/277 (أحمد أخرجه. صحيح حديثٌ) 348(

قوبعي فْيانَ بناريخِ المعرِفَةِ "في س193-3/192" (والت (هروغَي .هوإسناد حيحه. صححصالبوصِير ووائدِ "في يابنِ ز 
  ).2/355" (ماجة
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رين إذا جمع االله الأولِين والآخِ: " قالَ رسولُ االله: االله بنِ عمر، قالَ وعن عبدِ
  .)349("هذِهِ غَدرةُ فُلانِ بنِ فُلانٍ: يوم القِيامةِ، يرفَع لِكُلِّ غادِرٍ لِواءٌ، فَقِيلَ

 علىالمسلِمونَ : " لِقَولِ النبيوالواجِب حِفْظُ الشروطِ في العهودِ والتِزامها، 
  .)350("شروطِهِم
ودةِ عنبِييلْحِ الحُدةِ صةفي قِصبعةِ بنِ شماً في :  ذِكْرِ المُغيرقَو حِبةُ صكانَ المغيرو

بِيفَقالَ الن ،لَمجاءَ فَأس ثُم ،موالَهذَ أمأخو ،ملَهةِ، فَقَتالجاهِلِي " : ،ُلفَأقْب لاما الإسأم
  ".وأما المالُ فَلَست مِنه في شيءٍ
ودٍ الثَّقَفي رئيس المفاوِضين المشرِكين قَد قالَ للمغيرةِ يذَكِّره وكانَ عروةُ بن مسع

؟: بذلكتِكرى في غَدعأس تألَس ،ر351 (أي غُد(  
  .والمغيرةُ ثَقَفي أيضاً

لَ أبي بارِ، قَولافِ الدلَفُوا فيها لاخِتتكامِ الَّتي اخثِلَةِ الأحفي أم تقَد ذَكَركْرِ بنِ و
 بأمانِهِ، ولا يجوز إذا دخلَ الرجلُ دار الحربِ بأمانٍ فَهو آمِن بأمانِهم، وهم آمِنونَ ":المنذِرِ

 رِجفَإنْ أخ ،هِمإلَي هدهِ رلَيئاً فَعيش مهذَ مِنفَإنْ أخ ،متالَهغلا يو مهلا يخونو بِهِم دِرغأن ي لَه
؛ مِنلِفُهتلا يو ذلك رِيتشلِمٍ أن يلمس سليو ،هِمإلي ذلك در بجلامِ وءٌ إلى دارِ الإسيش ه

والغدر لا يجوز، والأمانات مؤداةٌ إلى : "واستدلَّ بقِصةِ المغيرةِ، وقالَ" لأنه مالٌ لَه أمانٌ
  .)352(" والمشرِكِالبر والفاجِرِ، والمؤمِنِ

حِ ذلكرطَّالٍ في شب قالَ ابنرِ، فَلا : "والقَه دةً عِننومغم توإن كان رِكينوالُ المشأم
 ،هم صاحِبهكُلُّ واحدٍ مِن أمِن م فَقَدصاحِباً لَهسانُ منِ، وإذا كانَ الإنالأم دذُها عِنحلُّ أخي

  .)353("المالِ عِند ذلك غَدر، والغدر بالكُفَّارِ وغَيرِهم محظُورفَسفْك الدماءِ، وأخذُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

)349 (فَقتعليهِ م :هجرأخ خاريالب) 6694 ،6565 ،5824 ،5823 ،3016: رقم (لِمسمو) في). 1735: رقمو عناهم 
  .النظَري التواتر تبلُغُ عِدةٌ أحاديثُ

  .السابقِ المبحثِ في تخريجه تقَدم .وغَيرِه هريرةَ أبي حديثِ مِن صحيح حديثٌ) 350(
  ).2581: رقم (البخاري أخرجه الصلْحِ، حديثِ من جزءُ) 351(
  ).11/292 (المنذِر لابنِ الأوسط،) 352(
  ).8/129 (بطَّالٍ لابنِ البخاري، صحيحِ شرح) 353(
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تحريم أموالِ المعاهدين كَتحريمِ دِمائِهم، كانَ ذلك في بِلادِ المسلِمين أو بِلادِ إذاً، 
دينالمعاه.  

اً مِن المشرِكين، فَلَيس يحِلُّ إذا أودع المسلِمونَ قَوم: "قالَ محمد بن الحسنِ الشيبانيُّ
فإنَّ . لَهم أن يأخذُوا شيئاً مِن أموالِهم، إلاَّ بِطيبِ أنفُسِهِم؛ للعهدِ الَّذي جرى بيننا وبينهم
يحِلُّ شلامِ، فَكما لا يفوسِ بمترِلَةِ الإسالنوالِ وضِ للأمرعةِ التمرفي ح دهالع ذلك ءٌ مِن

والِ المعاهأم ءٌ مِنيحِلُّ شلا ي م، فَكَذلكفُسِهإلاَّ بطيبِ أن لمينوالِ المسدِأم354("ين(.  
بيةِ النلى إغارفي الكلامِ ع افعيقالَ الشو ِطَلِقنِي المصلى بها : " عةٌ؛ لأنباحم ارالد

باحم رِكينقِتالُ المشكٍ، وشِر بٍ أو . داررفي دارِ ح بالإيمانِ، كانَ المؤمِن مالد مرحما يإنو
وتمنع الدار مِن الغارةِ إذا كانت دار . وقَد جعلَ االله تعالى فيهِ إذا قُتِلَ الكَفَّارةَ. دارِ إسلامٍ

  .)355(" يكونُ لأحدٍ أن يغِير علَيهالا. إسلامٍ أو دار أمانٍ بِعقْدٍ يعقِد عقْده المسلِمونَ
إذا دخلَ قَوم مِن المسلِمين بِلاد الحربِ بأمانٍ، فَالعدو مِنهم آمِنونَ إلى أن : "وقالَ

مهتلا خِيانو مهظُلْم ملَه سلَيو ،ةَ أمانِهِمدلُغوا مبأو ي ،مفارِقُوه356("ي(.  
لا يحِلُّ لَه في أمانِهِم إلاَّ ما يحِلُّ لَه مِن أموالِ المسلِمين وأهلِ الذِّمةِ؛ : "عيوقالَ الشاف

  :لأنَّ المالَ ممنوع بوجوهٍ
  .إسلام صاحِبِهِ: أولُها

  .مالُ من لَه ذِمةٌ: والثَّاني
هو كَأهلِ الذِّمةِ فِيما يمنع مِن مالِهِ إلى مالُ من لَه أمانٌ إلى مدةِ أمانِهِ، و: والثَّالثُ

  .)357("تِلْك المدةِ
  .والتحريم بالأمانِ للأموالِ لا يختلَف فيهِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1/133 (سيالسرخ: شرح ، للشيبانيِّ الكَبيرِ السيرِ شرح) 354(
  ).15/288 (للشافعي الأم،) 355(
  ).9/312 (للشافعي الأم،) 356(
  ).9/457 (أيضاً وانظُره) 9/387 (للشافعي الأم،) 357(
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ولا يستشكَلُ رأي أبي حنيفَةَ في الربا والعقودِ الفاسِدةِ، فَهو وعامةُ أئمةِ الإسلامِ لم 
وتقَدم بيانُ قَولِ أبي . حِلُّ مالُ المُعاهدِ، بلِ اتفَقُوا على حرمتِهِ بالعهدِي: يقُل أحد مِنهم
نيفَةَ في ذلكح.  

رمةِ العهدِ، وأنه يحرم الإبانةِ عن شِدةِ حوتقَدم ذِكْر نصوصٍ أخرى للفُقَهاءِ في 
وجوالَ والفُروالأم فُسكَ. الأندهنِ أنَّ العالحَس بن دحمحريمِ ما قالَ ملامِ، في تبمترِلَةِ الإس 

ذلك.  
  

  الرابعالمبحث 
  تغير صفة التبعية في الواقع المعاصر وأثر ذلك على المسلم

  .، والإذْنِ بالإقامةِ)الجِنسية(التبعيةِ : وبيانه محصور في معنيينِ
  .الجِنسية: أولاً

  . أو التِزامِ أحكامِهِ بالذِّمةِ،بالإسلامِ: الجِنسِيةُ في الإسلامِ تبعيةٌ للدارِ
يقوم على ركيزةٍ واحِدةٍ، هِي الَّذي  للدولَةِ الإسلاميةِ وذَلِك تبعاً للتكوينِ الجُغرافيِّ

 ةُ فلا حِسابواللَّونُ واللُّغ قا العِرأم ،ينلَةِ الدوللد ياسيعِ الجُغرافيِّ أو السضلَها في الو
  .الإسلاميةِ

وتفْسِير الجِنسِيةِ في وضعِها الحَديثِ قائِم على الموافَقَةِ لذلك، في أنها انتِماءٌ للوطَنِ، 
  .وإنما المفارقَةُ في أسبابِ الاستِحقاقِ، كَما سأنبه علَيهِ

ةُ فَالجِنضاًسِيعلى أساسِ الإقْليمِ أي قومةً دائمةً في في القَوانينِِ تإقام قيمن يفكُلُّ م ،
  .)358(أرضِ الدولَةِ فَلَه جِنسِيتها

  .وهِي عنوانٌ للمواطَنةِ
هِي وليِّ الخاصعريفُها في القانونِ الدتو" :ةٌ بينونيقانةٌ ولَةٍ رابِطَةٌ سِياسِيودصِ وخالش 

  .)359("معينةٍ، تجعلُه عضواً فيها، وتفيد انتِماءَه إليها، وتجعلُه في حالَةِ تبعيةٍ سِياسِيةٍ لَها

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1/307 (عودة القادِر لعبدِ الإسلامي، الجِنائي التشريع: انظُر) 358(
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م أداةٌ للتعبيرِ عنِ انتِسابِ الفَردِ إلى دولَةٍ معينةٍ، ذلك الانتِساب يعني قِيا"فالجِنسِيةُ 
  .)360("رابِطَةٍ قانونيةٍ وسِياسِيةٍ بين الفَردِ والدولَةِ

  :وبالنظَرِ إلى الانتِماءِ للدولَةِ الإسلاميةِ، فإنَّ حامِلي جِنسِيتِها صِنفانِ مِن الناسِ
  .وأمرهم ظاهِر. المسلِمونَ: الأول
  .الذِّميونَ: والثَّاني
م مهوقودةُ علَةُ الإسلاميوم الدلَه قِدعةٍن تإقام قْضلُ النقْبةٍ لا تدؤب361( م(.  

وهؤلاءِ قَد عاهدوا المسلِمين على أن يجرِي عليهِم حكْم االلهِ : "قالَ ابن القيم
 كْمري فيها حجارِ الَّتي يونَ في الدقيمم مولِهِ، إذْ هسرولِهِوسر362("االلهِ و(.  

 ةً معةً واحِدجرونَ، دواطِنةِ منوصِ الكِتابِ والسصلالاتِ نى دضقْتفي م مهأن مقَدتو
لِمينةِ. المسلِ الذِّمكامِ أهلأح فْصِيلُ الفِقْهيالت هفْهِمخِلافاً لِما ي.  

 بيهنالت مقَدلىكَما تأنَّ ماع الذِّملِمِ والمس نيةِ بقُوقِ المواطَنفْريقِ في حللت ذُكِر  سلَي ي
فَري فيها قَطعي لِمينةِ والمسلِ الذِمأه نيكَةِ برتةِ والحُقوقِ المشعنى المواطَنعلى أساسِهِ في م ق

  .في الدولَةِ الإسلاميةِ
 صيفوذا التهو وةِ للحالَهةِ في البِلادِ الإسلاميتِماءِ ةِ المدنيلى الانلَةِ عوقِيامِ الد عم

والعِبرةُ في ذَلِك ترجِع إلى ثُبوتِ ولاءِ الديني، لَكِنها أثْبتت حق المُواطَنةِ لغيرِ المسلِمين فيها، 
  .المواطِنِ لنِظامِ الدولَةِ

  ـــــــــــــــــ
= 
  ).57: ص (زيدان الكَريمِ دِلعب والمستأمنين، الذِّميين أحكام: وانظُر) 359(
 لأحمد الدولية، والعلاقات الدوليُّ القانون: وانظُر). 61: ص (زيدان الكَريمِ لعبدِ والمستأمنين، الذِّميين أحكام) 360(

  ).279: ص (الوفا أبو
 شرح ،)274-12/273 (للعِمرانيِّ البيان، ،)7/505 (للبغوي التهذيب، ،)9/4327 (للكاسانيِّ الصنائع، بدائع: انظُر) 361(

  ).91 ،3/89 (للبهوتيِّ الإرادات، منتهى
  ).2/475 (القيم لابنِ الذِّمة، أهل أحكام) 362(
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يثْبت   المواطَنةِأنَّ حقالمعاصِرِ لا نرى فيهِ فَرقاً مِن جِهةِ اعِتبارِ  بالواقِعِه إذا قارناوهذا 
تحق  دارِ الإسلامِ كانت تسجِنسِيةَلَكِنه يفارِق المواطَنةَ في الإسلامِ في أنَّ للوطَنِ، بالولاءِ 

  .مِن غَيرِ المسلِمينأو دخلَها بأمانٍ دائمٍ و بالذِّمةِ لمن فيها بالهِجرةِ إلَيها مِن قِبلِ المسلِمِ، أ
  . سبباً في استِحقاقِ المواطَنةِهذا المعنى فإنها لم تعتبِر أما القَوانين المعاصِرةُ

وإنما . ز مشروعوتقَدم أنَّ أصلَ الانتِماءِ إلى الأوطانِ والأقاليمِ لَيس ممنوعاً، بل جائ
ينيماءِ الدلى خِلافِ الانِتع إذا جاءَت ةُ لَهصبيالع عنمت.  

ها ونيلاقَةِ فيما بالعو ،طنيلاءِ الوها في شأنِ الومِن دةٌ لا بنا كَلِملاءِ هالو نيوب ه
  .الديني؛ دفْعاً لِما قَد يظَن مِن التعارضِ

 عا طَبفوسِ مِملِها في النلى تأصلَّ عها، ولا أددحج كِنمةٌ لا يطانِ فِطْرلاءُ للأوالو
  .االلهُ تعالى عليهِ القُلوب مِن الحَنينِ والشوقِ إلَيها

ملَدِ آدو ديذا سهو َقُولُ لمكَّةكِ إليَّ: " يبلَدٍ، وأحب كِ مِنبلا أنَّ  ! ما أطْيلَوو
  .)363("قَومِي أخرجونِي مِنكِ ما سكَنت غَيركِ

  .)364("اللَّهم حبب إلَينا المدينةَ كَحبنا مكَّةَ أو أشد: " قائلاً ودعا
ولِذلك عظُم على . والولاءُ لَها هو ارتِباطُ القُلوبِ بِها. فَحب الأوطانِ غَريزةٌ

  . ويطْرد مِن بلَدِهِ، وكانَ النفْي عنه عقوبةًأرضِهِنسانِ أن يخرج مِن الإ
ةِوتها المعاصِرةُ بصيغسِيهاالجِنبأن فوصأن ت كِنمةِ، :  يا بالفِطْرطَنِ إملاءِ للوللو إثْبات

  .وإما بالنصرةِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 حديثِ مِن شاهِد ولَه. عباسٍ ابنِ حديثِ مِن حسنٍ بإسنادٍ) 3926: رقم (الترمذي أخرجه. صحيح حديثٌ) 363(
  ".صحيح حسن حديثٌ: "الترمذي وقالَ. هريرةَ وأبي الحمراءِ، بنِ عدي بنِ االلهِ عبدِ

)364 (فَقتليهِ مع :هجرأخ خاريالب) 1790: رقم (لِمسوم) 1376: رقم (ديثِ مِنةَ حعائِش.  
وِيرنينِ في وح بيالن  كَّةَ إلىةٌ معيفَةُ قِصنادِ ضالإس نلٍ عجقالُ ري لٌ لَهيه الهُذَليُّ، أصأن لى قَدِمولِ عساالله ر  

كَّةَ، مِنولُ فَقالَ مساالله ر " :لُ، يايأُص فكَي كْتركَّةَ؟ تولَ يا: قالَ ،"مساالله، ر نسها، حطَحأب رشتانها، ولَمس 
ذَقأعها وثِمار، رجأحها وولُ فَقالَ. إذْخِرساالله ر " :هايلُ، يا ويعِ أصد القُلُوب قَرها تقَرار."  
 لابنِ" الإصابة "في كَما" (الذَّيلِ "في المديني موسى وأبو) 47-46: ص" (المخزونِ "في الأزدي الفَتحِ أبو أخرجها وهذهِ
  ).2/155" (مكَّةَ أخبارِ "في الأزرقي عند الزهري مرسلِ مِن شاهِد ولَه. ضعيف هولٌمج وإسناده) 1/84 حجرٍ
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ةِ الإنةُ فَبوِلادا الفِطْركْثِهِ فيهِفأمكانٍ، أو بطُولِ مسانِ في م.  
  .وأما النصرةُ، فبعقْدِ المواطَنةِ الَّذي يقَع بين الدولَةِ والفَردِ الَّذي يمنح الجِنسِيةَ

وولاءُ النصرةِ للأوطانِ يقْتضِي القِيام بإصلاحِها وعِمارتِها، وهذا آتٍ على أصولِ 
ةِ للفَسادِهلاحِ والمانِعةِ بالإصقاصِدِهِ الآمِرمينِ وها . ذا الدنع فاعالد لْزِمتسي كَذلك

  .وحِمايتها عِند التعرضِ إلى العدوانِ
  .عنِ النفْسِ والأهلِ والمالِ الدفاع :وأصلُ هذا

ما ورِ بإندأُ الأمبكانَ مأج لُوبِ ظُلْماً، كَما قالَ االله القِتالِ مِنطَنِ المسدادِ الوتِرلِ اس
الَّذين أخرِجوا مِن . أُذِنَ للَّذين يقاتلُونَ بأنهم ظُلِموا، وإنَّ االلهَ على نصرِهِم لَقَدير ﴿: تعالى

قرِ حيبِغ الآياتِ ﴾ دِيارِهِم ]طائِفَةٍ]40- 39: الحَج ناالله ع م، وذَكَرلَهرائيلَ قَوني إسمِن ب  :
  ].246: البقَرة [﴾ وما لَنا ألاَّ نقاتِلَ في سبيلِ االلهِ وقَد أخرِجنا مِن دِيارِنا وأبنائِنا ﴿

وقَد شوقَتِ الشريعةُ إلَى الدفاعِ عنِ الوطَنِ، حتى جعلَتِ الموت من أجلِهِ شهادةً؛ 
ومن قُتِلَ . من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد" :  الحَق المشروعِ، فَقالَ النبيلأنه دِفاع عنِ

هِيدش وونَ دِينهِ فَهد .هِيدش ولِهِ فَهونَ أهقُتِلَ د نمو ،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نم365("و(.  
  . لَيس باطِلةً ولا ممنوعةً، بلْ هِي صحيحةٌ مشروعةٌفَحاصِلُ هذا أنَّ النصرةَ للأوطانِ

  . فالتجنس بجِنسِيةِ بلَدٍ ما مِن حيثُ هذا الأصلُ، جائز،وعلَيهِ
ريغتم ظاموالن لَها ثابِتمليلِ أنَّ حلاءً لنِظامٍ حاكِمٍ، بدةُ وسِيتِ الجِنسلَيو.  

ضلَوِ انو نِعلَدٍ ما، لَمةِ بسِيلُ جِنمضِيهِ حقْتلاءِ الَّذي يإلى الو ينالد لِها ممح ما لم مِن
 للمصِيرِ حكْمِهِ لدينِ الإسلامِ، لكن لَيس ذلك هو الواقِع، فَلا تصلُح المبالَغةُ في  الولاءُيكُن

  .دٍ ما مطْلَقاً، أو التجنسِ بجِنسِيةٍ بلَدٍ غَيرِ إسلاميإلى إنكارِ التجنسِ بجِنسِيةٍ بلَ
 الأصلَ في التجنسِ قِعِ تفسيرِ الدورِ، فجعلَتِفبعض آراءِ الفُقَهاءِ المحْدثين تأثَّرت بوا

وجِبه ذلك  في حالَةِ إكْراهٍ؛ لعلَّةِ ما يبجِنسيةٍ بلَدٍ غَيرِ إسلامي التحريم، ولا يقَع الاستِثْناءُ إلاَّ
وبعضهم يوجِب على من يحمِلُ الجْنِسيةَ ذا الاعتِبارِ أن . مِن الولاءِ للدولَةِ غَيرِ الإسلاميةِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

: رقم (والنسائي) 1421: رقم (والترمذي) 4772: رقم (داود وأبو) 1652: رقم (أحمد أخرجه. صحيح حديثٌ) 365(
4091، 4094، 4095 (ةَ وابنماج) 2580: رقم( ديثِ مِنعيدِ حدٍ بنِ سيقالَ. زو رمذيديثٌ: "التح نسح حيحص."  
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س بِها وإنْ كانَ المتجن. يكونَ مستحضِراً لوضعِ الإكراهِ الَّذي صيره ملْجئاً إلى حملِها
مسلماً مهاجِراً دفَعته شِدةُ الأحوالِ إليها، فينضم إلى ما تقدم من استِحضارِ وضعِ الإكْراهِ 

مكَّنتى تم همِن رلَدِهِ الَّذي هاجإلى ب عودوامِ أن يقائِمةً على الد هتكونَ نِي366(أن ت(.  
  . على مقدمةٍ غَيرِ صحيحةٍ، وهِي قِسمةُ الدورِهذا الحُكْم بنِي: وأقولُ

فْقِ ما تلى وةِوعسِيفي الجِن لَ لَهخدلا م ينوأنَّ الد ،ملامِ أو قدلى الإسع قُمإذْ لَم ت 
  .بقَى على أصلِ الجَوازِ أي بلَدٍ ت، وأنَّ التجنس بجِنسِيةِ، فإنَّ هذا القَولَ يكُونَ خطَأًالكُفْرِ

حملُ جِنسِيةٍ وطَنٍ مصطَنعٍ، أخِذَ مِن أهلِهِ بِغيرِ : غَير أنه يجِب أن يستثْنى من الجَوازِ
قح.  

  .سلَفووجه المَنعِ لِهذا ظاهِر مِما 
  .الإذْن بالإقامة: ثانياً

 وهةٌ، وقَّتؤةٌ معِيبفْترِ تالقَد زجاوت عنمتالإذْنَ و حنمبقَوانينِ البلادِ الَّتي ت الالْتِزام رِض
  .المسموحِ بِهِ مِن التصرفاتِ بِمقْتضى ذلك الإذْنِ

، وصاحِبه هو )عهد الأمانِ المؤقَّت(وهو ما كانَ يساوِي في الدولَةِ الإسلاميةِ 
)نتأمالمس.(  

 مواسِ اليفِ النرفي ع(أو ) المقيم(وبين367()الأج(.  
ك والقانونِ الدوليِّ المعاصِرِ بعض التفاوتِ ت بهِ الشريعةُ بخصوصِ ذلوبين ما جاءَ

ولْ هةِ، بضبيلِ المعاررِنٌ، لا يأتي على سم تفاوت هنِ، لَكنأمقُوقِ المستوصِ حصفي إطارِ بخ 
هادلُ الاجِتقْب368(ما ي(.  

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 المختار محمد أجوبة "في) 1156 ،2/1152 الثَّالث العدد الثَّالثَة، الدورة (الإسلامي الفِقْهِ مجمع مجلَّة: انظُر) 366(
ة الاستِفْساراتِ عن السلاميمالمقد د مِنال المعهللفِكْرِ عالَمي لامية الأحكام". الإسياسياتِ السةِ للأقلِّيلِمفي المس 

  ).91-79: ص (توبولياك محمد لسلَيمان الإسلامي، الفِقْهِ
  ).283: ص (الوفا أبو لأحمد الدوليةُ، والعلاقات الدوليُّ القانون: انظُر) 367(
 زيدان الكَريم عبد للعلاَّمة" الإسلامِ دارِ في والمستأمنين الذِّميين أحكام: "القَيمةَ الدراسةَ ذلك لتفْصِيل انظُر) 368(
  ).بعدها وما 111: ص(
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  سماالخالمبحث 
  عالمية الإسلام

: رِسالَةُ الإسلامِ عالَميةٌ، فَهِي لعمومِ أهلِ الأرضِ قاطِبةً، كَما قالَ االلهُ تبارك وتعالى
﴿ ةً للعالَمينمحإلاَّ ر لْناكسما أربِياء [﴾ ووقال تعالى]. 107: الأن :﴿ بلَ تزالَّذِي ن كار

هذَا بصائِر  ﴿: وقال سبحانه]. 1: الفرقان [﴾ الفُرقَانَ علَى عبدِهِ لِيكُونَ لِلْعالَمِين نذِيراً
وما أَرسلْناك إِلاَّ كَافَّةً  ﴿: وقال تعالى]. 20: الجاثية [﴾ لِلناسِ وهدًى ورحمةٌ لِقَومٍ يوقِنونَ

قُل لاَ أَسأَلُكُم علَيهِ أَجراً إِنْ هو إِلاَّ  ﴿: وقال عز وجلَّ]. 28: سبأ [﴾ سِ بشِيراً ونذِيراًللنا
الَمِينى لِلْعلا ]. 90: الأنعام [﴾ ذِِكْرعلَّ وقالَ جولُ االلهِ  ﴿: وسي رإن اسا النها أَيقُلْ ي

مِيعاً الَّذِي لَهج كُموإِلَيإِلاَّ ه ضِ، لاَ إِلَهالأَراتِ واومالس لْكوا بِااللهِ ، مفَآمِن ،مِيتييِي وحي 
  ].158: الأعراف [﴾ ورسولِهِ النبِي الأُمي الَّذِي يؤمِن بِااللهِ وكَلِماتِهِ واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ

يوم يقْصِد بِما يشرعه إلى بِناءِ العلاقاتِ الإنسانيةِ على وإذا كانَ الإنسانُ المعاصِر ال
، وما جاءَ بِهِ هو العدلُ والحَق والنور، ولَن ين الإسلامِ هو دين السلْمِالسلْمِ والعدلِ، فإنَّ دِ

ع خارِج ولِ ما هدالع مِن هجونرسانِ ما ينو الإنب جِدالإسلامِي ا جاءَ بهِ دينم.  
 ،ا جاءَ بهِ الإسلاممِم ظْممِثالاً أع لَه جِدلَن ت ،ذلك مِن هدشنةُ فيما تالعالَمي فالقَوانين

 الَّذي قام ينالد وبادئِهِ فَهعالىفي ملِهِ تلى مِثْلِ قَوسانِ وإيت ﴿: عالإحلِ ودبالع راءِ إنَّ االلهَ يأم
  ].90: النحل [﴾ ذِي القُربى، وينهى عنِ الفَحشاءِ والمنكَرِ والبغيِ

 تصلَخ فلْ كَيرِفتأمشالب نيلاقاتِ بةِ للعى المبادئِ الحاكِممةُ أسذهِ الآيه.  
طَنيلَ مِيثاقٍ وةُ أوبويالن داتتِ المُعاهسأس قَدولَم ي موي  مِثالٌ كُن ةٍ في لَهلأم فرعي

، وأقامت أولَ صيغةٍ للتعايشِ السلمي بين أهلِ الأديانِ في مجتمعٍ يقوم على الفَضيلَةِ عصرِهِ
ع الأمانةِ والصدقِ والوفاءِ بالعهدِ، وعلى المساواةِ في الحُقوقِ والواجِباتِ، مبكُلِّ معانِيها، ك

 ﴾ لا إكْراه في الدينِ ﴿: الضمانِ لحُريةِ الاختِيارِ في التفكيرِ والاعتِقادِ، كَما قالَ تعالى
  ].256: البقَرة[

 هضِيورِ الَّذي رلِ والندالعو دِينِ الحَق نع هلَمعةُ أن تريشالب تاجحا تمِم أنَّ ذلك رغَي
 للناسِ ديناً، وأن يعملَ أهلُه على التبشِيرِ بهِ، وإظْهارِ محاسِنِهِ ومزاياه، وشرحِهِ رب الناسِ

  .وبيانِهِ حتى يصِلَ إلى كُلِّ الناسِ
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ولا ريب أنَّ ذَلِك حاصِلٌ بإذْنِ االلهِ، كَما جاءَت بذِلك البِشارات القُرآنيةُ والنبويةُ، 
 شياطين الإنسِ والجِن أصبح الناس يرونَ إرهاصاتِهِ في الواقِعِ، مع كُلِّ ما يعملُهوكَما 

يلِهِوويِهِهِ وإيذاءِ أهشهارِ؛ لتالنلِ وباللَّي هكُرونم.  
ى على االلهِ الْكَذِب ومن أظْلَم مِمنِ افْتر ﴿:  تبارك وتعالىنما مثَلُهم كَما قالَ االلهُوإ

الظَّالِمين مدِي القَوهااللهُ لا يلام، وى إلى الإسعدي وهونَ . وريدااللهِ بأفْواهِهِم، ي ورطْفِئُوا نلي
ره على هو الَّذي أرسلَ رسولَه بالهُدى ودِينِ الحَق لِيظْهِ. وااللهُ متِم نورِهِ ولَو كَرِه الكافِرونَ

  ].33: التوبة [﴾ الدينِ كُلِّهِ، ولَو كَرِه المُشرِكُونَ
 نبانَ، قالَوعولُ االله: ثَوسقالَ ر " : شارِقَهام تأيفَر ،ضالأر ى لِيوإنَّ االلهَ ز

  .)369("ومغارِبها، وإنَّ أُمتي سيبلغُ ملكُها ما زوِي لِي مِنها
  . م بدخولِ الناسِ في دِينِ االلهِ حتى يكونوا بإسلامِهم وإيمانِهم مِن أمتِهِوهذا إعلا

لَيبلُغن هذا الأمر ما بلَغَ : " يقُولُ سمِعت رسولَ االله: وعن تمِيمٍ الدارِي، قالَ
هارالنلُ ولا . اللَّيرٍ ودم تيااللهُ ب كرتلا يوربزيزٍ، أو )370(وع بعِز ،ينذا الداالله ه لَهخإلاَّ أد 

  .)371("عِزا يعِز االلهُ به الإسلام، وذُلاًّ يذِلُّ االلهُ بهِ الكُفْر: بذُلِّ ذَليلٍ
نما علَيك وإن ما نرِينك بعض الَّذي نعِدهم أو نتوفَّينك، فإ ﴿: وقَد قالَ االله عز وجلَّ

نا الحِسابلَيعلاغُ والب . قِّبعلا م كُمحااللهُ يأطْرافِها، و ها مِنقُصنن ضا نأتِي الأرا أنوري لَمأو
  ].41-40: الرعد [﴾ لِحكْمِهِ، وهو سريع الحِسابِ

ريشخمقالَ الز" :﴿ ضالكُفْرِ ﴾ الأر ضها ﴿ أرنقُصافِهانأَطْر لى ﴾  مِنع حفْتبِما ن 
وذلك مِن آياتِ النصرةِ . المسلِمين مِن بِلادِهِم، فَننقُص دار الحربِ ونزيد في دارِ الإسلامِ

هنحوةِ، ولَبالغالغ ﴿: و مافِها، أَفَهأَطْر ها مِننقُصن ضأْتِي الأرا ننَ أَنورونَأَفَلاَ يالِب ﴾ 
علَيك بالبلاغِ الَّذِي : والمعنى]. 53: فُصلَت [﴾ سنرِيهِم آياتِنا فِي الآفاقِ ﴿، ]44: الأنبِياء[

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).2889: رقم (مسلِم أخرجه. صحيحٍ حديثٍ مِن جزءٌ) 369(
)370 (لُهقَو" :تيرٍ بدةٌ" منِ كِناينِ الحَواضِرِ عولا. "والمد ربةٌ" ونِ كِنايوادِي عالب.  
  .صحيحٍ بإسنادٍ) 16957: رقم 28/154" (مسندِهِ "في أحمد أخرجه. صحيح حديثٌ) 371(
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 كجِرضلا يالظَّفَرِ، و مِن ناكدعما و تِمنو ،كْفِيكَهن نحفَن ،راءَ ذلكبِما و متهلا تو ،هلْتمح
،هرأخهاتلَمعالمصالحِ الَّتِي لا ت مِن لَمعلِما ن 372(" فَإنَّ ذلك(.  

 ونَ المساجِدقيمضِ، يلِ الإسلامِ في الأرأه تِشارفي الواقِعِ، فان ذَلِك هاصاتا إروأم
هِم، ودعوتِهم إليهِ، والمراكِز، ويطالِبونَ بالحُقوقِ المدنيةِ الَّتي تمكِّنهم من إبرازِ انتِمائِهم لدينِ

، يتزامن ذلك مع شيوعِ التوبةِ في بِلادِ بالإسلامِينشطُونَ بكُلِّ سببٍ ممكِنٍ يبشرونَ 
لِميناسِ إلى دينِهمالمسةِ الندووع ، . اسبِها الن لِّلَةِ الَّتي فُتِنعاراتِ المضميعِ الشقوطِ جس مع
  . ليبقىِ شِعار الإسلامِ الشعار الأوحدعقوداً،

  وما تواطُؤ قُوى الشر مِن جندِ إبليس على الهُجومِ عليهِ والطَّعنِ فيهِ وفي نبيهِ
ريحِهِم، وأتباعِه، إلاَّ مِن أعظَمِ تِلْك البراهينِ على إدراكِهم لقُوةِ سلْطانِهِ الذَّاهِبةِ بإذْنِ االلهِ بِ

بلْ نقْذِف بالحَق على الباطِلِ  ﴿وغَلَبةِ نورِهِ الماحِي لباطِلِهم والدافِعِ لشرهِم وفَسادِهِم، 
زاهِق وفإذا ه هغمدبِياء [﴾ فَي18: الأن.[  

  :ظُهور المساجِدِ اليوم في بِقاعِ الأرضِ من تصديقِ الوعدِ بانتشار الإسلامِ
قَدت مِن تضِعٍ كانوم لى إظْهارِ دينِهِ في أيفيها ع لِمالمس قْدِرةَ الَّتي يقْعأنَّ الب حريرت م

كرتإسلامٍ، لا ت دار ضِ االله، فَهِيأر.  
بعد  أالمعمورةِ، بلْ هو تمكين على وجهِ هذهِ لْك الصورةَ في كُلِّ بِلادٍواليوم نرى تِ

مِن مجردِ قُدرةِ الفَردِ على امتِثالِ دينِهِ في نفْسِهِ، أو إظْهارِهِ لَه، إذْ تعداه إلى تمكينِ 
الجَماعةِ المسلِمةِ بدرجاتٍ فَوق ذلك، كظُهورِ المساجِدِ والمراكِزِ والمؤتمراتِ للدعوةِ علَناً، 

تةِ المَصالحِ المخكُلِّ ما لِفَةِورِعاي عوِهِ، محفْعِهِ أو مونَ على دقْدِرفلا ي ،طِلينالمب قببِما س ،
لِ ذَلِكأج لُونَ مِنفْعي.  

لَدٍولاةِ فيها في بةُ الصاجِدِ وإقامالمس لِ بكُفْرِ ،ظُهورإطلاقِ القَو ةٌ مِنةٌ مانِعلامع 
  . الشريعةُ علامةً على ثُبوتِ إسلامِ البقْعةِ بلْ فيهِ ما تعتبِرهالبلَدِ،

بيكانَ الن قَدو  ِجودلى وةً علاملَدِ علاةِ في البظُهورِ الأذانِ بالص لُ مِنعجي 
  .الإسلامِ، وسبباً للكَف عن أهلِها وإن كانَ فيها من هو معادٍ للإسلامِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).2/291 (للزمخشري التتريلِ، حقائقِ عن الكَشاف) 372(
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وفي هذا دليلٌ على أنَّ إقامةَ : " الحَنبلي في مراعاةِ ذلك في السنةِقالَ الفَقيه ابن رجبٍ
الصلاةِ توجِب الحُكْم بالإسلامِ؛ فَإنَّ الأذانَ إنما هو دعاءٌ إلى الصلاةِ، فَإذا كانَ موجِباً 

ظَمالأع ودالمقْص لاةُ الَّتِي هِيلامِ، فَالصكْمِ بالإسلَىللح373(" أو(.  
إذا : " في سرِيةٍ، فَقالَ بعثَنا رسولُ االله: واستأنس لَه بحديثِ عِصامٍ المُزنيِّ، قالَ

  .)374("رأيتم مسجِداً، أو سمِعتم مؤذِّناً، فَلا تقْتلُوا أحداً
 قالَ ابنةَومِييزِلَةِ : "تنلِّ الكُفْرِ بمحلاةُ في ملامٍ، الصإس لِها دارعجحِ دارِ الكُفْرِ وفَت

  .)375("وبِمنزِلَةِ صلاةِ المسلمين في دارِ الحَربِ
إذا قَدر على إظْهارِ   المسلِموقَد سلَف عنِ الماوردي مِن أعيانِ الشافِعيةِ وغَيرِهِ، أنَّ

رتِ البلَد بهِ دار إسلامٍ، فالإقامةُ فيها أفْضلُ مِن الدينِ في بلَدٍ مِن بِلادِ الكُفْرِ، فَقد صا
  .الرحلَةِ عنها، لما يترجى من دخولِ غَيرِهِ في الإسلامِ

 مع هذا التغيرِ الهائِلِ الَّذي ـفلْنتأملْ ذلك في الواقِعِ، ولا نجعل مِن موضوعِ الدورِ 
 هعيشعائِقاً ـن ةِ إلى دينِ الحَقوعالقِيامِ بواجِبِ الدرِ، وذا الخَيحقيقِ هفي ت ونَ المُضِيفَما . د

  .هذا الواقِع إلاَّ علامةُ تمكينٍ ونصرٍ
  ].21: يوسف [﴾  وااللهُ غالِب على أمرِهِ، ولَكِن أكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ ﴿
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).233-5/232 (الحَنبلي رجبٍ لابنِ الباري، فَتح) 373(
)374 (هجأخر ةَ أبي ابنبيش) 12/367 (دوأحم) 15714: رقم 24/488 (دييالحُمدِهِ "في ونسم) "820: رقم (عيدوس بن 

 ،8780: رقم" (الكُبرى "في والنسائي) 1549: رقم (والترمذي -) 2635: رقم (داود أبو: وعنه –) 2385: رقم (منصورٍ
8787 (البواريخِ "في خاريالكَبير الت) "4/1/70 (قيهيالبى "في ورالكُب) "م،) 187 ،9/108هرقٍ مِن وغَين طُرفْيانَ عس 

  .بهِ حبةٌ،ص لَه وكانت أبيهِ، عن المزنيَّ، عِصامٍ ابن سمِعت: قالَ مساحِقٍ، بنِ نوفَلِ بن الملكِ عبد حدثنا: قالَ عيينةَ، بنِ
 الهَيثَمي وقالَ. حديثهِ من إلاَّ لَه مخرج لا: يقولُ كأنه". عيينةَ ابنِ حديثُ وهو غَريب، حسن حديثٌ: "الترمذي قالَ
  ".حسن إسناده): "6/210" (الزوائدِ مجمعِ "في

كلَّمفيهِ وت ابن ،فيما – فَقالَ المديني نقَلَه بٍ ابنجحِ "في ر5/233" (الفَت (-" :نادهولٌ، إسجم لا عِصامٍ وابن ،فرعلا يو 
بسني أبوه."  
  .الاعتِبارِ مِنِ أكْثَر إلى فيهِ يحتاج لا - حالٍ أي على – لكن لدرجتِهِ، رافِع الترمذي تحسين: وأقولُ

)375 (لخيصةَ لابنِ ة،الاستِغاثَ كِتابِ تمِييت) 2/570.(  
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  خلاصة الفصل
وأصلُ . كُلُّكُم لآدم، وآدم مِن ترابٍ: ات الإنسانِيةُ في الإسلامِ تبدأ مِن العلاقـ 1

مهعمجةِ الَّتي تبساالله: (الن عِباد االله، والعِباد بِلاد البلاد.(  
ا بينهم،  نِسب الناسِ إلى الشعوبِ والأممِ والقَبائلِ والأوطانِ عناوين للتعارفِ فيمـ 2

  .واختِلافُهم في ذَلِك اختِلاف تنوعٍ لا اختِلاف تنازعٍ
 لازِم التعارفِ أن تقوم الصلات بين الناسِ على السلْمِ والأمنِ والصداقَةِ ـ 3

م على هذا المبدأ فَهو موافِق كُلُّ مشروعٍ يقو و.والتعاونِ؛ لا على الحَربِ والنزاعِ والعداوةِ
  .لدينِ الإسلامِ

  .دةِ سلامٍ مع أهلِ الإسلامِعن كُلِّ دولَةٍ تدخلُ في معاه) الحَربِ (وصف يزولُ ـ 4
  . المعاهدات الدوليةُ المعاصِرةُ أصلُها المشروعيةُ، لا تنتقِلُ عنها إلاَّ بدليلٍـ 5
ومِ القُثَبملِ، وعليلِ الأصها بدتروعِيشم تةِتبويلَةِ النوفي الد مليطبيقِ العرآنِ، والت.  

  .، وحرمت أشد التحريمِ نقْضها غَدراًسلامِ حِفْظَها والوفاءَ بِهاوفَرضت شريعةُ الإ
  :وفيها مِن الأحكامِ

من بِيدِهِ سلْطَةُ الحُكْمِ مِن أولِياءِ أمورِ المسلِمين، ولَيس مِما يقوم  لا يجريها إلاَّ ـأ 
وعاتمأو ا قْدِهِ الأفْرادفي الواقِعِ المعاصِرِ. بع مِرتسم كْمذا حهو.  

كونَ راجِحةً  يجِب أن يراعِي فيها من يجريها مصلَحةَ الدولَةِ أو الأمةِ، وأنْ تـب 
معتبرةً في شريعةِ الإسلامِ، فإذا قامت على الإضرارِ بالأمةِ أو الظُّلْمِ واسِتغلالِ الشعوبِ 

  .فهِي باطِلَةٌ، ولا حرمةَ لَها
،  إذا وقَعت المعاهدات غَير مشروعةٍ، بِسببِ عقْدِها على ما فيهِ مفْسدةٌ راجِحةٌـج 

 لِكمي نلِ مقِب ها إلاَّ بالإعلامِ مِنقْضلُّ نحه لا يةِ العاقِدِ، فإنلِِيمِ أهدرِ عوصأو في حالَةِ ت
  .القَرار، وهو الحاكِم أو نائِبه، لا تنقَض مِن آحادِ الناسِ

  :مِ المعاصِرِ، نوعان التبعيةُ للدولَةِ في النظامِ الإسلامي والنظاـ 6
  ).الجِنسِية(تبعيةُ الفَردِ للدولَةِ بحملِ : تبعِيةٌ دائِمةٌ، وهِي: الأول
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دارِ (وتمثِّلُ في القانونِ المعاصِرِ عنوانَ الانتِماءِ للوطَنِ، وهِي كَذلِك في المواطَنةِ في 
وفي . لنظامِ الإسلامي كانَ بسببِ الإسلامِ أو عهدِ الذِّمةِ، لكن استِحقاقَها في ا)الإسلامِ

ينها الدمِن سى، لَيربابٍ أخالقانونِ المعاصِرِ بأس.  
  .الإذْنُ بالإقامةِ مدةً محددةً في الدولَةِ: تبعِيةٌ مؤقَّتةٌ، وهِي: والثَّاني

وفي عرفِ الناسِ اليوم ). المستأمن(، وصاحِبه هو )مانِ المؤقَّتعهد الأ(كانت تسمى 
  .والفَوارِق بين النظامينِ إجرائيةٌ اجتِهادِيةٌ). الأجنبي(أو ) المقيم(

 قِيامِها على حسب طَبيعتِها المعاصِرةِ لَيست معارِضةً للشريعةِ، باعتِبارِ) الجِنسِيةُ (ـ 7
الولاءِ للوطَنِ، وولاءُ الأوطانِ صحيح في دينِ الإسلامِ؛ لأنها معنى غَريزي يطْبع علَيهِ 

  .الإنسانُ؛ لِذا فََلا يتعارض مع الولاءِ للدينِ
 عنه، مشروع  ما يوجِبه ولاءُ الوطَنِ مِن القِيامِ على إصلاحِهِ وعِمرانِهِ، والذَّبـ 8

حِفْظُ : وأصلُه في الشرعِ. والسعي فيهِ بالفَسادِ وأذَى العِبادِ ممنوع منهِي عنه. مأمور بهِ
  .النفْسِ والعشيرةِ والمالِ

 وسِلْمٍ،  عالَمِيةُ الإسلامِ تقْتضِي استِثْمار ما يقوم علَيهِ الواقِع المعاصِر مِن أمنٍـ 9
وتشريعاتٍ تكْفُلُ الحُرياتِ وحقوق الإنسانِ، للإصلاحِ ونشرِ دعوةِ الخَيرِ بين الناسِ، 
وتبصِيرِهم بِما يجب علَيهم مِن معرِفَةِ ربهم وشرائعِ دينِهِ، بالحِكْمةِ والموعِظَةِ الحَسنةِ، 

أح لَّوالجِدالِ بالَّتي هِيجو زاالله ع ركَما أم ،نس.  
 ما يشهد بهِ واقِع العالَمِ المعاصِرِ مِن علاماتٍ تدلُّ على بلوغِ دعوةِ الإسلامِ ـ 10

مشارق الأرضِ ومغاربها، بِما نثَره االله تعالى مِن اْموعاتِ المسلِمةِ في كُلِّ مكانٍ، وما 
 والدعوةِ إلَيهِ، فَتقُوم بكُلِّ ممكِنٍ مِن مِن إصرارٍ على حِفْظِ دينِهالْك اْموعات تقوم بِه تِ

قيقِ ذَلِكحلِ تةِ المساجِدِ والمراكِزِأجينِ، كإقامذا الدرِ لِهصهاصاتِ النإر مِن كُلُّه ،.  





 157

  

  خاتمة
  

إلى ، أحسب أني بلَغت فيهِ  في معناهالخَطيرِ والكَبيرِا الموضوعِ ذبعد هذهِ الدراسةِ لهَ
الأه ةٍ مِنفي غاي تائجنمفي الت درصوصِ ما وةِ بخةِ إلى العالَمِ، يظْرأنِ النبش شريعِ الإسلامي

  . إلى دارينِالمعمورةِوقِسمةِ 
اس ودكانَ المقْص قَدوةِتِكْشافءِ  طَبيعوفي ض هعلِ معامةِ التالواقِعِ المعاصِرِ، وكَيفي 
 لم يكُن بد مِن قَضايا عِدةٍلإلى تحريرِ البيانِ ذَلِك ألْجأ  نكِلمتغيراتِ التاريخِ والسياسةِ، 

ضِيةِ الهِجرةِ، والجِهادِ، رةِ بِها، وذَلِك كقَ لصِلَتِها المباشِنَ جزءًا مِن هذهِ الدراسةِ؛أن تكو
  .والحُكْمِ، والعلاقاتِ الدولِيةِ، والمواطَنةِ، وولاءِ المواطَنةِ، وغَيرِها مِن القَضايا ذاتِ الصلَةِ

 كِنمثِ يحذا البه تائِجخِلالِ ما ون ها مِنظُتلاحم لْتولِ ذَيلٍ مِن فُصبهِ كُلَّ فَص
  .مسةِ، أو مِن خِلالِ القِراءَةِ المتأنيةِ لَهالكتابِ الخَ

ها بأهتِمي أخأن رغَيهِ مِنإلَي لْتصوما ت ليمفيما ي ذَلِكتائجِ، والن تِلْك :  
أو غَيرِ ذَلِك مِن ) دارِ حربٍ(و) دارِ إسلامٍ(عمورةِ إلى التقْسِيم التاريخي للم ـ 1

مِياتِ، التما سديلَ، وإنبلُ التقْبساً لا يَقدا مصن سضِلَيعوإن كانَ مأثُوراً في ب وه 
  .النصوصِ، فَهو توصيف للحالَةِ السياسِيةِ يومئذٍ

  ولِذلكيةٌ؛ جميع تعريفاتِ فُقَهاءِ الإسلامِ في موضوعِ الدورِ وضعِيةٌ اجتِهادِـ 2
بطالِ القَطْعي، كالوصفِ بالكُفْرِ لِما علِم فيهِ لإفَلا يجوز أن تجعلَ مقاييس . اختلَفُوا

حريمفيهِ الت لِّمةِ لما سأو الإباح ،الإسلام.  
يفاتِ ، ولا ينطَبِق علَيهِ ما قيلَ مِن التعرقَد زالَ في الواقِعِ المعاصِرِ هذا التقْسِيم ـ 3

، حيثُ انتقَلَ وضع العلاقاتِ الدولِيةِ إلى الْتِزامِ قانونٍ دوليٍّ أصلَ للعلاقاتِ بِهذا الخُصوصِ
  .الدولِيةِ على السلْمِ لا الحَربِ

على مستوى  أنَّ الأمةَ المسلِمةَ اليوم : تكييف الحالَةِ الإسلاميةِ مع هذا التغيرِـ 4
لِها قَد دوميعِ دةٍجداتٍ سِلْمِيعاهفي م لَتوفِ قَديماً خصلِ العالَمِ الموود عدارِ ( ب م
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أو ) بِلاد عهدٍ(، فَهِي )سِلْمٍ(و) عهدٍ(إلى ) حربٍ( ، تِلْك المعاهدات نقَلَت وصف)الحَربِ
  ).بِلاد سِلْمٍ(

يمنع الحَرب، ويحرم الغدر، ويعصِم ) عهد السلْمِ( فُقَهاءُ الإسلامِ أنَّ  لم يختلِفـ 5
  .النفْس والفَرج والمالَ، ويجعلُ الطَّرفَينِ في أمانٍ مطْلَقٍ بينهما

بنِي على اختِلافِ يع ما وقَع فيهِ النزاع الفِقْهِي مِن فُروعِ الأحكامِ مِما  جمِـ 6
، وذَلِك إما بالعهدِ الَّذي أبرمته ، فَهو زائِلُ الأثَرِ في واقِعِنا المعاصِرِ، إن سلِّم برهانهارِلدا

  .الدولُ، أو بتغيرِ طَبيعةِ التركيبةِ الجُغرافِيةِ للعالَمِ، وتداخلِ الشعوبِ والأممِ
، فشرائِع الإسلامِ لا فَرق بينها بسببِ البِقاعِ، بلْ هِي لازِمةٌ للمكلَّفِ في أي وعلَيهِ

  .بقْعةٍ كانَ مِن أرضِ االله، ما كانت معلُومةً لَه مقْدورةَ الامتِثالِ
في ى اليوم ما بنِي عليهِ سبباً مؤثِّراً في وصفِ الدورِ، ألْغوالأمنِ  اعتِبار التمكينِ ـ 7
فَرضِ الهِجرةِ، ومنعِ الإقامةِ بين غَيرِ المسلِمين، وحصر بقاءَ الحُكْمِ في الخَشيةِ على حكْمِ 

  .النفْسِ مِن آثارِ المعاصِي، والَّتي لا ترتبِطُ بالدارِ
، )الجِنسِية( ب والمعبر عنه  اليوم في القانونِ الدوليِّ تغير طَبيعةِ استِحقاقِ المواطَنةِـ 8

ا للممكُّناً إضافيت حنلِممس ةِ، ) دارِ الإسلامِ( خارِجاريخيىالتلى أساسِهِساوى  عضبمقْت 
ها الممارةِ، والَّتي مِنلَدِ في الحُقوقِ المدنيواطِني البم ونِ سائِرةُ القانةُ الذَّاتِيةُ سيرينِ، وحللد

 السعةَ في المطالَبةِ بحقوقٍ مدنيةٍ إضافِيةٍ، كتطبيقِ  على أساسِهِمنِح كَما . والدعوةِ إلَيهِإبرازِهِ
 الَّتي تكُونُ ا  والحَق في المشاركَةِ السياسِيةِ.المتعلِّقَةِ بأحوالِ الأسرةِالخَصائصِ الدينيةِ 

  .وعِمرانِ البلادِ ونشرِ الفَضيلَةِ مفاتيح التصرفِ في إقامةِ العدلِ
 ذهِ البِلادهصِووفِها إن لم يصو إطْلاق رِ ) دار إسلامٍ( بحغَي لِها مِنةِ أهبارِ غَلَبلاعِت

لِما للإنسانِ ) دار عدلٍ(صفُها بكَونِها يصِح و لَكن،  ظِلِّ نِظامِ حكْمِ لا دِينيالمسلِمين في
  .فيها مِن حِفْظِ كَرامتِهِ وإبقاءِ حريتِهِ

مِن عِباراتِ طائِفَةٍ مِن أئمةِ الإسلامِ ما يجعلُ الوصف للبقْعةِ في الكِتابِ نت بيقَد و
  . أنه في بقْعةٍ إسلاميةٍمينحيثُ يكونُ المسلِم بين غَيرِ المسلِ

ةً في وةً نافِعحيحيصكُونَ رِسالَةً تعالى أن يتو كبارو االله تعثِ، أدحذا البفي خِتامِ ه
حتى بلَغَ أن يستباح واقِعِ كَثُر فيهِ الخَلْطُ، واستغِلَّ فيهِ التراثُ الإسلامي على غَيرِ الوجهِ، 
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، ويعتدى فيهِ على البريءِ، وينفَّر الخَلْق عن دينِ الحَق، إلى غَيرِ ذَلِك مِن الحَرامبِسبِبهِ 
راثِ الفِقْهِيمالِ للتتِعظَرِ والاسوءُ النها سرج صائِبم.  

السلْمِ دين الإسلامِ، وأنه كَذَلِك أرجو أن يجعلَ االلهُ تعالَى منه رِسالَةَ تبشِيرٍ بدِينِ 
 أعينِوأن يكونَ شوكَةً في . والسلامِ، والتعاونِ على البِر والتقْوى لا على الإثْمِ والعدوانِ

، واستِعمالِ سفَهِ والهَوىالطاعِنين المبطِلين الَّذين يطْعنونَ في دِينِ الإسلامِ بالزورِ والكَذِبِ 
  .لجاهِلين مطِيةً لأهوائِهما

 وبوأت كفِرغتأس تإلاَّ أن لا إلَه ،دِكمبِحو ماللَّه كحانبدِهِ، سمبِححانَ االله وبس
كإلَي.  
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since all citizens are granted equal civil rights. These, invariably, include the
right for personal religious practice, freedom to put it forward and promote
its message. Moreover, there is an opportunity to demand additional civil
rights such as those applied in relation to family law. Also granted, is the
entitlement of political participation which is the key to the establishment of
justice, the spread of virtue and the development of the state.

Despite the above, such (non-Muslim) states cannot be classed as “Land
of Islam” without qualification, due to the fact that the majority of its
inhabitants are not Muslim and that the governing system is not based on
religion. However, they can be classed as “Land of Justice” since they
enshrine the dignity and freedom of the individual.

Notwithstanding, statements expressed by some leading scholars of
Islam have permitted the classification of territories where a Muslim is in the
minority as Islamic.

Finally, I pray that Allah makes this research beneficial and corrective in
these times that are characterised by confusion. Parts of the Islamic heritage
have been exploited to such an extent that matters which are prohibited have
been infringed and innocent people have been assaulted. This erroneous use
of Islamic tradition has led to people being driven away from this religion.

I further pray to Allah to facilitate for this study to be an appealing
message that attracts people to Islam informing them that it is a religion of
both conciliation and peace, and a religion that advocates collaboration on
the good and moral and the abandoning of sin and aggression. I pray that He
makes it, also, a barrier against attacks from opponents who employ lies and
deception and take advantage of the opinions of the foolish for their ends.

Glory be to God and praise be to Him. There is no Deity but Him. From
Him we seek forgiveness and to Him we repent.

Translated by

Ammar Aldougman
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tradition, it is not binding, as it was merely a depiction of contemporary
political affairs.

2- All the definitions given by jurists in relation to types of territory were
points of view that were subject to the jurists’ own deliberations. That is why
jurists differed in opinion. Accordingly, they cannot be used to counter
definitive Islamic tenets e.g. regarding a recognised Islamic position as un-
Islamic, or permitting something that is obviously forbidden.

3- Traditional classification of territory is not valid in today’s world.
Therefore, traditional associated notions cannot be applied. This is because
international relations have shifted such that they are now based on
international law which is binding and is founded on the basis of maintaining
peace not war.

4- In assessing the current Islamic situation the following is realised: the
Muslim nation, in the form of aggregate states, has entered into peace
agreements with states that had in the past been under the realm of “Land of
War”. These agreements have converted the tag of “war” into one of either
“treaty” or “peace”. Accordingly, these states are either “realms of treaty” or
“realms of peace”.

5- Muslim Jurists are agreed that an “Treaty of Peace” implies the
prohibition of the following: waging war, treason, violation of life, violation
of property and the violation of chastity. Such an agreement dictates absolute
mutual security.

6- Differences of opinion among jurists in terms of secondary rulings
which have been based on the type of territory are not relevant to today’s
world. This would be either due to internationally binding agreements or due
to change in the composition of populations and the intermingling of peoples
and nations. On this basis, Islamic decrees do not vary because of a change
of location. Indeed, they are mandatory for all Muslims, so long as they are
aware of and are able to perform them.

7- Factors relating to stability and security were important in
establishing the type of Land. Thus, in today’s state of affairs, the command
to migrate (Hijra) and the prohibition of residing in non-Muslim territory are
not relevant. Prohibition has only been retained for those fearing engagement
in sinful deeds and this is, clearly, not an issue of type of Land.

8- The nature of citizenship entitlement in international law has given
Muslims additional emancipation outside the traditional “Land of Islam”
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Second: Temporary Attachment: this is the granting of the right of
residence for a set period. This used to be known as “The Treaty of
Temporary [Assurance of] Security”. The involved individual would be
known as the “one who pledges to peacefulness”. In today’s convention, this
is equivalent to the “resident” or “non-citizen”. The differences between the
two systems are procedural and they are subject to jurists’ deliberations.

7- The contemporary citizenship model with its emphasis on loyalty to
the motherland is not against Islamic Law. Loyalty to a motherland is
accepted in Islam because it is in conformity with the nature of man. Thus,
citizenship does not run counter to religion.

8- What is expected by virtue of loyalty to a motherland in terms of
working towards its advancement, development and defence is lawful and,
indeed, an obligation. Conversely, working towards its corruption and harm
is unlawful and is forbidden. Islamic Law, at its core, commands the
preservation of life, family and wealth.

9- The universality of Islam requires the utilisation of peace, security
and any legislation that guarantees freedoms and human rights -which are
afforded by the contemporary system- for good purposes. God has
commanded the use of wisdom, kind words and gentle reasoning in order to
promote decency, spread the message of goodness, and direct people to what
is required of them in terms of knowing their Lord.

10- In surveying the reality of the world today it is evident that the
message of Islam has reached all frontiers because of the diaspora of
Muslims. The endeavours of Muslim communities across the world to
preserve their faith and, indeed, invite others to it, and all the associated
deeds such as building mosques and centres are all precursors to the triumph
of this faith.

Study Findings

The summary to the chapters above indicate the direction of these
findings and they are evident for the discerning reader. The most significant
findings are presented below:

1- The historic classification of the world into Land of Islam and Land
of War, or using other analogous expressions, is not part of sacred text; they
are open to revision. Despite receiving this classification from accepted
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essence of their relationship is based on “the land is God’s land, and the
servants are God’s servants”.

2- The separation of people into nations, tribes and states is for the
purpose of getting to know one another. This difference is based on the
provision of variety, not conflict.

3- In order for people to get to know one another relationships must be
made on the basis of peace, safety, friendship and collaboration; not on war,
conflict and animosity. Moreover, any legitimate deed based on this principle
is consistent with the religion of Islam.

4- The “Land of War” label is not justified for any country that enters
into a peace agreement with Muslims.

5- Current international agreements are legitimate in principle; they
cannot be described otherwise without strong evidence. The following
rulings are associated with international agreements:

I. International agreements cannot be entered into by anyone except a
ruling Muslim authority. Individuals or groups cannot be authorised to do so.
This ruling remains valid in today’s world order.

II. When entering into an international agreement, the interests of the
state or the nation must be taken into consideration, and a net legitimate
benefit must be realisable. Thus if the agreement brings harm to the nation
or is based on unfairness and exploitation then it is invalid and has no
sanctity.

III. If an agreement has been entered into, and it is unlawful because of
terms that are evidently harmful or because if its signatories are seen to be
incompetent, then it is not lawful to breach it except by notification from a
recognised authority e.g. the ruler or his deputy. Such agreements cannot be
revoked by individuals. .

6 – The attachment to a state according to both Islamic and the modern
system is of two forms:

First: Permanent Attachment: this attachment by individuals to a state is
represented by citizenship. In modern legal usage, this symbolises the
belonging to a state. This would be the same in an Islamic system. However,
its entitlement under an Islamic system used to be based on either faith or on
the Permanent [Assurance of] Security Treaty (for non-Muslims), whereas
its modern day entitlement is based on factors not including religion.
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Chapter Four: The Modern State and the Classification of Territory

Conclusion:

1- The political concept of the “nation state” is new and was not known
at the time of classifying territories into two types.

2- The classification of contemporary states which have replaced the
historic Muslim state is disputed. However, the strongest opinion is that it
retains the label Islamic. Since its Islamic character was acquired with
overwhelming evidence, this cannot be taken away except with
overwhelming evidence.

3- There are numerous Muslim states in today’s world. If relations
between them were based on peace and cooperation then having multiple
leaders is not sufficient grounds for their denunciation. However, the
endeavour towards uniting their visions and policies would be a purpose
supported by Islamic principles.

4- The presence of multiple heads for the various provinces is not a
matter of strict Islamic decree. It is open for deliberations by jurists and the
overriding consideration is to unite people rather than cause a rift.

5- The current state of international relations is based on treaties and
conventions that promote peace and cooperation between nation states. This
constitutes a departure from the traditional geographical divisions. As a
result, the common meaning attributed to the terms Land of Islam and Land
of War by jurists is no longer valid.

6- The current international system has been bound by international law
which is based on the promotion of peace, security, the preservation of
human rights and cooperation between nation states, the essential aim of
which is to serve the interests of nations. Overall, these are noble ends and
are not at variance with Islamic philosophy; in fact, they conform to and
support it.

Chapter Five: The View towards the World and Evidence from the
Qur’an and Sunnah

Conclusion:

1- Human relations in Islam are founded on the principle that all
“humankind descend from Adam and Adam was created from dust”. The
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First: Rulings the performance of which is subject to ability, such as the
performance of Friday Prayers (in congregation) in the Hanafi School.

Second: Rulings the performance of which is subject to the likelihood of
incurring harm due to the type of Land. Examples include: the prohibition of
residing in a Land of War, travelling or taking the Quran thereto.

Third: Rulings that are exclusive to states such as sentences and
punishments.

Fourth: Rulings that have been based on the notion that a Land of War
is characterised by permissibility.

Fifth: Rulings that vary according to the type of Land.

Commentary on the aforementioned Rulings (Summary):

The first and second types of ruling are irrelevant to the issue of the type
of Land. This is because the first is subject to ability, which is an issue that
can occur in either type of Land. The second is subject to fear of harm, and
that is the deciding factor. Thus, the type of Land is not the actual motivation
in either case.

As for the third type of rulings, it is not a matter of what is permitted and
what is not in a non-Muslim Land, because there is a consensus that sins
remain so regardless of the type of Land. The issue relates to the
abandonment of executing punishment, because that is a matter exercised by
a ruling authority, and the authority is not Islamic in a Land of War.

The fourth type contends the most significant difference in rulings due
to the type of Land. However, it is necessary to restrict discussion of
differences here to the jurists’ own extent. When we do so, we find that
matters which were seen as permitted –due to type of Land- become
prohibited with the commencement of an agreement. Consequently, those
contrasting opinions converge in the case where an agreement between states
has been made. Differences, however, remain where no agreement between
states exists.

The fifth type is not substantiated with any evidence; the type of Land
by itself provides no basis for divergence.

Having analysed the various Schools of Thought, this author has
concluded that exaggerating the effect the type of Land has on Islamic
rulings is unjustified.
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2- Temporary Residents (who pledge to peacefulness): This is the case
of a citizen of an Islamic state who enters a non-Muslim state by consent to
reside in for a specific period.

Chapter 3: Rulings Pertaining to the Type of Land

The summary below of the areas of agreement and areas of disagreement
will resolve the issues at hand.

Jurists have agreed on the following principles:

First: In essence, Muslims are commanded to abide by all Islamic
obligations; no distinction is made based on the type of Land.

Second: Islamic ethics and values are equally valid in either type of
Land; virtues that are encouraged –such as truthfulness, honesty and the
keeping of promises- in a Muslim Land would be encouraged in a non-
Muslim Land. Similarly immoral acts –such as lying, betrayal and treachery-
are discouraged regardless of the type of Land.

Third: All rulings which do not require a judge to give a verdict on are
obligatory in a Land of War just as they are in a Land of Islam. This is the
expressed opinion of the Hanafis who are the principal advocates of
differentiating rulings according to the type of Land. This means that all the
following are not altered due to factors relating to the type of Land: Orders,
such as performing prayers (including Friday Congregation and the two
Eids), fasting, alms and pilgrimage; enjoining good and forbidding evil;
engaging in business transactions (including all forms of trade); marriage
and divorce. Likewise, prohibitions such as oppression, aggression, murder,
fornication, theft, alcohol, and anything which does not require the judgment
of an adjudicator are equally prohibited in either type of Land.

Fourth: An agreement between Muslims and their enemy assures
security of life and wealth for both. Moreover, it gives equal sanctity to
enemy lives and wealth as it affords Muslims.

Fifth: The sanctity of a woman’s chastity (in a Land of War context) is
assured whether states have an agreement or not. If an agreement has been
made, then prohibition is absolute. If not, then no sexual contact can be made
except if sanctioned by a legitimate Islamic authority.

Jurists have disagreed on the five following issues which relate to
rulings:
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Treaty of Peace:

A Treaty of Peace (also called Treaty of Truce) is a treaty entered into by
Muslim rulers with the enemy declaring an armistice for a stated period with
or without some form of compensation.

The interests of Islam and Muslims is the object in such an agreement,
therefore, they do not have to be limited in time, according to the leading
view.

The rules pertaining to peace treaties are patent in Islamic Law; it is
incumbent upon both parties to keep the peace and abide by the treaty.
Treacherous violation of treaties is prohibited in Islam. Muslims are not
permitted to breach them unless, and only if, they fear violation by the
enemy. Even then, notification must be given; because according to Islamic
Law, treaties should be respected. The observance of treaties is strongly
emphasised in Islam; it is prohibited to violate the lives, honour and wealth
of those protected by an agreement.

11- The above clearly establishes what is meant by inhabitants of the
state as follows:

First: In considering an Islamic state, inhabitants are divided into two
categories: Citizens and Temporary Residents

1- Citizens: These are divided into:

A) Muslims; their citizenship is based on them being Muslims

B) Non-Muslims living in Muslim territory (Dhimmis): This category’s
citizenship is based on the Treaty of Permanent [Assurance of] Security.

2- Temporary Residents (who pledge to peacefulness): This is granted to
non-Muslims entering an Islamic state for specific purposes and for a
specific term. This would be an example of a Treaty of [Assurance of]
Security.

Second: In considering non-Muslim states, Muslims can be one of two
categories:

1- Citizens: those who belong to the country by absolute right, either due
to it being their birthplace or due to being raised therein, and have decided
not to emigrate to an Islamic state.
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or not Muslims are sovereign with their religion as a result of the protection
and security granted to them by the regime.

Where this is the case, a Compound Land could then be described as a
Land of Islam.

9- The above is instructive for the purpose of determining the class of
territory to which a non-Muslim state belongs if it grants Muslims their
religious rights, does not persecute them, gives them protection, and allows
them to observe Islamic practice; such a territory can be classed as a Land of
Islam. If, in addition, a Muslim is permitted to invite others to Islam, and is
granted rights equal to the rights of its native people, then its classification
as a Land of Islam is further substantiated. To this end, opinions from some
Shafi’i jurists, such as al-Mawardi, have expressed. This is also understood
from Abu Hanifa’s statements as well as some of his followers, and also Ibn
Taymiyya.

10- The Land of Treaty (i.e. agreement, treaty and security)

Treaties are of two types according to Islamic jurisprudence; Treaties of
[Assurance of] Security and Treaties of Peace[1].

Treaties of [Assurance of] Security are divided into two further
categories:

First: Permanent [Assurance of] Security, which is a citizenship
agreement entered into by a Muslim government with non-Muslims living
therein. It is traditionally known as the Agreement of Dhimma. And contrary
to the submission of some jurists, such an agreement does not require –as an
absolute condition- payment of the Jizya (Tax). This author has already
argued his case in relation to the reasons for the stipulation of the Jizya. This
type of agreement guarantees all the rights of citizenship for all individuals,
Muslim and non Muslim, both in terms of rights and responsibilities, with
the exception of certain religious provisions.

Second: Temporary [Assurance of] Security, which is a guarantee of
protection limited in term and granted to non-Muslims wishing to enter
Muslim territories. This is effectively equivalent to the “visas of entry”.

[1] Islamic tradition has the term ‘ahd which is conventionally translated as treaty.
However, it must be noted that the “Treaty of [Assurance of] Security” is actually an
“Agreement of [Assurance of] Security” because it is made between a state and individuals
rather than between two states. The term “treaty” has only been retained for consistency.
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where they are safe as a supporting factor for labelling this place a Land of
Islam.

VI. Some jurists from the Maliki School limit the use of the term “Land
of War” to the battlefield; in their view the term is associated with the
absence of security. Hence, where security is realised, a territory can no
longer be labelled “Land of War”; it would either be “Land of Islam” or
“Land of Disbelief”.

4- In resolving the various Schools of Thought and jurists’ opinions and
also taking into consideration actual contemporary reality, it is decided that
labelling a territory (state) as Islamic or non-Islamic is subject to the notion
of majority and primacy. In practical terms, this is determined by the primacy
of political authority.

5- It is not disputed that a Land of Disbelief and a Land of War would
become a Land of Islam by coming under the reign of Islam. This is
consistent with the above principle. However, is it possible for a Land of
Islam to become a Land of Disbelief or Land of War?

Using the above definition (of the primacy of political authority), a Land
of Islam would become a Land of War or a Land of Disbelief. However,
jurists have differed on this and there are six opinions; the following is the
most compelling: a territory continues to carry the label Islamic, and this
cannot be abolished without solid proof –since Islam forms its basis- as well
as other instructive factors. Such factors include the affiliation of the
majority to Islam, the continuation of visible Islamic practice such as Friday
prayers, congregational prayers, the Call to Prayer, the observance of Eid
festivities and the Fast of Ramadan etc.

6- If its people renounce Islam and non-Islamic rulings prevail, then this
Land (of Recantation) becomes a Land of War or a Land of Disbelief.

7- The Compound Land is a term which jurists have used. In resolving
its meaning it is decided that the term applies to territories in which Muslims
have equal or broadly similar rights to non-Muslims in relation to the
exercise of religion. In other words, the affairs of each group are governed
on the basis of their own religion.

This point necessarily makes legitimate a different type of bond
(between those of different religions); that of the nationhood.

8- The fact that the primacy of Islamic rulings is the determining factor
in labelling a territory as Islamic demonstrates that the key issue is whether
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force people to accept Islam, neither can it be begun to gain wealth or to
acquire land.

IV. The condition for Jihad to be lawful is that the overall harm, if it
occurs at all, should be less than the overall benefit. Thus, if the balance is
in the favour of harm, then Jihad will not be permissible.

V. Founding the nature of relations between Muslims and others on the
basis of war is incorrect. This is because relations should be based on
delivering the message of Islam and demonstrating its kindness to people
and its enormous benefit to nations.

Second Chapter: Muslim Jurists and Classifying the World

Conclusion:

1- Muslim jurists have taken considerable interest in the subject of
classifying the world, in accordance with contemporary political affairs.
Their notions on some concepts were not, however, uniform. But for the
most part, differences have been merely semantic.

2- Overall, Muslim jurists agree in classifying the world into two or
more types of territory.

3- Definitions used by jurists illustrate the following:

I. The various Muslim Schools of Thought agree that decrees -which
correspond to the constitution in today’s terminology-, are a condition for
distinguishing the class of the Land.

II. The majority opinion –either explicitly mentioned or alluded to- has
that the religion of the governing authority is crucial in determining the class
of the Land.

III. The Land of Islam is any territory which is ruled on the basis of
Islamic Law and the Land of Disbelief is to the opposite.

IV. The majority of jurists use the terms “Land of War” and “Land of
Disbelief” interchangeably. But it is safe to say that labelling a “Land of
Disbelief” as “Land of War” was dictated by reality, since those states were
either at war with the Muslim state or war was foreseen.

V. In the opinion of Abu Hanifa -and this is also understood from some
of his followers- and as is implied by some expressions from the Shafi’i
School, we can take the application of Islamic rulings for Muslims in a place
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or their family because of their faith. Conversely, residing in a non-Muslim
society becomes discouraged -varying from undesirable (makruh) to
forbidden (haram) - if one is able to migrate in order to end harm to his/her
faith but does not do so.

iv. All evidence –authentic or not- which appears to be contrary to the
above principle of Hijra is subject to the qualification above.

v. Lawful Hijra is not confined to those made on religious grounds but
may be due to any one of four reasons: the preservation of faith, preservation
of life, earning a living, and seeking knowledge. All these reasons come
under the general title “the preservation of necessities”

6- Another rule that is important in distinguishing between various types
of territory is Jihad. In this regard, this author has resolved the following
issues:

I. It has been common among jurists to interpret Jihad as “fighting the
enemy”. Fighting, in fact, is merely one method of Jihad and it has been
referred to as Jihad figuratively; since the command of Jihad (linguistically,
meaning to strive) in the Quran came before the command to fight. Jihad, in
the early context, referred to either striving against the soul and desire, which
is the greatest form of Jihad, or alternatively, to strive using the word. This
latter usage referred to the command to demonstrate the truth and to
encourage good and forbid evil.

Another form of Jihad is endeavouring towards establishing justice and
preventing wrongdoing. Also part of Jihad is engaging in means that improve
life and prevent corruption on earth.

It is also Jihad to sacrifice oneself and one’s wealth to protect right and
prevent aggression by confronting oppressors in battlefields.

II. Fighting is not an end in itself; it is prescribed for the purpose of
deterring aggression. In some cases fighting is the only option, and that is
why Allah ordered it. Moreover, in the case where an individual’s harm and
corruption cannot be prevented except by ending their life, then this becomes
a necessary command.

III. Texts from the revelation command that Muslims fight against those
who begin aggression and forbids the start of hostility. And where fighting
occurs, Sharia texts set a limit on the extent of hostilities which is as soon as
the enemy puts an end to their aggression. Fighting cannot be initiated to
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state of affairs at the time. Hence, it was not an innovation by later Muslim
jurists.

2- This classification was a mere description of the reality of the time; as
dictated by the contemporary state of affairs, hence, it is not a religiously
binding terminology. It was not an Islamic command nor was it a
recommendation. Hence it is not a necessary Islamic concept.

3- As such, it is open to variation in accordance to the changing reality.
Moreover, new terms, dictated by new developments, were found by
subsequent scholars e.g. the Compound Land. This gives greater scope for
reasoning in order to determine appropriate classifications.

4- The relevant expressions whose inception –during revelation- was
influenced by the contemporary state of affairs and which were, henceforth,
narrated are as follows: on the one hand there was the Land of Islam, the
Land of Migration or the Land of Migrants; and on the other there was the
Land of Disbelief (Kufr), the Land of Polytheism (Shirk), the Land of the
Enemy. Also, owing to identifying territories by their inhabitants there was
the Nation of War and the Nation of Treaty.

5- One of the most crucial rules which helps distinguish the class of a
territory is the Hijra (Migration). In general, the use of the term Hijra in the
Quran and the Sunnah means the migration from a territory of disbelief to
Islamic territories; such was the early Muslim migration from Mecca (Land
of Polytheism) to Medina (Land of Islam). Hijra also includes migration
from a territory of fear and ordeal to territories of safety and stability (Land
of Justice) even if it is not a Land of Islam as was the case when early
Muslims migrated to Abyssinia.

In relation to this subject, this author has resolved the following issues:

i. The purpose of the sanctioning of Hijra was to enable Muslims to
observe and protect their faith and that they should not be subject to
persecution because of it.

ii. Some scholars have argued that Hijra -from the Land of Disbelief to
the Land of Islam- is mandatory upon all those able. However, the
aforementioned purpose of Hijra must be taken into account, hence, Hijra is
not compulsory when one is able to preserve his religion and carry out its
commands wherever that may be.

iii. Residing in a non-Muslim society is virtuous for those upholding
justice, observing Islamic values, and avoiding potential harm to themselves
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Conclusion

World Classification in Islamic Jurisprudence
and its Relevance to Reality

This study discusses the Islamic view on the classification of the world.
It will consider Islamic sacred text as well as the development of Islamic
legislation over many centuries, during which international relations were
based on animosity. The study will elucidate on the above and will further
interpret the uses of the terms adopted by Muslim scholars. Finally, this
essay will reflect on the relevance of those terms to today, bearing in mind
the change in the nature of international relations and its associated concerns.

The primary aim of this research is to answer two fundamental
questions: First, is the historic political classification of the world still valid?
And what is its effect on the current reality? Second, to what extent can this
classification affect Islamic legal rules?

This research was initially motivated by noting the profound impact this
subject has on Europe. However, given that Europe forms merely an
example of a broader international context, research was not confined in
scope to Europe; it has set out the general case which would invariably
include Europe and the entire West.

This study is made up of five chapters; each is followed by an
appropriate conclusion.

First Chapter: Classification of the world

Conclusion:

1- Classifying the world into “Land of Islam” and “Land of Disbelief
(Kufr)” is approved by the Sunnah and is supported by the historic events
that took place during the time of Islamic revelation. It was a depiction of the
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